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  �نتظار أن يوفقنا الله تعالى لتصحيح نصه وتقديمه بصورة أفضل في فرصة أخرى
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���﷽ 
الحمـــد � علـــى مـــا يســـر مـــن حـــق متبـــع وصـــرف مـــن �طـــل مبتـــدع وارشـــد إلى دلالـــة وأبعـــد مـــن 

سـيد� محمد وعلـى الاكـارم المعـالم مـن  )١(ضلالة وجهالة وصلاته على خير الانبيـاء وأفضـلهم وأكـرمهم
لهـا وفسـروا أهله الذين سلكوا منهاجه واتبعـوا محاجـه وحفظـوا مـن التبـديل والتغيـير شـريعته وبينـوا مجم

 .مشكلها وأقاموا دعامها وقربوا مرامها وسلامه وتحياته
العميديــة أدام الله ســلطا�ا، وأعــلا أبــدا  )٢(فــإني ممتثــل مــا رسمتــه الحضــرة الســامية الوزيريــة: أمــا بعــد

شـأ�ا ومكا�ــا مــن بيــان المســائل الفقهيــة الــتي شــنع �ــا علــى الشــيعة الاماميــة، وادعــي علــيهم مخالفــة 
وأكثرها موافق فيه الشيعة غـيرهم مـن العلمـاء والفقهـاء المتقـدمين أو المتـأخرين ومـا لـيس لهـم  الاجماع

 فيه موافق من
____________________ 

 .اكملهم خ ل) ۱(
 .ظنى ان الوزير هو ابونصر محمد بن منصور الملقب عميد الملك الكندى النيسابورى: اقول) ۲(

ك الســلجوقى و  ــ ب ارســلان وقتــل بتفتــين نظــام الملــك الطوســى يــوم الاحــد ســادس عشــر ذى اســتوزره الســلطان طغــرل ب الــ
عمره نيف وأربعون سنة، ترجمته مذكورة في وفيـات الاعيـان لابـن خلكـان ومجـالس المـؤمنين للقاضـى نـور  ۴۵۶الحجة سنة 
 (*).الله مرقده 

   



٤ 

لا يـوحش معـه خـلاف غيرهم فعليه من الادلة الواضحة والحجج اللايحة ما يغـني عـن وفـاق الموافـق و 
المخــالف، وان أبــين ذلــك وأفصــله وأزيــل الشــبهة المعترضــة فيــه وهــا أ� ذا مبتــد� بــذلك ومعتمــدا مــن 
الايجاز والاقتصار ما لا يخل �م وإن كان خارجا عن إكثار يفضي إلى إملاك واضجار وما توفيقي 

صــل الــذي عليــه يتفــرع مــا إلا �� عليــه توكلــت وبــه اســتعنت واعتصــمت وممــا يجــب تقديمــه فهــو الا
ب في المــذهب الــذي لا دليــل عليــه يعضــده ولا حجــة  نحــن بســبيله ومنــه يتشــعب ان الشــناعة إنمــا تجــ
لقائلــه فيــه فــإن الباطــل هــو العــاري مــن الحجـــج والبينــات الــبرى مــن الــدلالات فأمــا مــا عليــه دليـــل 

لقائـل بـه، كمـا لا ينفـع في يعضده وحجة تعمده فهو الحق اليقين ولا يضره الخلاف فيـه وقلـة عـدد ا
الاول الاتفـــاق عليـــه وكثـــرة عـــدد الـــذاهب إليـــه، وإنمـــا يســـئل الـــذاهب إلى مـــذهب عـــن دلالتـــه علـــى 
صحته وحجته القائدة له إليه لا عمن يوافقه فيه أو يخالفه على انه لا أحد مـن فقهـاء الامصـار إلا 

جــازت الشــناعة علــى الشــيعة وهـو ذاهــب إلى مــذاهب تفــرد �ــا مخــالفوه كلهــم علــى خلافهــا فكيــف 
�لمــذاهب الــتي تفــردوا �ــا ولم يشــنع علــى كــل فقيــه كــأبي حنيفــة والشــافعي ومالــك ومــن �خــر عــن 
زما�م �لمذاهب التي تفردوا �ا وكل الفقهـاء علـى خلافـه فيهـا، ومـا الفـرق بينمـا انفـردت بـه الشـيعة 

ــين مــا انفــرد بــه أبوح نيفــة أو الشــافعي مــن المــذاهب الــتي لا مــن المــذاهب الــتي لا موافــق لهــم فيهــا وب
ان الفــرق بــين الامــرين ان كــل مــذهب تفــرد بــه أبوحنيفــة فلــه موافــق مــن : موافــق لــه فيهــا، فــان قــالوا

 .فقهاء أهل الكوفة فيه، أو من السلف المتقدم
وكـــذلك مـــا تفـــرد بـــه الشـــافعي لـــه فيـــه موافـــق مـــن أهـــل الحجـــاز أو مـــن الســـلف، ولـــيس كـــذلك 

 .الشيعه
يس كـــل مـــذهب تفـــرد بـــه ابوحنيفـــه او الشـــافعى يعلـــم ان اهـــل الكوفـــه وأهـــل الحجـــاز او لـــ: قلنـــا

الســلف قــائلون بــه وان ادعــى ذلــك دون مــا هــو معلــوم مســلم غــير منــازع فيــه، فالشــيعة أيضــا تــدعي 
 وتروي ان مذاهبها التي انفردت �ا هي مذاهب

   



٥ 

بــل تــروي هــذه  جعفــر بــن محمد الصــادق ومحمد بــن علــي البــاقر وعلــي بــن الحســين زيــن العابــدين 
المــذاهب عــن أمــير المــؤمنين علــي بــن أبي طالــب صــلوات الله عليــه وتســندها إليــه، فــاجعلوا لهــم مــن 

زلــة ابـــن ذلــك مــا جعلتمــوه لابي حنيفــة وللشـــافعي وفــلان وفــلان، أو انزلــوهم علـــى أقــل الاحــوال من
حنبــل وداود ومحمد بــن جريــر الطــبري في مــا انفــردوا بــه فــانكم تعــذرو�م خلافــا فيمــا انفــردوا بــه، ولا 
تعذرون الشيعة خلافا فيما انفردوا به وهذا ظلم لهـم وحيـف علـيهم علـى ان مـن مـذاهب أبي حنيفـة 

صــحابة ولا التــابعين الــتي اســتدركها �لقيــاس مــا لا يمكنــه ان يــدعي ان لــه في القــول �ــا ســلفا مــن ال
ولو شـئنا لاشـر� إلى فـروع كثـيرة لـه �ـذه الصـفة فكيـف لم يشـنعوا عليـه �نـه ذهـب إلى مـا لم يـذهب 
إليـه أحـد قبلـه وشـنعتم علـى الشـيعة بمثـل ذلــك فـإن قـالوا الفـرق بـين الامـرين ان أ� حنيفـة وإن انفــرد 

المسـائل لم يجـر لهـا في السـلف ذكـر ولا بمذاهب قاده إليها القياس ولم يعلـم سـابق لـه إليهـا فـإن تلـك 
سبق لها حكم ولا خاض فيها أهـل العلـم فينعقـد فيهـا إجمـاع أو خـلاف، والشـيعة انفـردت بمـذاهب 

 .يخالف ما علمنا إجماع السلف كلهم على خلاف قولهم فيها
قد مضى أن دعواكم إجماعـا متقـدما علـى خـلاف مـا يقولـه الشـيعة عاريـة مـن برهـان، وإن : قلنا

لقوم يسندون مذاهبهم إلى جماعـة مـن السـلف يخـرج قـولهم وخلافهـم في تلـك المسـألة مـن أن يكـون ا
 .إجماع على خلاف مذاهبهم

وبعــد، فــإذا ســلم لكــم ذلــك علــى مــا فيــه فيجــب ان تعــذروا الشــيعة خلافــا فيمــا انفــردوا بــه فيمــا 
إجمــاع تقــدم عليهــا، ومــا يخـالف مــذاهب أبي حنيفــة الــتي اســتدركها �لقيــاس، ولا سـلف لــه فيهــا ولا 

 .نراكم تعذرو�م خلافا في شئ مما انفردوا به
ذلــك حسـب مــا اقتضـى الكــلام الآن إليـه علــى انكـم الآن تعتــدون بخــلاف داود  )١(ولا تسـوغون

 ومحمد بن جرير وأحمد بن حنبل في المسائل التي تفردوا �ا
____________________ 

 .ولا يفرعون خ ل) ۱(
   



٦ 

جمــاع الســالف منعقــد علــى خلافهــا وتنــاظرو�م عليهــا فــألا أســقطتم الاعتــداد �ــم في وعنــدكم ان الا
الخــلاف والمنــاظرة لهــم في هــذه المســائل كمــا فعلــتم مــع الشــيعة أو اجــريتم الشــيعة مجــراهم في الاعتــداد 

 .والمناظرة
 لــو كــان مــا تدعيــه الشــيعة في مــذاهب الصــادق والبــاقر حقــا لوجــب ان نعلمــه كمــا: فــان قــالوا

علموه، ويزول الخلاف فيه منا كما علمت الشيعة بمذاهب سـلفنا مـن أبي حنيفـة والشـافعي وغيرهمـا 
 .ممن تقدمهما

لــيس يجــب ان يعلــم الاجانــب والا�عــد مــن مــذاهب العــالم مــا يعلمــه أصــحابه وخلصــاؤه : قلنــا
المنتمــون إليــه وملازمــوه ومؤانســوه، ولهــذا لا نعلــم كثــيرا مــن مــذاهب أبي حنيفــة ممــا يعلمــه أصــحابه و 

من أصحا�ما وشيعتهما اعلم بمذاهبهما ممـن ليسـت لـه "  " فمن هو أخص �لباقر والصادق 
علــى ا� لا نعلــم كثــيرا مــن المــذاهب الــتي يــدعيها مخــالفو� مــذهبا لامــير  هــذه الصــفة معهمــا 

وضد ما يحكمـون فعـذرهم في ا� لا  المؤمنين صلوات الله عليه وتروى عنه، وتحكي خلاف ما يروون
ه  نعلم ذلك هو عذر� في أن لم يعلموا المذاهب التي تدعيها ونحكيها عن أمير المؤمنين وعلمـاء أبنـاء

كيــف علمنـــا صـــحة مــا يحكونـــه مـــذهبا لابي : صــلوات الله علـــيهم، فليعتــذروا بمـــا شـــاؤا ثم نقــول لهـــم
ذهبا لامــير المــؤمنين صــلوات الله عليــه ففــرقكم حنيفــة وللشــافعي ولم نعلــم ذلــك في كــل مــا يدعونــه مــ

ـــين العلـــم العـــام بمـــذاهب أبي حنيفـــة وأمثالـــه، ووقـــوع الاشـــتباه في كثـــير مـــن  بـــين الامـــرين هـــو فرقنـــا ب
وبعد فليس يجري مذاهب من قوله حجـة في العلـم �ـا مجـرى مـذاهب مـن "  " مذاهب أئمتنا 
 .ليس قوله بحجة

ــبي  ولهــذا لانعــرف بمــذاهب وأهــل بيتــه في كثــير مــن أحكــام الشــريعة كمــا نعلــم مــذاهب   الن
كثير من أصحابه فيهـا، وكمـا نعلـم مـذاهب أبي حنيفـة والشـافعي في تلـك المسـائل، والعلـة في ذلـك 

 .ما أشر� إليه
 ثم يقال لمن يخالفنا إذا كان الاجماع عندكم على ضربين إجماع العلماء
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مــدخل للعامــة فيــه، والضــرب الآخــر إجمــاع الامـة مــن عــالم وعــامي فــألا راعيــتم إجمــاع علمــاء فيمـا لا 
 .الشيعة في إجماع العلماء

وإجماع عامتهم في إجماع الامة وهم داخلون تحت لفظ النصوص التي تفزعون في صـحة الاجمـاع 
الاجمـاع علـى خـلاف مـا  معلـوم لا ريـب فيـه، وإنمـا الكـلام في ان )١(إليها، فإن قالوا خلافهم الخاص

 .ذهبوا إليه قد سبق فقد تقدم من الكلام على هذا الفصل ما فيه كفاية
إنما لا يعتد �م في الاجماع لا�م على بدع وضلالات تخرج من اعتقدها مـن ان يعتـد : وان قالوا
 .به في خلاف

لى الكــلام في أصــول لا تخرجــوا عــن قــانون الكــلام في فــروع الفقــه وتمزجــوه بغــيره ممــا يحــوج إ: قلنــا
الد��ت التي تسـتعفون أبـدا مـن الخـوض فيهـا وأكثـركم والغالـب علـيكم لـيس مـن رجالهـا، ولا نـذكر 
منها في هذا الباب ما قد تركنا الالمـام بـه مقاربـة ومسـاهلة، فـأنتم تعلمـون ان الشـيعة الاماميـة تعتقـد 

المســـلمين أو خـــلاف وينتهـــون في  فـــيمن يخالفهـــا في الاصـــول مـــا يمنـــع مـــن أن يراعـــى قولـــه في إجمـــاع
ذلك إلى غا�ت بعيدة لا تنتهون فيهم إليها فإنكم إذا بلغتم الغاية اعتقدتم فيهم ا�م أصحاب بـدع 
يكونون �ا فساقا ولاينتهون إلى الكفر، والفاسق عند أكثر القائلين �لاجماع لايخرج بفسـقه مـن أن 

ب عـن تحقيقـه أعـود إلـيكم وأسـلم لكـم فمـا خـرج يكون قوله خلافا في الشريعة، وهـذا فصـل الاضـرا
الامامي إلا في ان يعدل معه إلى هذا الضرب من الكلام فانه يتسع له منـه مـا لا يتسـع مـن الكـلام 

وأهـل بيتـه مذاهبـه حجـة يرجـع  على فروع الفقه على انه كيـف لا يعـد خلافـا مـن جعـل النـبي 
إني ": ع " ذي لا �تيـه الباطـل مـن بـين يديـه ولا مـن خلفـه في قولـه إليها ويعول عليها كالكتاب ال

 مخلف فيكم الثقلين ما ان تمسكتم
____________________ 

 .وفى نسخة الحاضر) ۱(
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ــيس قــد  �مــا لــن تضــلوا كتــاب الله وعــترتي أهــل بيــتي وا�مــا لــن يفترقــا حــتى يــردا علــي الحــوض أو ل
هم إلى ان إجمــاع أهـــل البيــت خاصـــة وإن انفــردوا عـــن �قـــي ذهــب كثـــير مــن علمـــاء المعتزلــة ومحصـــلي

ـــف لا يكـــون قـــولهم حجـــة   حجـــة يقطـــع �ـــا فمـــن إجمـــاعهم حجـــة بشـــهادة النـــبي  )١(الامـــة كي
 .خلافا وجار� مجرى قول بعض الفقهاء في أنه خلاف معتد به ان هذالعجيب

انفــردت بــه أو شــاركت فيــه غيرهــا مــن وممــا يجــب علمــه ان حجــة الاماميــة في صــواب جميــع مــا 
الفقهــاء هــي إجماعهــا عليــه، لان إجماعهــا حجــة قاطعــة ودلالــة موجبــة للعلــم فــإن انضــاف إلى ذلــك 

اليقين فهي فضـيلة ودلالـة تنضـاف إلى  )٢(ظاهر كتاب الله تعالى أو طريقة أخرى توجب العلم وتثمر
جـــة لان في إجمـــاع الاماميـــة قـــول الامـــام أخـــرى وإلا ففـــي إجمـــاعهم كفايـــة وإنمـــا قلنـــا ان إجمـــاعهم ح

ت العقــول علــى ان كــل زمــان لا يخلــو منــه، وانــه معصــوم لا يجــوز عليــه الخطــأ في قــول ولا  الــذي دلــ
 .فعل فمن هذا الوجه كان إجماعهم حجة ودليلا قاطعا

وقـــد بينـــا صـــحة هـــذه الطريقـــة في مواضـــع مـــن كتبنـــا وخاصـــة في جـــواب مســـائل أبي عبـــدالله ابـــن 
، وفي جـــواب مســـائل أهـــل الموصـــل الفقهيـــة الـــواردة في ســـنة عشـــرين وأربعمائـــة، وفي غـــير التبـــان 

ؤال يسـئل عنـه،  هذين الموضعين من كتبنا، فا� فرعنـا ذلـك وأشـبعناه واستقصـيناه وأجبنـا عـن كـل سـ
أقـوال وحسمنا كل شبهة تعترض فيه، وبينا كيف الطريق إلى العلم �ن قول الامام المعصـوم في جملـة 

الاماميــــة، وكيــــف الســــبيل إلى ان تعــــرف مذاهبــــه ونحــــن لا نميــــز شخصــــه وعينــــه في أحــــوال غيبتــــه، 
وأســقطنا عجــب مــن يقــول مــن لا اعرفــه كيــف اعــرف مذهبــه ولا فائــدة في شــرح ذلــك هاهنــا، لان 

 التشاغل في هذا الكتاب بغيره، ومن أراد التناهي
____________________ 

 .الائمة خ ل) ۱(
 .ويتميز اليقين: نسخة وفى) ۲(
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في معرفة صحة هذا الاصـل يرجـع إلى حيـث ارشـد�ه فإنـه يجـد مـا يـوفي علـى حاجتـه ويتجـاوز قـدر  
 .كفايته

وإذا كانت الجملة التي أشر� إليها هي الحجة في جميع مذاهب الشيعة الاماميـة في أحكـام الفقـه 
حة ذلــك، فــإذا أقيمــت فيــه فعلـى مــن شــك في شــئ مــن مــذاهبهم وار�ب بصــحته ان يسـأل عــن صــ

ت عهــدة القــوم فيمــا  ــ عليــه الحجــة �لطريقــة الــتي أشــر� إليهــا وجــب زوال ريبــه وحصــول علمــه، وبرئ
ذهبوا إليه ببيان الحجة فيه والدلالة عليه، وما يضـرهم بعـد ذلـك خـلاف مـن خـالفهم، كمـا لا ينفـع 

 .ينا وما افتقر� إلى ز�دة عليهاوفاق من وافقهم، ولو اقتصر� على هذه الجملة في تمام الغرض لكف
ولا احتجنـــا إلى تفصـــيل المســـائل وتعيينهـــا فـــإن الحجـــة في صـــحة الجميـــع واحـــدة، ولكنـــا نفصـــل 
المســائل ونعينهــا ونبــين مــا فيــه موافــق الشــيعة الاماميــة مــن غــيرهم وإن ظــن مخــالفهم انــه لاموافــق لهــم 

ونضيف إلى هذه الطريقة التي أشـر� إليهـا في  فيها ثم نبين ما انفردوا به من غير موافق من مخالفيهم،
صحته على جهة الجملة ما لعله يمكن فيه ان يستدل مـن ظـاهر كتـاب الله أو طريقـة توجـب العلـم، 
وكلمــا تيســر مــن تقويتــه وتقريبــه وتســهيل مرامــه لتكــون الفائــدة بــذلك أكثــر وأغــزر وعلــى الله توكلنــا 

 .وهو حسبنا ونعم الوكيل
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 وما يتعلق �امسائل الطهارة 

ان المـــاء إذا بلـــغ كـــرا لم : ممـــا شـــنع بـــه علـــى الاماميـــة، وظـــن انـــه لا موافـــق لهـــم فيـــه قـــولهم: مســـألة
يـنجس بمـا يحلـه مـن النجاسـات، وهـذا مـذهب الحسـن بـن صـالح بـن حـي وقـد حكـاه عنـه في كتابــه 

ــــوجعفر الطحــــاوي، والحجــــة في صــــحة هــــذا المــــذهب الطريقــــة ا لــــتي الموضــــوع لاخــــتلاف الفقهــــاء أب
تقــدمت الاشــارة إليهــا دون موافقــة ابــن حــي فــان موافقــة ابــن حــي كمخالفتــه في ا�ــا ليســت بحجــة 
وإنمــا ذكــر� موافقتــه لــيعلم ان الشــيعة مــا انفــردت �ــذا المــذهب كمــا ظنــوا، وقــد استقصــينا الكــلام في 

ه المسـألة هذه المسألة فيما افرد�ه من الكلام على مسـائل الخـلاف، وردد� علـى كـل مخـالف في هـذ
لنا بما يعم ويخص من أبي حنيفـة والشـافعي ومالـك بمـا فيـه كفايـة وسـلكنا معهـم أيضـا طريـق القيـاس 
الذي هو صـحيح علـى أصـولهم، وبينـا ان القيـاس إذا صـح كـان شـاهدا لنـا في هـذه المسـألة، وذكـر� 

 .إذا بلغ الماء كرا لم يحمل خبثا: لانه قا ما يروونه وهو موجود في كتبهم وأحاديثهم عن النبي 
فــان قيــل ابــن حــي يحــدد الكــر علــى مــا حكــاه الطحــاوي عنــه بمــا بلــغ ثلاثــة آلاف رطــل وأنــتم 
تحددونه �لف ومأتى رطل �لمدنى، قلنا ما ادعينا ان مذهب ابن حـى موافقنـا مـن كـل وجـه وانـتم لم 

ـــتم اعتبـــ ـــوا علـــى الشـــيعة بتحديـــد الكـــر �لارطـــال وإنمـــا عب ار الكـــر فيمـــا لا يـــنجس، وبعـــد فـــان تعيب
تحديد� �لارطال التي ذكر�ها أولى من تحديد ابن حـي لا� عولنـا في ذلـك علـى آ�ر معروفـة مرويـة 
وإجماع فرقة قد دل الدليل على ان فيهم الحجة، وابن حي لا يـدري كيـف حـدد بثلاثـة آلاف رطـل 

 ند أبي حنيفةولا على ماذا اعتمد فيه على ان ابن حي يجب ان يكون ع
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ب مــن الشــيعة، فــإن تحديــد الشــيعة أقــرب إلى تحديــد الشــافعي مــن  وأصــحابه، والشــافعي أحــق �لعيــ
تحديـد ابــن حــي لان مــا بــين القلتــين وهمــا حــد الشــافعي وبــين ألــف رطــل ومــائتي رطــل أقــرب ممــا بــين 

الكثـــير مـــن القلتـــين وثلاثـــة آلاف رطـــل، وإذا كـــان مـــذهب أبي حنيفـــة ان النجاســـة تـــنجس القليـــل و 
 .الماء، فقول الشيعة على كل حال أقرب من قول ابن حي

ومما انفردت به الامامية إيجا�م غسل الا�ء مـن سـؤر الكلـب ثـلاث مـرات، إحـداهن ): مسألة(
 .�لتراب لان أ� حنيفة لا يعتبر حدا في ذلك ولا عددا ويجريه مجرى إزالة سائر النجاسات

 .ن �لترابوالشافعي يوجب سبع غسلات إحداه
ومالك لا يوجب غسل الا�ء من سؤر الكلب ويقول انه مستحب فان فعله فليكن سبعا وهـو 

 .مذهب داود
وذهب الحسن بن حي وابن حنبل إلى انه يغسل سبع مرات والثامنة �لـتراب، وقـد تكلمنـا علـى 

الثلاث الاجمـاع مـن هذه المسألة في مسائل الخلاف بما استوفيناه وحجتنا فيما انفرد� به من إيجاب 
الطائفــة المتقــدم ذكــره وممــا يجــوز أن يحــتج بــه علــى المخــالف مــا رووه وهــو موجــود في كتــبهم وروا��ــم 

اذا ولـق الكلـب في ا�ء احـدكم فليغسـله : انـه قـال عن عبيد بن عمير عن أبي هريرة عـن النـبي 
 .ثلاث مرات

قـــال إذا ولـــغ الكلـــب في إ�ء أحـــدكم  عـــن النـــبي  وايضـــا مـــا رواه أبـــوهريرة في حـــديث آخـــر
فليغسله ثلا� أو خمسا أو سبعا، وظاهر هذا الخبر يقتضي وجوب الثلاث، لانه العدد الـذي لم يجـز 

 .الاقتصار على أقل منه 
فيـه للتخيـير بـين أو خمسأ أو سبعا فـلا يخلـو مـن أن يكـون المسـتفاد بـدخول لفظـة أو : فأما قوله

هــذه الاعــداد ويكــون الكــل واحــدا علــى جهــة التخيــير أو يكــون فيمــا زاد علــى الــثلاث للتخيــير مــن 
 غير وجوب، ويكون الز�دة على
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الثلاث ند� واستحبا� والقسم الاول �طل لان أحدا من الامة لم يذهب إلى ان كل عدد مـن هـذه 
بســبع غســلات وإن أوجبوهــا فــا�م لا يجعلــون الــثلاث الاعــداد واجــب كوجــوب الآخــر، والقــائلون 

والخمس واجبتان، ويجعلونه متخيرا بينهن وبين السبع بل يوجبون السبع دون مـا عـداها فلـم يبـق إلا 
لم يخـــير بـــين : كيـــف يقـــع التخيـــير بـــين واجـــب ونـــدب؟ قلنـــا: القســـم الثـــاني وهـــو مـــذهبنا، فـــإذا قيـــل

السبع، وإنما وقع التخيير بين الاقتصار على الواجـب واجب وندب لان الثلاث تدخل في الخمس و 
 .وهو الثلاث، وبين فعله والز�دة عليه

وممــا انفــردت بــه الاماميــة القــول بنجاســة ســؤر اليهــودي والنصــراني وكــل كــافر وخــالف ) مســألة(
 .جميع الفقهاء في ذلك

المحصـلين مـن وحكى الطحاوي عن مالك في سؤر النصراني والمشـرك انـه لا يتوضـئ بـه ووجـدت 
أصــحاب مالــك يقولــون ان ذلــك علــى ســبيل الكراهيــة لا التحــريم لاجــل اســتحلالهم الخمــر والخنزيــر 
وليس بمقطوع على نجاسته فكأن الامامية منفردة �ذا المذهب، ويـدل علـى صـحة ذلـك مضـافا إلى 

 ).إنما المشركون نجس: (إجماع الشيعة عليه قوله تعالى
اسـة الحكـم لا نجاسـة العـين، قلنـا نحملـه علـى الامـرين لانـه لا مـانع مـن فإذا قيل لعـل المـراد بـه نج

 .ذلك
وبعــد فــإن حقيقــة هــذه اللفــظ تقتضــي نجاســة العــين في الشــريعة وإنمــا يحمــل علــى الحكــم تشــبيها 

 .ومجازا والحقيقة أولى �للفظ من ا�از
عمــوم في جميــع مــا  وهــو) وطعــام الــذين أوتــوا الكتــاب حــل لكــم: (فــان قيــل فقــد قــال الله تعــالى

 .شربوا وعالجوه �يديهم
 يجب تخصيص هذا الظاهر �لدلالة على نجاستهم، وتحمل هذه: قلنا
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الآيـــة علـــى أن المـــراد �ـــا طعـــامهم الـــذي هـــو الحبـــوب ومـــا يملكونـــه دون مـــا هـــو ســـؤر أو مـــا عـــالجوه 
خنزيــر ولا بــد  �جســامهم علــى أن في طعــام أهــل الكتــاب مــا يغلــب علــى الظــن أن فيــه خمــرا أو لحــم

من إخراجـه مـع هـذا الظـاهر، وإذا أخرجنـاه مـن هـذا الظـاهر لاجـل النجاسـة وكـان سـؤرهم علـى مـا 
 .بيناه نجسا أخرجناه أيضا من الظاهر

ومما انفردت به الامامية القول �ن ماء البئر ينجس بما يقع فيها من النجاسة وإن كـان  ) مسألة(
ذى لا يقبل النجاسة، ويطهـر ماؤهـا عنـد� بنـزح بعضـه، وهـذا كرا وهو الحد الذى حددوا به الماء ال

لـــيس بقـــول لاحـــد مـــن الفقهـــاء لان مـــن لم يـــراع في المـــاء حـــدا إذا بلـــغ إليـــه لم يـــنجس بمـــا يحلـــه مـــن 
النجاســات وهــو أبوحنيفــة لا يفصــل في هــذا الحكــم بــين البئــر وغيرهــا كمــا فصــلت الاماميــة، ومــن 

ل النجاســـة وهوالشـــافعي في إعتبـــاره القلتـــين لم يفصـــل بـــين البئـــر راعـــى حـــدا في المـــاء إذا بلغـــه لم يقبـــ
 .وغيرها، والامامية فصلت فانفردت لذلك عن الجماعة

وعــذر الاماميــة فيمــا ذهبــت إليــه في البئــر والفصــل بينهــا وبــين ميــاه الغــدران والآنيــة هــو مــا تقــدم 
اج بعـض مـاء البئـر يطهرهـا من الحجة ويعضد ذلك انه لا خلاف بين الصحابة والتابعين في ان إخر 

وإنما اختلفوا في مقدار ما ينزح، وهذا يدل على حكمهـم بنجاسـتها علـى كـل حـال مـن غـير اعتبـار 
بمقدار مائها وإن حكمها في ان إخراج بعض مائها يطهرها بخـلاف حكـم الاواني والغـدران، ويمكـن 

والغـدران أن نـزح جميـع مـاء البئـر أن يكون الوجه في مخالفـه حكـم البئـر فيمـا ذكـر�ه لاحكـام الاواني 
ــزح  يشــق مــن وجهــين، أحــدهما لبعــده عــن الايــدي، والآخــر لان مائهــا يتجــدد في كــل حــال مــع الن

 .فشق إخراج الجميع، والاواني لا يشق إراقة جميع مائها
 وكذلك الغدران إذا كان ماؤها أقل من كر ألا ترى أن غسل الاواني

   



١٤ 

ب ، ولمــا تعــذر ذلــك في البئــر ســقط فلمــا خفــف حكــم البئــر مــن لمــا تيســر بعــد إخــراج النجاســة وجــ
الوجه الذي ذكر�ه عن الاواني والغـدران غلـظ مـن وجـه آخـر وأسـقط منهـا اعتبـار مبلـغ المـاء في قلـة 

 .والمشقة اعتبار ذلك فيها لبعدها) الحكم(أو كثرة لئلا يجتمع تخفيفان 
القــول �ن جلــود الميتــة لا تطهــر �لــد�غ وممــا ظــن أن الاماميــة منفــردة بــه وشــنع عليهــا ) مســألة(

وهو مذهب أحمد بن حنبل، فالشيعة غير منفردة بـه، والـدليل علـى صـحة مـا ذهبـت إليـه مـن ذلـك 
وهـذا تحـريم مطلـق ) حرمت عليكم الميتـة: (مضافا إلى الطريقة المشار إليها في كل المسائل قوله تعالى

يتناولــه اســم المــوت لان الحيــاة تحلــه ولــيس بجــار مجــرى يتنــاول أجــزاء الميتــة في كــل حــال، وجلــد الميتــة 
العظــم والشــعر وهــو بعــد الــد�غ يســمى جلــد ميتــة، كمــا كــان سمــي قبــل الــد�غ فينبغــي أن يكــون 
خطر التصرف فيه لاحقا به، ويمكن أن يحتج على المخالفين بما هـو موجـود في كتـبهم وروا��ـم مـن 

قبـــل موتـــه بشـــهرين ألا تنتفعـــوا  اب رســـول الله أ�� كتـــ: حـــديث عبـــدالله بـــن حكـــيم أنـــه قـــال
بر مــا يروونــه عنــه  مــن قولــه أيمــا أهــاب دبــغ  �هــاب مــن الميتــة ولا عصــب، ولا يعــارض هــذا الخــ

فقد طهر، لان خبرهم عام اللفظ والخـبر الـذي إحتججنـا بـه خـاص، فنبـني العـام علـى الخـاص لكـي 
طرح أحدهما فان قالوا نحمل خبركم على تحـريم الانتفـاع �هـاب الميتـة وعصـبها نستعمل الخبرين ولا ي

 .قبل الد�غ
هذا تخصيص وترك للظاهر على كل حال علـى أنـه لا معـنى لـه لان العصـب يحـرم الانتفـاع : قلنا

مـن  به على كل حال قبل الد�غ وبعده وليس بجـار مجـرى الجلـد فـان عارضـو� بمـا يروونـه عنـه 
 .قوله وقد سئل عن جلود الميتة فقال د�غها طهورها

 إذا تعارضت الاخبار سقط الاحتجاج �ا ورجعنا إلى ظاهر نص: قلنا
   



١٥ 

الكتــاب علــى أنــه يمكــن حملــه علــى أن المــراد بــه مــا حلــه المــوت مــن المــذكى وسمــي بــذلك ميتــة علــى 
ه لا تنتفعــوا �هــاب ولا عصــب ضــرب مــن التجــوز فلــيس ذلــك �بعــد مــن قــولهم في خــبر� أن المــراد بــ

 .قبل الد�غ
عنـد� أن جلـود مـا : كيف تحملونـه علـى ذلـك وجلـد المـذكى طـاهر قبـل الـد�غ؟ قلنـا: فإن قيل

ت فــلا يطهــر جلــدها إلا �لــد�غ بخــلاف جلــد مــا يؤكــل لحمــه  )١(لا يؤكــل لحمــه مــن البهــائم إذا ذكيــ
د�غها طهورها، وإن حملنـاه علـى جميـع جلـود فيكون المراد جلود ما مات �لذكاة مما لا يؤكل لحمه 

المذكى مما يؤكل لحمه ومما لا يؤكل لحمه جـاز لان جلـود مـا أكـل لحمـه إذا ذكـي وكـان عليـه نجاسـة 
 .الدم فإذا بلغ زال ذلك عنه

وقـول بعضــهم أن الجلــد لا يسـمى أهــا� بعــد الــدبغ وإنمـا يســمى بــذلك قبـل دبغــه لا يلتفــت إليــه 
 .والعرف لانه خارج عن اللغة

ومما انفردت به الاماميـة القـول �ن الـدم الـذي لـيس بـدم حـيض يجـوز الصـلاة في ثـوب ) مسألة(
أو بدن أصابه منه ما ينقص مقداره عن سعة الدرهم الوافي وهو المضروب من درهم وثلث، وما زاد 

بـول وعـذرة  على ذلك لا يجوز الصلاة فيه وفرقوا بين الدم في هذا الحكم وبين سائر النجاسات من
ومــني، وحرمــوا الصــلاة في قليــل ذلــك وكثــيره، وكــأن التفرقــة بــين الــدم وبــين ســائر النجاســات في هــذا 

 .الحكم هو الذي تفردوا به
 .فان أ� حنيفة يعتبر مقدار الدرهم في جميع النجاسات ولا يفرق بين بعضها وبين بعض

 بعضها هو التفرد، ويمكن القـول �ن والشافعي لا يعتبر الدرهم في جميع النجاسات، فاعتباره في
الشــيعة غــير منفــردة �ــذه التفرقــة، لان زفــر كــان يراعــي في الــدم أن يكــون أكثــر مــن درهــم ولا يراعــي 

 .مثل ذلك في البول بل يحكم بفساد الصلاة بقليله وكثيره وهذا نظير قول الامامية
____________________ 

 .خ ل -فلا يطهر جلودها ) ۱(
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عــن الحســن بــن صــالح بــن حــي أنــه كــان يقــول في الــدم إذا كــان علــى الثــوب منــه مقــدار وروي 
الدرهم يعيد الصلاة، فان كان أقل من ذلك لم يعد وكان يوجـب الاعـادة في البـول والغـائط قليلهمـا 
وكثيرهمـــا وهـــذا مضـــاه لقـــول الاماميـــة وقـــد مضـــى في صـــدر هـــذا الكتـــاب أن التفـــرد بمـــا عليـــه حجـــة 

ش وإجماع هذه الفرقـة هـو دليلهـا علـى صـحة قولهـا، وقـد اسـتوفينا الكـلام في هـذه واضحة غير موح
المسـألة في كتابنـا المفـرد لمسـائل الخـلاف واحتججنـا علــى المخـالفين لنـا في هـذه المسـألة بضـروب مــن 

� أيهــا الـــذين آمنــوا إذا قمــتم إلى الصـــلاة فاغســلوا وجـــوهكم : (الاحتجاجــات منهــا قـــول الله تعــالى
فجعـل تعـالى تطهـير الاعضـاء الاربعـة ) م إلى المرافق وامسحوا برؤسـكم وأرجلكـم إلى الكعبـينوأيديك

مبيحـــا للصـــلاة فلـــو تعلقـــت الا�حـــة بغســـل نجاســـة لكـــان ذلـــك ز�دة لا يـــدل عليهـــا الظـــاهر لانـــه 
بخلافه ولا يلزم على هذا ما زاد على الدرهم وما عدا الدرهم من سائر النجاسـات لان الظـاهر وإن 

 .يوجب ذلك فقد عرفناه بدليل أوجب الز�دة على الظاهر وليس ذلك في يسير الدم لم
إذا  : انــه قــال وذكــر� أيضــا مــا يروونــه المخــالفون ويمضــي في كتــبهم عــن أبي هريــرة عــن النــبي 

 كــان الــدم في الثــوب أكثــر مــن قــدر الــدرهم أعــاد الصــلاة وهــذا تعليــق للحكــم بشــرط مــتى لم يكــن
موقوفــا عليــه لم يــؤثر، وبينــا هنــاك أنــه يمكــن أن يكــون الفــرق بــين دم الحــيض وســائر الــدماء أن حكــم 

 .دم الحيض أغلظ لانه يوجب الغسل فلهذا خولف بينه وبين غيره
أنه يمكن أن يكون الفرق بين دم الحيض والنفاس إذا جمعنا بـين دم الحـيض والنفـاس : وقلنا أيضا

بســائر الــدماء أعــم مــن البلــوى بعــدم الحــيض والنفــاس، لان ســائر الــدماء في هــذه الصــفة أن البلــوى 
يخرج من جسم الصغير والكبـير والـذكر والانثـى والحـيض والنفـاس يختصـان بـبعض مـن ذكـر�ه وأيضـا 

 فان دم النفاس والحيض يختصان في الاكثر �وقات معينة ويمكن التحرز منها
   



١٧ 

ين الــدم والبــول والمــني وســائر النجاســات في اعتبــار الــدرهم و�قــي الــدماء بخــلاف ذلــك، وإنمــا فرقنــا بــ
ا علـــى  للاجمـــاع المتقـــدم ويمكـــن أن يكـــون الوجـــه فيـــه أن الـــدم لا يوجـــب خروجـــه مـــن الجســـد وضـــوء

اخــتلاف مواضــعه والبــول والعــذرة والمــنى يوجــب خــروج كــل واحــد منهــا الوضــوء، وفيهــا مــا يوجــب 
جـه علـى حكـم الـدم، ومـن أراد الاستقصـاء رجـع إلى لغسل وهو المني فغلظت أحكامها من هذا الو 

 .حيث ما ذكر�
ومما انفـردت بـه الاماميـة القـول �ن المـني نجـس لا يجـزي فيـه إلا الغسـل، لان أ� حنيفـة ) مسألة(

 .وإن وافقهم في نجاسته فعنده أنه يجزي فرك �بسه والشافعي يذهب إلى طهارته
نجاسـته ويوجـب غسـله فلـيس ذلـك بموافقـة للشـيعة وأما ما حكي عن مالك مـن أنـه يـذهب إلى 

الامامية على الحقيقة، لان مالك لا يوجب غسل جميع النجاسـات وإنمـا يسـتحب ذلـك، والاماميـة 
توجـــب غســـل المـــني فهـــي منفـــردة بـــذلك وقـــد اســـتوفينا أيضـــا الكـــلام علـــى هـــذه المســـألة في مســـائل 

: ة، ودللنــا علــى نجاســة المــني مــن قولــه تعــالىالخــلاف وردد�ه علــى كــل مخــالف لنــا فيهــا بمــا فيــه كفايــ
وروى في التفســير أنــه ) وينــزل علــيكم مــن الســماء مــاء ليطهــركم بــه ويــذهب عــنكم رجــز الشــيطان(

أحـدهما يوجـب أن الرجـز : تعالى أراد بذلك أثـر الاحـتلام، والآيـة دالـة مـن وجهـين علـى نجاسـة المـني
 .، وأراد عبادة الاو�ن)والرجز فاهجر(: والرجس والنجس بمعنى واحد بدلالة قوله تعالى

 ).فاجتنبوا الرجس من الاو�ن: (وفي موضع آخر
ــــه اســــم التطهــــير، والتطهــــير لا يطلــــق في الشــــرع إلا لازالــــة : والوجــــه الثــــاني أنــــه تعــــالى أطلــــق علي

 .النجاسة أو غسل الاعضاء الاربعة
إنمـا يغسـل : قـال الى أن النـبي تعـ واحتججنا عليهم أيضا بما يروونه عن عمار بن �سر 

 الثوب من البول والدم والمني، وهذا يقتضي
   



١٨ 

وجوب غسله وما يجب غسله لا يكون إلا نجسا، والحجة الكبرى في نجاسته ووجوب غسـله إجمـاع 
 .الامامية على ذلك

لاسـتجمار �لحجـر ولا �ن البـول خاصـة لا يجـزي فيـه ا: ومما انفردت به الامامية القول) مسألة(
بــد مــن غســله �لمــاء مــع وجــوده، ولا يجــري عنــدهم مجــرى الغــائط في جــواز الاقتصــار علــى الحجــر، 
وليس هذا بمذهب لاحد من الفقهاء، لان من يوجب الاستنجاء منهم لا يفرق بـين البـول والغـائط 

ســــقطه في في جــــواز الاقتصــــار فيــــه علــــى الحجــــر، ومــــن يســــقط وجــــوب الاســــتنجاء كــــأبي حنيفــــة ي
الامرين، وينبغي أن يكون الامامية �ذا التفرد إلى جانـب المـدح أقـرب منهـا إلى جانـب العيـب، لان 
ــــه أشــــبه �لتنــــزه عــــن النجاســــة وأولى في إزالتهــــا والعيــــب إلى مــــن لا يوجــــب  قولهــــا الــــذي انفــــردت ب

 .الاستنجاء جملة، وجوز أن يصلي المصلي وعين النجاسة على بدنه متوجه أقرب
 .الشيعة على مذهبها هو ما تقدم ذكره من إجماعها عليه وتظاهر الآ�ر في روا��م به وحجة

ويمكن أن يكون الوجه في الفرق بين نجاسة البـول ونجاسـة الغـائط أن الغـائط قـد لا يتعـد المخـرج 
إذا كــان �بســا، ويتعــداه إذا كــان بخــلاف هــذه الصــفة ولا خــلاف في أن الغــائط مــتى تعــدى المخــرج 

بد من غسله �لماء، والبول لانه مايع جـار لا بـد مـن تعديـه المخـرج وهـو في وجـوب تعديـه أبلـغ  فلا
من دقيق الغائط فوجـب فيـه مـا وجـب فيمـا تعـدى المخـرج مـن مـايع الغـائط ولا خـلاف في وجـوب 

 .غسل ذلك
تهــاء إلى وممــا انفــردت بــه الاماميــة الابتــداء في غســل اليــدين في الوضــوء مــن المرافــق والان) مســألة(

أطراف الاصابع، وفي أصحابنا مـن يظـن وجـوب ذلـك حـتى أنـه لا يجـزي خلافـه، وقـد ذكـرت ذلـك 
في كتــــاب مســــائل الخــــلاف، وفي جــــواب مســــائل أهــــل الموصــــل الفقهيــــة أن الاولى أن يكــــون ذلــــك 

 مسنو� ومندو�
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يـة، و�قـى إليه وليس بفرض حتم، فقد انفردت الشيعة علـى كـل حـال �نـه مسـنون علـى هـذه الكيف
هـــو مخـــير بـــين الابتـــداء �لاصـــابع وبـــين الابتـــداء �لمرافـــق، والحجـــة علـــى صـــحة مـــا : الفقهـــاء يقولـــون

ذهبت إليه مضافا إلى الاجماع الذي ذكر�ه أن الحدث إذا تـيقن فـلا يـزول إلا �مـر متـيقن، ومـا هـو 
المرافـق إلى الاصــابع  مزيـل لـه بيقــين أولى وأحـوط ممـا لــيس هـذه صـفته، وقــد علمنـا أنـه إذا غســل مـن 

كان مزيلا للحدث عن اليـدين �لاجمـاع واليقـين ولـيس كـذلك إذا غسـل مـن الاصـابع فالـذى قلنـاه 
 .أحوط

مــن أنــه توضــأ مــرة مــرة، ثم  وممــا يجــوز أن يحــتج بــه علــى المخــالفين مــا رووه كلهــم عــن النــبي 
لو من أن يكون ابتداء من المرافق أو انتهـاء إليهـا، هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به فلا يخ: قال

فإن كان مبتد� �لمرافق فيجب أن يكون خلاف ما فعله غير مقبول، ولفظة مقبـول يسـتفاد منـه في 
 .أحدهما الاجزاء، كقولنا لا يقبل الله صلاة بغير طهارة: عرف الشرع أمران
صـــود �ـــا الـــر�ء غـــير مقبولـــة بمعـــنى ســـقوط الثـــواب عليهـــا، كقولنـــا إن الصـــلاة المق: والامـــر الآخـــر

 .الثواب وإن لم يجب إعاد�ا
ان صـلاة صـاحب الكبـيرة غـير مقبولـة لانـه لا ثـواب عنـدهم لـه عليهـا وإن كانـت : وقول المعتزلة

مجزية لا يجب إعاد�ـا، ويجـب حمـل لفظـة نفـي القبـول علـى الامـرين غـير أنـه إذا قـام الـدليل علـى أن 
ه بقـي المعـنى الآخـر وهـو نفـي الثـواب  �صابعه وانتهى إلى المرافق يجـزي وضـوءمن غسل يديه وابتدأ 

والفضـل وهـو مــراد�، وقـد بينـا في مســائل الخـلاف وفي جــواب أهـل الموصـل إبطــال اسـتدلالهم بقولــه 
وانـه تعـالى جعلهـا غايـة للابتـداء وقلنـا أن لفظـة إلى قـد تكـون بمعـنى الغايـة، وقـد ) إلى المرافق: (تعالى
 .ن بمعنى مع وهي في الامرين معا حقيقةتكو 

مـــن أنصـــاري إلى : (، وقولـــه عزوجـــل)ولا �كلـــوا أمـــوالهم إلى أمـــوالكم: (واستشـــهد� بقولـــه تعـــالى
 ، وبقول أهل اللسان)الله
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العربي ولى فلان الكوفة إلى البصرة، والمراد بلفظه إلى في هـذا كلـه معـنى مـع، واستشـهد� علـى ذلـك 
إذ احتملـت لفظـة إلى المعنيـين معـا فمـن : العرب وأجبنا عن سؤال من سأل فنقولبكثير من أشعار 

أين لكم أ�ا في الآيـة بمعنـا مـع دون مـا ذكـر�ه مـن الغايـة �ن قلنـا الآيـة اسـتدلال المخـالف علينـا لا 
 .دليلنا عليه ويكفي في كسره أن نبين احتمال اللفظة للامرين وأ�ا ليست بخالصة لاحدهما

لـــو كانـــت لفظـــة إلى في الآيـــة تفيـــد الغايـــة لوجـــب الابتـــداء �لاصـــابع والانتهـــاء إلى : يضـــاوقلنـــا أ
المرافــق ولم يجــز خلافــه، لان أمــره علــى الوجــوب وقــد أجمعــوا علــى أن ذلــك لــيس بواجــب، فثبــت أن 

 .المراد �للفظة في الآية بمعنى مع
قـديما القـول بوجـوب ترتيـب اليـد ومما انفردت به الاماميـة الآن وقـد كـان قـولا للشـافعي ) مسألة(

اليمنى في الطهارة على اليسرى لان جميع الفقهاء في وقتنا هذا والشـافعي في قولـه الجديـد لايوجبـون 
ذلك، والحجة على صـحة هـذا المـذهب مضـافا إلى الاجمـاع المـتردد ا� قـد دللنـا علـى أن الابتـداء في 

ب أو المســنون الــذي  خلافــه مكــروه، وكــل مــن قــال مــن الامــة �ن غســل اليــدين �لمرافــق هــو الواجــ
الابتـــداء �لاصـــابع والانتهـــاء إلى المرافـــق مكـــروه أو هـــو خـــلاف الواجـــب ذهـــب إلى وجـــوب ترتيـــب 

 .اليمنى على اليسرى في الطهارة، والفرق بين المسألتين خروج عن الاجماع
هــذا : وضــأ مــرة مــرة وقــالوقــد ت ويمكــن أيضــا أن يحــتج في ذلــك علــيهم بمــا يروونــه مــن قولــه 

وضوء لا يقبل الله سـبحانه وتعـالى الصـلاة إلا بـه فلايخلـو مـن أن يكـون قـدم اليمـنى أو أخرهـا، فـإن  
كان قدمها وجب نفي اجزاء �خيرهـا وإن كـان أخرهـا وجـب نفـي اجـزاء تقـديمها ولـيس هـذا بقـول 

 ذاه: أحد من الامة وليس لهم أن يقولوا الاشارة في قوله 
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وضوء وقد توضأ مرة مرة لا يقبل الله الصلاة إلا به إلى أفعـال الوضـوء دون صـفاته وكيفياتـه، وذلـك 
ان الاشــــارة إذا اطلقــــت دخــــل تحتهــــا الافعــــال وكيفيا�ــــا لان كيفيا�ــــا وصــــفا�ا كــــالجزء منهــــا، لانــــه 

إلا بـه لـدل ذلـك علـى لا يقبل الله الصلاة : لو غسل وجهه على ضرب من التحديد، ثم قال 
بين وضـوئه الاول والثـاني  وجوب الفعل وصفته، ولولا أن الامر على ما قلنا لم يفرق بين النبي 

 .والثالث
وقال في الثالث الذي اقتصـر فيـه علـى مـرة واحـدة لا يقبـل الله الصـلاة إلا بـه، فلـولا أن الاشـارة 

حـــدا في أن الصـــلاة لا تقبـــل إلا بـــه ان كانـــت الاشـــارة إلى إلى الصـــفات والكيفيـــات لكـــان الكـــل وا
الافعال دون الكيفيات على أن الشافعي لا يتمكن مـن الطعـن بـذلك لانـه يسـتدل �ـذا الخـبر علـى 
وجوب ترتيب الطهارة في الاعضاء الاربعة ويراعـي الكيفيـات لان التركيـب كيفيـة وصـفه، فـان طعـن 

 .علينا �ذا فهو طاعن على نفسه
وممــا انفــردت بــه الاماميــة القــول �ن الفــرض مســح مقــدم الــرأس دون ســائر أبعاضــه مــن ) ألةمسـ(

غير استقبال الشـعر، والفقهـاء كلهـم يخـالفون في هـذه الكيفيـة ولا يوجبو�ـا ولا شـبهة في أن الفـرض 
 .عند الامامية يتعلق بمقدم الرأس دون سائر أبعاضه ولا يجزي مع صحة هذا العضو سواه

اســتقبال الشــعر فهـــو عنــد أكثــرهم أيضــا واجــب ولا يجـــزي ســواه وفــيهم مــن يــرى أنـــه  فأمــا تــرك
مسنون مرغب فيه، وعلى كل حال فالانفراد مـن الاماميـة �بـت، والـذي يـدل علـى صـحة مـذهبهم 
في هـــذه المســـألة مضـــافا إلى طريقـــة الاجمـــاع أنـــه لا خـــلاف في أن مـــن مســـح مقـــدم رأســـه مـــن غـــير 

مطهــر للعضــو، وفي العــدول عــن ذلــك خــلاف، فالواجــب فعــل مــا  اســتقبال شــعر مزيــل للحــدث،
 .يتيقن به زوال الحدث وبرائة الذمة فهو الاحوط

 ومما انفردت به الامامية القول �ن مسح الرأس إنما يجب) مسألة(
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ببلــة اليــد، فــان اســتأنف مــاء جديــدا لم يجــزه، وحــتى ا�ــم يقولــون إذا لم يبــق في يــده بلــة أعــاد الوضــوء 
يجــب أن يقـــرر ان مـــن وافــق الشـــيعة في جـــواز التوضــي �لمـــاء المســـتعمل كمــا لـــك وأهـــل الظـــاهر ولا 

ــزول الحــدث بــه إنمــا يجيــز  ب إلى أن المــاء المســتعمل مطهــر ي موافــق لهــم في هــذه المســألة لان مــن ذهــ
مسح الـرأس ببلـة اليـد ولا يوجبـه وهـو تخيـير للمتوضـي بـين أن يفعـل ذلـك وبـين تجديـد المـاء والشـيعة 

 .توجبه ولا تجيز فيه فالانفراد حاصل
والــذي يــدل علــى صــحة هــذا المــذهب مضــافا إلى طريقــة الاجمــاع أن ظــاهر الامــر بحكــم عــرف 
الشـــرع يقتضـــي الوجـــوب والفـــور إلا أن يقـــوم دليـــل شـــرعي ومـــن طهـــر يـــده فهـــو مـــأمور علـــى الفـــور 

لعضــو فيــه والفــور يوجــب بتطهــير رأســه فــإذا جــدد تنــاول المــاء فقــد تــرك زمــا� كــان يمكــن أن يطهــر ا
عليــه خــلاف ذلــك، فبظــاهر الآيــة علــى مــا تــرى يجــب أن يمســح ببلــة يــده رأســه ولا يلــزم ذلــك في 
ـــك ببلـــة اليـــد مـــن تطهـــير الوجـــه،  اليـــدين مـــع الوجـــه، لان المفـــروض في اليـــدين الغســـل ولا يمكـــن ذل

الفـرق �بتـا جـاز أن والفرض في الرأس هو المسح وذلـك يتـأتى ببلـة تطهـير اليـدين، ولـو لم يكـن هـذا 
 .يخرج ماء اليدين بدليل ليس بثابت في الرأس

ومما انفردت بـه الاماميـة القـول �ن مسـح الاذنـين أو غسـلهما غـير واجـب ولا مسـنون ) مسألة(
وأنـــه بدعـــة، و�قـــي الفقهـــاء علـــى خـــلاف ذلـــك، وهـــذه المســـألة أيضـــا ممـــا تكلمنـــا عليـــه في مســـائل 

هو الاجماع الذي تقدم ذكـره، ويمكـن أن يقـال مـن المعلـوم أنـه إذا  الخلاف واستوفيناه، وحجتنا فيها
تــرك المســح للاذنــين فلــيس بعــاص ولامبــدع عنــد أحــد مــن الامــة، ومــتى مســحهما كــان عنــد الشــيعة 

 .مبدعا عاصيا، والاحوط هجر ما يخاف المعصية في فعله ولا يخاف التبعة في تركه
 جوب مسح الرجلين علىومما انفردت به الامامية القول بو ) مسألة(
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طريق التضييق ومن غير تخيير بين الغسل والمسح على ما ذهب إليه الحسـن البصـري ومحمد بـن جريـر 
الطبري وأبوعلي الجبائي، وكان ايجاب المسح تضييقا من غير بدل يقوم مقامه هو الذي انفـردت بـه 

ن الصـحابة والتـابعين كـابن عبـاس الامامية في هذه الازمنة لانه قد روى القول �لمسـح عـن جماعـة مـ
وعكرمـــة وأنـــس وأبي العاليـــة والشـــعبي وغـــيرهم وهـــذه المســـألة ممـــا استقصـــينا الكـــلام عليهـــا في  

مســائل الخــلاف وبلغنــا فيهــا أقصــى الغــا�ت فانتهينــا في تفريــع الكــلام وتشــعيبه إلى مــا لا يوجــد في 
 .جملة كافيةشئ من الكتب غير ا� لا نخلي هذا الموضع من 

والــذي يــدل علــى صــحة مــذهبنا في إيجــاب المســح دون غــيره مضــافا إلى الاجمــاع الــذي عولنــا في  
� أيها الذين آمنـوا إذا قمـتم إلى الصـلاة فاغسـلوا وجـوهكم وأيـديكم : (كل المسائل عليه قوله تعالى

يـدي حكمهـا في فـأمر بغسـل الوجـه وجعـل للا) إلى المرافق وامسحوا برؤسكم وأرجلكـم إلى الكعبـين
فأوجـب �لتصـريح ) وامسـحوا برؤسـكم وأرجلكـم: (الغسل بـواو العطـف، ثم ابتـدأ جملـة أخـرى فقـال

للرؤس المسح وجعل للارجل مثل حكمها �لعطف، فلو جاز أن يخالف بين حكم الارجل والرؤس 
 .في المسح جاز أن يخالف بين حكم الوجوه والايدي في الغسل لان الحال واحدة

ما أنكـرتم أن الارجـل إنمـا انجـرت ��ـاورة لا لعطفهـا في : نا عن سؤال من يسألنا فيقولوقد أجب
الحكم على الرؤس �جوبة منهـا ان الاعـراب ��ـاورة شـاذ �در ورد في مواضـع لا يلحـق �ـا غيرهـا، 

ذ ولا يقاس عليها سواها بغير خلاف بين أهل اللغـة، ولا يجـوز حمـل كتـاب الله عزوجـل علـى الشـذو 
 .الذي ليس بمعهود ولا مألوف

ومنها أن الاعراب ��اورة عند من أجازه إنما يكون مع فقد حـرف العطـف، وأي مجـاورة تكـون 
 مع وجود الحايل، ولو كان ما بينه وبين غيره

   



٢٤ 

ــت المفارقــة مفقــودة، وكــل موضــع استشــهد بــه علــى الاعــراب ��ــاورة مثــل قــولهم  حايــل مجــاورا لكان
لا حـــرف عطـــف فيــه حايـــل بـــين مــا تعـــدى إليـــه ) وكبـــير أ�س في بجـــاد مزمــلجحــر ضـــب خــرب، (

إعـــراب مـــن غـــيره للمجـــاورة، ومنهـــا ان الاعـــراب ��ـــاورة إنمـــا اســـتعمل في الموضـــع الـــذي يرتفـــع فيـــه 
الشــبهة ويــزول اللــبس في الاحكـــام، ألا تــرى أن أحــدا لا يشــتبه عليـــه أن لفظــة خــرب مــن صـــفات 

ا في الاعـــراب �ـــا لا يـــوهم خـــلاف المقصـــود وكـــذلك لفظـــة مزمـــل لا الجحـــر لا الضـــب، وان إلحاقهـــ
شــبهة في أ�ــا مــن صــفات الكبــير لا صــفة البجــاد، ولــيس كــذلك الارجــل لانــه مــن الجــائز أن تكــون 
ممســـوحة كـــالرؤس فـــإذا اعربـــت �عرا�ـــا للمجـــاورة ولهـــا حكـــم الايـــدي في الغســـل كـــان غايـــة اللـــبس 

 .موالاشتباه، ولم تجز بذلك عادة القو 
ومنها ولم نذكر هـذا الوجـه في مسـائل الخـلاف أن محصـلي أهـل النحـو ومحققـيهم نفـوا أن يكونـوا 

الجـــر في جحـــر ضـــب خـــرب علـــى أ�ـــم أرادوا خـــرب : أعربــوا ��ـــاورة في موضـــع مـــن المواضـــع وقـــالوا
 .جحره، وكبير أ�س في بجاد مزمل كبيره، ويجري ذلك مجرى مررت برجل حسن وجهه

 .في مسائل الخلاف بطلان قول من ادعى أن الغسل الخفيف يسمى مسحاوقد بينا أيضا 
وحكى ذلك عن أبي زيد الانصاري من وجـوه كثـيرة أقواهـا أن فائـدة اللفظـين في الشـريعة مختلفـة 
وفي اللغة أيضا، وقد فرق الله تعـالى في آيـة الطهـارة بـين الاعضـاء المغسـولة والممسـوحة، وفصـل أهـل 

ين الامــرين ف لــو كانتــا متــداخلتين لمــا كــان كــذلك، وحقيقــة الغســل يوجــب جــر�ن المــاء علــى الشــرع بــ
ــين ظــاهر، لانــه مــن  العضــو وحقيقــة المســح يقتضــي إمــرار المــاء مــن غــير جــر�ن، فالتنــافي بــين الحقيقت

 .المحال أن يكون الماء جار� وسائلا وغير جار ولا سائل في حالة واحدة
 أن المسح يقتضي إمراروقد بينا في مواضع كثيرة من كلامنا 

   



٢٥ 

 .قدر من الماء بغير ز�دة عليه فلا يدخل أبدا في الغسل
ومــن أقــوى مــا أبطــل هــذه الشــبهة أن الارجــل إذا كانــت معطوفــة علــى الــرؤس كانــت الــرؤس بــلا 
خــلاف فرضــها المســح الــذي لــيس بغســل علــى وجــه مــن الوجــوه فيجــب أن يكــون حكــم الارجــل  

وكيفيتـــه، وقـــد بينـــا أيضـــا في مســـائل الخـــلاف أن القرائـــة في كـــذلك، لان العطـــف مقـــتض للمســـح 
ة �لجـر  الارجل �لنصب لا يقدح في مذهبنا وأ�ا توجب بظاهرهـا المسـح في الـرجلين كإيجـاب القـراء

ب �يقــاع الفعــل وهــو قولــه تعــالى ) وامســحوا برؤســكم: (بظاهرهــا، لان موضــع برؤســكم موضــع نصــ
ذا نصــبنا الارجــل فعلــى الموضــع لا علــى اللفظــة، وأمثلــة ذلــك في وإنمــا جــرت الــرؤس �لبــاء الزائــدة فــإ

 :الكلام العربي أكثر من أن تحصى يقولون لست بقائم ولا قاعد وأنشدوا
  معاويــــــــــــــــــــــة اننــــــــــــــــــــــا بشــــــــــــــــــــــر فاســــــــــــــــــــــجح

ــــــــــــــــــــــــــدا     ــــــــــــــــــــــــــال ولا الحدي   فلســــــــــــــــــــــــــنا �لجب

  
فنصبت على الموضع، ونظيره أن زيـدا في الـدار وعمـرو فيرفـع عمـرو علـى موضـع ان ومـا عملـت 

 .فيه لان ذلك موضع رفع، ومثله مررت بزيد وعمرا وذهبت إلى خالد وبكرا
 :وقال الشاعر

  جئـــــــــــــــني بمثـــــــــــــــل بـــــــــــــــني بـــــــــــــــدر لقـــــــــــــــومهم

ــــــــــــن ســــــــــــيار     ــــــــــــل اخــــــــــــوة منظــــــــــــور ب   أو مث

  
ولما كان معنى جئني هات واعطني واحضرني مثلهم جاز العطف �لنصب على المعنى وهذا أبعـد 

عطف على الموضع أولى من عطفها على الايـدي والوجـوه  مما قلناه في الآية وبينا أن نصب الارجل
لان جعل التأثير في الكلام القريـب أولى مـن جعلـه للبعيـد، ولان الجملـة الاولى المـأمور فيهـا �لغسـل 
ت وبطــل حكمهــا �ســتيناف الجملــة الثانيــة، ولايجــوز بعــد انقطــاع حكــم الجملــة الاولى أن  قــد نقضــ

ت خالــدا وبكــرا، أن رد بكــرا في يعطــف عليهــا، ويجــري ذلــك مجــرى قــوله م ضــربت زيــدا وعمــرا وأكرمــ
 الاكرام إلى خالد فهو وجه الكلام الذي لا
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يجـــوز غـــيره ولا يســـوغ رده إلى الضـــرب الـــذى قـــد انقطـــع حكمـــه علـــى أن ذلـــك لـــو جـــاز لـــرجح مـــا 
ا ظنــه ذكــر�ه لتطــابق معــنى القــرائتين ولا يتنافيــان، وتحديــد طهــارة الــرجلين لا يــدل علــى الغســل كمــ

بعضـــهم، وذلـــك أن المســـح فعـــل أوجبتـــه الشـــريعة كالغســـل فـــلا يمكـــن تحديـــده كتحديـــد الغســـل ولـــو 
تحديـد : وانتهـوا �لمسـح إلى الكعبـين لم يـك منكـرا، فـان قـالوا) وامسحوا أرجلكم: (صرح تعالى فقال

 .اليدين لما اقتضى الغسل، فكذلك وجب تجديد طهارة الرجلين تقتضي ذلك
ـــا ـــرجلين لم توجـــب في: قلن  اليـــدين الغســـل للتحديـــد بـــل للتصـــريح بغســـلهما ولـــيس كـــذلك في ال

لـيس بمعتـد لان الايـدي معطوفـة : فقولهم عطف المحدود على المحدود أولى وأشبه بترتيب الكـلام قلنـا
وهــي محــدودة علــى الوجــوه وليســت في الآيــة محــدودة وإلا جــاز عطــف الارجــل وهــي محــدودة علــى 

، وهـذا الـذي ذهبنـا إليـه أشـبه �لترتيـب في الكـلام، لان الآيـة تضـمنت الرؤوس التي ليست بمحدودة
ذكــر عضــو مغســول غــير محــدود وهــو الوجــه وعطــف عليــه مغســولا محــدودا وهمــا اليــدان ثم اســتأنف 
ذكر عضو ممسوح غـير محـدود وهـو الـرأس فيجـب أن تكـون الارجـل ممسـوحة وهـي محـدود ومعطوفـة 

عطــف مغســول محــدود علــى مغســول غــير محــدود، وفي عطــف  عليــه دون غــيره ليتقابــل الجملتــان في
ممســوح محــدود علــى ممســوح غيرمحــدود، فــان عارضــو� بمــا يروونــه مــن الاخبــار الــتي يقتضــي ظاهرهــا 

أنـه توضــأ مـرة مــرة وغســل رجليـه وقــال هـذا وضــوء لا يقبــل  غسـل الــرجلين كـروايتهم عــن النــبي 
 .الله الصلاة إلا به

 .آخر أحسنوا الوضوء وأسبغوا الوضوء وفي خبر
 .وفي خبر آخر أنه أمر �لتخليل بين الاصابع

وفي خــبر آخــر ويــل للاعقــاب مــن النــار، فــالكلام علــى ذلــك أن جميــع مــا رووه أخبــار آحــاد لا 
ب علمــا وأحســن أحوالهــا أن توجــب الظــن ولا يجــوز أن يرجــع عــن ظــواهر الكتــاب المعلومــة بمــا  توجــ

 يقتضي الظن
   



٢٧ 

د فهذه الاخبار معارضة �خبار مثلها تجري مجراها في ورودها من طريق المخالفين لنـا وتوجـد في  وبع
كتبهم وفيما ينقلونه عن شـيوخهم، ونـترك ذكـر مـا ترويـه الشـيعة وتنفـرد بـه في هـذا البـاب فإنـه أكثـر 

، فليت شعري  لا نعرفها ولا رواها شيوخنا: عددا من الرمل والحصى، ومتى عارضناهم �خبار� قالوا
كيــف يلزمــو� أن نــترك �خبــارهم ظــواهر الكتــاب ونحــن لا نعرفهــا ولا رواهــا شــيوخنا ولا وجــدت في  
كتبنـــا، ولا يجيـــزون لنـــا أن نعـــارض أخبـــارهم الـــتي لا نعرفهـــا �خبـــار� الـــتي لا يعرفو�ـــا وهـــل هـــذا إلا 

 .محض التحكم
�ل علـــى بســـاطة قـــوم قائمـــا ومســـح علـــى قدميـــه أنـــه  فمـــن أخبـــارهم مـــا يروونـــه عـــن النـــبي 

 .ونعليه
 .فمسح على رجليه وروي عن ابن عباس أنه وصف وضوء رسول الله 

 .ان كتاب الله جل ثناؤه أتى �لمسح، و�بى الناس إلا الغسل: وقد روى عنه أنه قال
 .غسلتان ومسحتان: أنه قال: وروي عنه أيضا

مـا نــزل القـرآن إلا �لمســح، والاخبـار الــواردة : ؤمنين صـلوات الله عليــه أنـه قــالوروي عـن أمـير المــ
من طرقهم في هذا المعنى كثيرة وهي معارضة لاخبار الغسل، ومسقطة لحكمها، وقد بينا في مسائل 

 .الخلاف الكلام على هذه الاخبار بيا� شافيا
وجـوب غسـل الاعقـاب في الطهـارة ان قولـه ويـل للاعقـاب مـن النـار مجمـل لا يـدل علـى : وقلنـا

 .الصغرى دون الكبرى، ويحتمل أنه وعيد على ترك غسل الاعقاب في الجنابة
وقــد روى قــوم ان أجــلاف العــرب كــانوا يبولــون وهــم قيــام فيترشــش البــول علــى أعقــا�م وأرجلهــم 

 فلا يغسلو�ا ويدخلون المسجد للصلاة، فكان
   



٢٨ 

 .ذلك سببا لهذا الوعيد
ــــدل علــــى وجــــوب غســــل ولا مســــح في  ان: وقلنــــا أيضــــا الامــــر �ســــباغ الوضــــوء وإحســــانه لا ي

الــرجلين، وإنمــا يــدل علــى الفعــل الواجــب مــن غــير تقصــير عنــه ولا إخــلال بــه، وقــد علمنــا أن هــذا 
القــول منــه صــلوات الله عليــه غــير مقــتض لوجــوب غســل الــرأس بــدلا مــن مســحه، بــل يقتضــي فعــل 

 .الرجلينالواجب من مسحه من غير تقصير وكذلك 
أن الامــر بتخليــل الاصــابع لا بيــان فيــه علــى أنــه تخليــل أصــابع الــرجلين أو اليــدين ونحــن : وقلنــا

 .نوجب تخليل أصابع اليدين، والقول محتمل لذلك فلا دلالة فيه على موضع الخلاف
 ". " ومما لم نذكره هناك أنه لا بد لجميع مخالفينا من ترك ظاهر ما يروونه من قوله 

هـــذا وضـــوء لايقبـــل الله الصـــلاة إلا بـــه، لان مـــن أداه إجتهـــاده ممـــن يقـــول �لتخيـــير بـــين الغســـل 
والمســـح ممـــن حكينـــا قولـــه لا بـــد مـــن أن يكـــون مقبـــول الصـــلاة عنـــدهم إذا أداه إجتهـــاده إلى المســـح 

أداه  ومسح فلا بـد مـن أن يكـون في الخـبر شـرط وهـو الاجتهـاد فكأنـه أراد لا يقبـل الله الصـلاة ممـن
 .إجتهاده إلى وجوب الغسل دون غيره إلا به، وهذا ترك منهم للظاهر

وكـــذلك لا بـــد مـــن أن يشـــترطوا إذا وجـــد المـــاء وتمكـــن مـــن إســـتعماله ولم يخـــف علـــى نفـــس ولا 
عضو، لانه متى لم يكن كذلك قبل الله جل ثناؤه صلاته وإن لم يفعل مثل ذلك الوضـوء، وإذا تركـوا 

يتركوه أيضا، على أنه لا فرق بين أن يعذروا من أداه اجتهـاده إلى المسـح  الظاهر جاز لخصومهم أن
على جهة التخيير مثل الحسن البصري وابن جرير الطبري والجبائي ولم ينزلوهم منزلة مـن لا يقبـل الله 
ــك أيضــا،  ــين أن يعــذروا الشــيعة في إيجــاب المســح دون غــيره إذا أداهــم إجتهــادهم إلى ذل صــلاته، وب

 .هادهم في هذا الموضع �ضعف من إجتهاد أصحاب التخييرفليس إجت
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إذا قبلتم الخبر و�ولتموه فلا بد من أن تخرجوا له وجهـا يسـلم علـى أصـولكم الـتي هـي : فان قيل
 .الصحيحة عندكم وأنتم لا ترون الاجتهاد فتشرطوه في هذا الخبر

يكــون حجــة لكــم، ويمكــن إذا إنمــا قلنــا ذلــك دفعــا لكــم عــن ظــاهر الخــبر وإخراجــه مــن أن : قلنــا
لا يقبـل الله "  " تبرعنا بقبوله أن يكون له �ويل صحيح على أصولنا وهو أن الفائـدة في قولـه 

الصلاة إلا به وجوب هذا الوضوء ويجري مجرى قولنا لا يقبل الله صـلاته إلا بطهـور والفائـدة إيجـاب 
هذه الصفة عند� حيـث يخـاف مـن مسـح رجليـه الطهور، وقد يجب في بعض المواضع الوضوء على 

على نفسه فلا يجد بدا من غسلهما للتقية، ولا فرق بين أن لا يتمكن من فعل الوضوء على الوجـه 
المفـــروض وبـــين فقـــد المـــاء أو الخـــوف علـــى الـــنفس مـــن إســـتعماله إمـــا مـــن عـــدو أو بـــرد شـــديد، وإذا 

مـــن مســـح قدميــه جـــازت لـــه الصـــلاة  فرضــنا أن مـــن هـــذه حالــه يخـــاف أيضـــا مـــن أن يتــيمم كخوفـــه
بغسل رجليه من غير مسح لهما، وجرى مجرى من حبس في موضع لا يقدر فيه على ماء يتوضأ بـه 

 .ولا تراب يتيمم به
وممــا إنفــردت بــه الاماميــة وجــوب مســح الــرجلين ببلــة اليــدين مــن غــير إســتيناف مــاء ): مســألة(

يــدل علــى صــحة هــذا المــذهب مــع الاجمــاع  جديــد لهمــا و�قــي الفقهــاء يخــالفون في ذلــك، والــذي
المذكور المتكرر أن كل مـن أوجـب في تطهـير الـرجلين المسـح دون غـيره أوجبـه ببلـة اليـد، والقـول �ن 
المسح واجب وليست البلة شرطا قول خارج عن الاجماع، وأيضا مـا سـلكناه في مسـح الـرأس �لبلـة 

على الفور، فإذا تشاغل �خذ مـاء جديـد فقـد من أن المتوضي مأمور إذا مسح رأسه بتطهير رجليه 
 .عدل عن الفور وأخر إمتثال الامر

 ومما انفردت به الامامية القول �ن مسح الرجلين هو من) مسألة(
   



٣٠ 

أطراف الاصابع إلى الكعبين، والكعبان هما العظمان الناتيان في ظهر القدم من عند معقـد الشـراك، 
ب غســل ووافقهــم محمد بــن الحســن صــاحب أبي ح ب هــو مــا ذكــر�ه وإن كــان يوجــ نيفــة في أن الكعــ

 .الرجلين إلى هذا الموضع
ب مــن  والــدليل علــى صــحة هــذا المــذهب مضــافا إلى الاجمــاع الــذي تقــدم ذكــره أن كــل مــن أوجــ
الامة في الرجلين المسح دون غيره يوجب الغسـل علـى الصـفة الـتي ذكر�هـا، وإن الكعـب هـو الـذى 

 .لاف ذلك خروج عن الاجماعفي ظهر القدم، فالقول بخ
وأيضا فـان دخـول البـاء في الـرؤس يقتضـي التبعـيض، لان هـذه البـاء إذا دخلـت ولم تكـن لتعديـة 
الفعــل إلى المفعــول فــلا بــد لهــا مــن فائــدة وإلا كــان إدخالهــا عبثــا، والفعــل متعــدي بنفســه فــلا حاجــة 

ذلــك إلا إبجــاب التبعــيض، منــه إلى حــرف يعديــه، فــلا بــد مــن وجــه يخــرج إدخالــه مــن العبــث ولــيس 
فإذا وجب تبعيض طهارة الرؤس، فكذلك في الارجل بحكم العطف وكل من أوجب تبعيض طهارة 
ب إلى مــا ذكــر�ه وقــد بينــا في مســائل الخــلاف الكــلام  ب إســتيفاء جميــع العضــو ذهــ الــرجلين ولم يوجــ

وعلـى ) إلى الكعبـين: (كيـف قـال الله تعـالى: على هذه المسألة واستوفيناه، وأجبنا مـن يسـأل فيقـول
انــه تعــالى أراد رجلــي كــل متطهــر وفي الــرجلين  : مــذهبكم لــيس في كــل رجــل إلا كعــب واحــد؟ قلنــا

وأرجلكــم إلى الكعــاب، والعــدول بلفـــظ : كعبــان علــى مــذهبنا، ولــو بــني الكــلام علـــى ظــاهره لقــال
علـى �ويـل أخبـار  أرجلكم إلى أن المراد �ا رجلا كل متطهر أولى من حملها على كل رجل وتكلمنا
 .تعلقوا �ا في أن الكعب هو الذي في جانب القدم بما يستغني ها هنا عن ذكره

وممــا إنفــردت بــه الاماميــة القــول �ن المســنون في تطهــير العضــوين المغســولين وهمــا الوجــه ) مســألة(
 واليدان مر�ن ولا تكرر في الممسوحين الرأس
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ك، إلا أن أ� حنيفــة يوافقنــا في أن مســح الــرأس خاصــة والــرجلين، والفقهــاء كلهــم علــى خــلاف ذلــ
 .مرة واحدة

ودليلنـا علـى صـحة مـذهبنا بعــد الاجمـاع المتقـدم ا� قـد دللنــا علـى أن فـرض الـرجلين المســح دون 
غيره وكل من أوجب مسحهما على هـذا الوجـه يـذهب إلى أنـه لا تكـرار فيهمـا، وكـذلك في طهـارة 

 .الرأس
نون في العضوين المغسـولين المـر�ن بـلا ز�دة والتفرقـة بـين هـذه المسـائل ويذهب أيضا إلى أن المس

ــك أن تقــول ــز�دة علــى ذلــك : خــروج عــن الاجمــاع، ول ــت ان المــرتين في المغســولين مســنون وال قــد ثب
حكم شرعي فلا بـد فيـه مـن دليـل شـرعي ولا دليـل فيـه فـان كـل شـئ تعتمدونـه في ذلـك المرجـع فيـه 

 .ل �ا على ما دللنا عليه في مواضع كثيرةإلى أخبار آحاد لا يعم
ه بنفســه إذا كــان متمكنــا  وممــا إنفــردت بــه الاماميــة القــول بوجــوب تــولي المتطهــر وضــوء) مســألة(

 .من ذلك فلا يجزيه سواه والفقهاء كلهم يخالفون في ذلك
ذا قمـتم � أيها الذين آمنـوا إ: (والدليل على صحة هذا المذهب مضافا إلى الاجماع قوله عزوجل

فــأمر ) إلى الصــلاة فاغســلوا وجــوهكم وأيــديكم إلى المرافــق وامســحوا برؤســكم وأرجلكــم إلى الكعبــين
�ن يكونـوا غاسـلين وماســحين والظـاهر يقتضـي تــولي الفعـل حـتى يســتحق التسـمية، لان مـن وضــأه 

، وإذا غــيره لا يســمى غاســلا وماســحا علــى الحقيقــة، وأيضــا فــان الحــدث متــيقن ولا يــزول إلا بيقــين
 .تولى تطهير أعضائه زال الحدث بيقين، وليس كذلك إذا تولاه له غيره

وممـــا ظـــن إنفـــراد الاماميـــة بـــه القـــول �ن النـــوم حـــدث �قـــض للطهـــارة علـــى إخـــتلاف ) مســـألة(
حـــالات النـــائم، ولـــيس هـــذا ممـــا إنفـــردت بـــه الاماميـــة، لانـــه مـــذهب المـــزني صـــاحب الشـــافعي، وقـــد 

� أيهــا : (الكــلام علــى مســائل الخــلاف ودللنــا علــى صــحتها بقولــه تعــالىإستقصــينا هــذه المســألة في 
 الذين آمنوا إذا
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الآيـة، وقـد نقـل أهـل التفسـير وأجمعـوا علـى أن المـراد إذا قمـتم مـن النـوم، والآيـة ..) قمتم إلى الصـلاة
وهـذا خرجت على سبب يقتضي ما ذكر�ه فكأنـه قـال جـل ثنـاؤه وإذا قمـتم إلى الصـلاة مـن النـوم، 

 .الظاهر يوجب الوضوء من كل نوم، وإجماع الامامية أيضاحجة في هذه المسألة
العـين وكـاء السـنة  وقد عارضـنا المخـالف لنـا فيهـا بمـا يروونـه في كتـبهم وأحـاديثهم مـن قولـه 

 .فمن �م فليتوضأ، واستوفينا ذلك بما لا طائل في ذكر جميعه ها هنا
�ن المذي والوذي لا ينقضان الوضـوء علـى كـل حـال، : فردت به الامامية القولومما إن) مسألة(

لان مالكا وإن ذهب إلى ا�ما لا ينقضان الوضوء متى خرجا على وجـه يخـالف العـادة فانـه يـذهب 
 .إلى نقض الطهر �ما إذا كا� معتادين، والانفراد من الامامية �بت على كل حال

هم عليـه أن نقـض الطهـر حكـم شـرعي لا محالـة لا يجـوز إثباتـه إلا ودليلهم على ذلك بعـد إجمـاع
بدليل شرعي، ولا دليل على ا�مـا ينقضـان الوضـوء، والرجـوع إلى أخبـار الآحـاد في ذلـك غـير مغـن 
لا� قد بينا في مواضع أن أخبار الآحاد لا يعمل عليها في الشريعة، ويمكن أن يحتج على المخالفين 

 .لا وضوء إلا من صوت أو ريح: من قوله بما يروونه عن النبي 
ب غســل الجنابــة وأنــه يجــب غســل الــرأس ) مســألة( ــ وممــا إنفــردت بــه الاماميــة القــول بوجــوب ترتي

ب  إبتــداء ثم الميــامن ثم المياســر، وإنمــا كانــت بــذلك منفــردة لان الشــافعي وإن وافقهــم في وجــوب ترتيــ
ب الترتيـــب في الكـــبرى، وأبوحنيفـــة ومـــن وافقـــه يســـقطون الترتيـــب في الطهـــارة الصـــغرى فهـــو لا يوجـــ

الطهـــارتين معـــا، ودليلنـــا مضـــافا إلى الاجمـــاع المـــتردد أن الجنابـــة إذا وقعـــت بيقـــين لم يـــزل حكمهـــا إلا 
 بيقين، وقد علمنا أنه إذا رتب الغسل تيقن زوال حكم الجنابة
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 .وليس كذلك إذا لم يرتب
 .ولا يقين إلا مع ترتيب الغسل.في ذمته فلا تسقط إلا بيقينوأيضا فان الصلاة واجبة 

وأيضا فقد ثبت وجوب ترتيب الطهـارة الصـغرى ولا أحـد أوجـب الترتيـب فيهـا علـى كـل حـال، 
ب فيهــا علــى كــل احــد، ولم  ترط ذلــك �لاجتهــاد وإن شــئت أن تقــول ولا أحــد أوجــب الترتيــ ولم يشــ

 .يب غسل الجنابة فالقول بخلافه خروج عن الاجماعيعذر �رك الترتيب فيها إلا وهو موجب لترت
�ن الجنـب والحـائض يجـوز أن يقـرأ مـن القـرآن مـا شـاء : ومما انفردت بـه الاماميـة القـول) مسألة(

إلا عزائم السجود وهي سجدة لقمان وسجدة الحواميم وسورة الـنجم، وأقـرأ �سـم ربـك الـذى خلـق 
ة قليــل القــرآن وكثــيره مــن غــير إســتثناء، ومالــك  ا قــراءوإنمــا كانــت منفــردة بــذلك، لان داود يبيحهمــ

 .يجوز للجنب أن يقرأ من القرآن الآية والآيتين، ويجيز للحائض والنفساء أن تقرأ ما شاء
 .ة القرآن إلا أن يكون دون آية وأبوحنيفة وأصحابه يحظرون على الجنب والحائض قراء

دليلنا على صحة ما ذكـر�ه الاجمـاع الـذي تكـرر  ة القليل والكثير، فأما الشافعي فمنعها من قراء
وظـاهر عمـوم ) إقـرأ �سـم ربـك الـذي خلـق: (وقوله تعالى) فاقرؤوا ما تيسر من القرآن: (وقوله تعالى

أخرجناهــا بــدليل، ويمكــن أن : ة الســجدات قلنــا ذلــك يقتضــي حــال الجنابــة وغيرهــا، فــإن ألزمنــا قــراء
 .أن فيها سجودا واجبا والسجود لا يكون إلا على طهريكون الفرق بين عزائم السجود وغيرها 

�ن التـــيمم إنمـــا يجـــب في آخـــر وقـــت الصـــلاة وعنـــد : وممـــا إنفـــردت بـــه الاماميـــة القـــول) مســـألة(
تضييقه، والخوف من فوت الصلاة متى لم يتيمم وإن قدمـه علـى هـذا الوقـت لم يجـزه، و�قـي الفقهـاء 

 يخالفون في ذلك، لان
   



٣٤ 

تقديمـــه علـــى دخـــول الوقـــت، والشـــافعي لا يجـــوز ذلـــك، لكنـــه يجـــوزه في أول وقـــت، أ� حنيفـــة يجـــوز 
 .وأبوحنيفة يستحب �خيره إلى آخرالوقت، والشافعي يستحب تقديمه في أوله

 .دليلنا على صحة ما ذهبنا إليه الاجماع المتكرر
قــت ومـا قبــل وأيضـا فــالتيمم بـلا خــلاف إنمـا هــو طهـارة ضــرورية، ولا ضـرورة إليــه إلا في آخـر الو 
فـان لم تجــدوا (هـذه الحـال لا يتحقــق فيـه ضـرورة، ولــيس للمخـالف أن يتعلـق بظــاهر قولـه جـل ثنــاؤه 

، وأنه لم يفرق بين أول الوقت وآخره، لان الآية لو كان لها ظاهر يخالف قولنا جاز أن )ماء فتيمموا
� أيهـا : (جـل ثنـاؤه قـال نخصه بما ذكر�ه من الادلـة فكيـف ولا ظاهرهـا ينـافي مـا نـذهب إليـه، لانـه

وأراد بلا خلاف إذا أردتم القيام إلى الصلاة ثم اتبع ذلـك بحكـم ..) الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة
العادم للمـاء الـذي يجـب عليـه التـيمم، فيجـب علـى مـن تعلـق �ـذه الآيـة أن يـدل علـى أن مـن كـان 

ــت لــه أن يريــد الصــلاة ويعــزم علــى القيــام إليهــا ــك ونقــول في أول الوق لــيس لمــن : فــا� نخــالف في ذل
عدم الماء أن يريد الصلاة في أول الوقت، وليس لهم أن يفصلوا بين حكـم الجملتـين ويقولـوا ان إرادة 

 .الصلاة شرط في الجملة الاولى التي أمر فيها �لطهارة �لماء مع وجوده
ن الشـــرط الاول لـــو لم وليســت شـــرطا في الجملــة الثانيـــة الـــتي إبتــدؤها وإن كنـــتم مرضـــى وذلــك لا

ـــين معـــا لكـــان يجـــب علـــى المـــريض أو المســـافر إذا أحـــد� التـــيمم وإن لم يريـــدا  يكـــن شـــرطا في الجملت
 .الصلاة وهذا لا يقوله أحد

�ن مسـح الوجـه �لـتراب في التـيمم إنمـا هـو إلى طـرف : وممـا إنفـردت بـه الاماميـة القـول) مسألة(
 .فقهاء يوجبون الاستيعابالانف من غير إستيعاب له، فإن �قي ال

والامامية وإن إقتصرت في التيمم على ظاهر الكف فلم تنفرد بذلك لانه قد روي عـن الاوزاعـي 
 مثله، والذي يدل على ما ذكر�ه مضافا إلى الاجماع

   



٣٥ 

ودخـول البــاء إذا لم يكـن لتعديـة الفعـل إلى المفعــول ) فامســحوا بوجـوهكم وأيـديكم: (هـو قولـه تعـالى
 .من فائدة وإلا كان عبثا ولا فائدة بعد إرتفاع التعدية به إلا التبعيضلا بد له 
فان التيمم طهارة موضوعها للتخفيف، ولا يجوز إستيعاب الاعضـاء فيهـا كاسـتيعا�ا في : وأيضا

 .طهارة الاختيار، فلهذا كانت في عضوين، وكانت الطهارة الاخرى في أربعة
 .به القول �ن أقل الطهر بين الحيضتين عشرة أ�مومما يشتبه إنفراد الامامية ) مسألة(

وقد روي من بعض الجهات عن مالك مثل ذلك بعينه، وفي روا�ت أخرى أنه لا يوقـت، وعنـد 
 .أبي حنيفة وأصحابه والشافعي أقل الطهر خمسة عشر يوما، دليلنا الاجماع المتقدم

عليها، وعلى من ذهب إلى الز�دة عليها وأيضا فان المدة التي ذهبنا إليها وهي عشرة أ�م مجمع 
 .الدلالة، ولا حجة في ذلك تعتمد

وأيضا فان قولنا أحوط للعبادات لا� نوجب على المرأة عند مضي عشرة أ�م على انقطاع الـدم 
الصــــلاة والصــــوم وهــــم يراعــــون مضــــي خمســــة عشــــر يومــــا، فقولنــــا أولى في الاحتيــــاط للعبــــادة وأشــــد 

 .إستظهارا فيها
وممــا إنفــردت بــه الاماميــة الايجــاب علــى مــن وطــئ زوجتــه في أول الحــيض أن يتصــدق  )مســألة(

بدينار وفي وسطه بنصف دينار وفي آخره بربع دينار ومـن عـداهم يخـالف في هـذا الترتيـب، لان ابـن 
حنبل وإن وافقهم في إيجاب الكفارة �لوطى في الحـيض يـذهب إلى أنـه يجـب أن يتصـدق بـدينار أو 

 .نصف دينار
قال الشافعي في قوله القديم يجب أن يتصدق بدينار، وفي القـول الجديـد يسـتغفر الله ولا كفـارة و 
 .تلزمه

 وبذلك قال أبوحنيفة وأصحابه ومالك وربيعة والليث بن سعد، وحكى
   



٣٦ 

 .المزني عن محمد بن الحسن أنه قال يتصدق بدينار أو نصف دينار
 .لودليلنا الاجماع المعتمد عليه في كل المسائ

مـن أتـى أهلـه وهـي حـائض : أنـه قـال ومما يعارضون به ما يروونه عن ابـن عبـاس عـن النـبي 
فليتصدق بدينار أو نصف دينار فليس لهم أن يحملـوا ذلـك علـى الاسـتحباب، لان ظـاهر الامـر في 

وإنمــــا الشــــرع يقتضــــي الوجــــوب، ولا�ــــم لا يســــتحبون هــــذا المبلــــغ المخصــــوص لاجــــل هــــذا الــــوطي، 
 .يستحبون الصدقة على الاطلاق، والخبر يقتضي خلاف ذلك

 .فان قيل الخبر الذى عارضتم به يقتضي التخيير بين دينار ونصف دينار
يحتمــل أن يريــد بــدينار إن وطــئ في أول الحــيض، وبنصــفه إن وطــئ في وســطه، ويمكــن أن : قلنــا

لا مشقة عليه من ترك الجمـاع لقـرب  يكون الوجه في ترتيب هذه الكفارة ان الواطي في أول الحيض
عهــده بــه فغلظــت كفارتــه والــواطي في آخــره مشــقته شــديدة لتطــاول عهــده فكفارتــه أنقــص وكفــارة 

 .الواطي في نصف الحيض متوسطة بين الامرين
وممـــا يظـــن إنفـــراد الاماميـــة بـــه القـــول بجـــواز أن يطـــأ الرجـــل زوجتـــه إذا طهـــرت عـــن دم ) مســـألة(

تى مســت بــه الحاجــة إليــه ولم يفرقـوا بــين جــواز ذلــك في مضــي أكثــر الحــيض الحـيض وإن لم تغتســل مــ
 .أو أقله

ووافــق الشــيعة في ذلــك داود وقــال بمثــل قولهــا وأبوحنيفــة وأصــحابه يجــوزون لــه أن يطأهــا قبــل أن 
تغتســل إذا انقطــع دمهــا إن كــان ذلــك بعــد مضــي زمــان أكثــر الحــيض، وإن كــان في مــا دون أكثــر 

 .ؤها إلا �ن تغتسل أو يمضي عليها وقت صلاة كاملةالحيض لم يجز له وط
دليلنــا الاجمــاع المتقــدم، وقولــه  )١(لــيس لــه أن يطأهــا حــتى تغتســل علـى كــل حــال: وقـال الشــافعي

 والذين هم لفروجهم حافظون إلا على: (تعالى
____________________ 

 .دليلنا على صحة ما ذهبنا إليه خ ل) ۱(
   



٣٧ 

وعمـوم هـذه الظـواهر يتنـاول ) فأتوا حرثكم أنى شئتم(، وقوله عزوجل )ا�مأزواجهم أو ما ملكت أيم
 .موضع الخلاف

ولا شـبهة في أن المـراد بـذلك إنقطـاع الـدم دون ) ولا تقربوهن حـتى يطهـرن: (وأيضا قوله عزوجل
 .وجعل إنقطاع الدم غاية يقتضي أن ما بعده بخلافه )١(الاغتسال

 .لة في مسائل الخلافوقد استقصينا الكلام في هذه المسأ
فا�ــا قــرأت ) حــتى يطهــرن: (وبلغنــا غايتــه وذكــر� معارضــتهم �لقرائــة الاخــرى في قولــه جــل ثنــاؤه

 .فلا بد من أن يكون المراد �ا الطهارة �لماء وأجبنا عنها) ومع التشديد(�لتشديد 
تـــام ثمانيـــة عشـــر �ن أكثـــر النفـــاس مـــع الاســـتظهار ال: وممـــا إنفـــردت بـــه الاماميـــة القـــول) مســـألة(

يوما، لان �قي الفقهاء يقولون بخلاف ذلك، فذهب أبوحنيفـة وأصـحابه والثـوري والليـث بـن سـعد 
ب مالــك والشــافعي إلى أن أكثــره ســتون يومــا، وحكــى الليــث أن في  إلى أن أكثــره أربعــون يومــا وذهــ

 .سون يوماالناس من يذهب إلى أنه سبعون يوما، وحكي عن الحسن البصري أن أكثر النفاس خم
 .والذي يدل على صحة ما ذهبنا إليه الاجماع المتردد ذكره

وأيضـــا فـــإن النســـاء يـــدخلن في عمـــوم الامـــر �لصـــلاة والصـــوم، وإنمـــا تخـــرج النفســـاء �لا�م الـــتي 
راعتهـــا الاماميـــة �جمـــاع الامـــة علـــى خروجهـــا، ومـــا زاد علـــى هـــذه الا�م لا دليـــل قـــاطع يـــدل علـــى 

 .والظاهر يتناولهاإخراجها من العموم، 
وأيضا فان الا�م التي ذكر�ها مجمع على أ�ا نفاس، وما زاد عليها لا يجوز إثباتـه نفاسـا �خبـار 
الآحاد والقياس، لان المقادير الشرعية كلها لا يجوز إثبا�ا إلا من طريق مقطوع به، وقـد تكلمنـا في 

 .هذه المسألة في جملة ما خرج لنا من مسائل الخلاف
____________________ 

 .وجعله جل ثناؤه �نقطاع الدم خ ل) ۱(
   



٣٨ 

ـــت، وأن يبـــدأ برأســـه ثم : وممـــا إنفـــردت بـــه الاماميـــة القـــول): مســـألة( ـــب غســـل المي بوجـــوب ترتي
 .بميامنه ثم بمياسره، والدليل على صحة ذلك إجماع الفرقة المحقة على ما تقدم

أوجب ذلك أوجب ترتيب غسـل الميـت، وأيضا فقد ثبت وجوب ترتيب غسل الجنابة فكل من 
 .إجماع الامة )١(فالفارق بين المسألتين يخالف

وممـا إنفـردت بـه الاماميـة اسـتحبا�م أن يـدرج مـع الميـت في أكفانـه جريـد�ن خضـراوان ) مسألة(
رطبتان من جرايد النخل طـول كـل واحـدة عظـم الـذراع، وخـالف �قـي الفقهـاء في ذلـك ولم يعرفـوه، 

 .ذلك الاجماع المتقدم ذكرهدليلنا على 
ان : وقد روي من طرق معروفة أن سفيان الثوري سأل يحيى بن عبادة المكي عن التخضير فقـال

فقــال خضــروا صــاحبكم فمــا أقــل المتخضــرين يــوم  رجــلا مــن الانصــار هلــك فــأوذن رســول الله 
أصــل اليــدين إلى أصــل الترقــوة، وقــد  جريــدة خضــراء توضــع مــن: ومــا التخضــير؟ قــال: القيامــة، قــالوا

مــن الجنــة إلى الارض إســتوحش وشــكا  قيــل أن الاصــل في الجريــدة أن الله تعــالى لمــا أهــبط آدم 
وسأله أن يسأل الله جل ثناؤه أن يؤنسه بشئ من الجنـة، فـأنزل الله جـل "  " ذلك إلى جبرئيل 

" أن النخلـة عمـتكم، لا�ـا كانـت كالاخـت لآدم : ولـذلك قيـلوعلا عليه النخلـة فعرفهـا وأنـس �ـا 
اجعلــوا معـــي مــن هــذه النخلــة شـــيئا في قــبري فجعلــت معـــه : ، فلمــا حضــرته الوفــاة قـــال لولــده"ع 

الجريد�ن، وجرت السنة بذلك، وليس ينبغي أن يعجب من ذلك فالشرايع ا�هولة العلـل لايعجـب 
حدين من الطواف �لبيت ورمـي الجمـار وتقبيـل الحجـر، منها وما العجب من ذلك إلا كتعجب المل

 .ومن غسل الميت نفسه، وتكفينه مع سقوط التكليف عنه
____________________ 

 .إجماع الامامية خ ل) ۱(
   



٣٩ 

 مسائل الصلاة

�ن الصــلاة لا تجــزي في الثــوب إذا كــان مــن إبريســم : وممــا إنفــردت بــه الاماميــة القــول) مســألة(
الفقهاء يخالفون في ذلك، والحجة لنا على ما ذهبنا إليه مضافا إلى إجماع الامامية محض، لان �قي 

عليـــه أنـــه لا خـــلاف في تحـــريم لـــبس الابريســـم المحـــض علـــى الرجـــال، وظـــاهر التحـــريم يقتضـــي فســـاد 
الاحكام المتعلقة �لمحرم جملة، ومن أحكام هذا اللبس المحرم صحة الصلاة فيجب أن يكون الصـلاة 

ة لان من حكم المنهي عنـه يجـب أن يكـون فاسـدا علـى ظـاهر النهـي إلا أن تمنـع مـن ذلـك به فاسد
دلالـة، ونحــن وإن كنــا نــذهب إلى أن النهـي مــن طريــق الوضــع اللغـوي لا يقتضــي ذلــك، فــإن العــرف 
الشرعي تقتضيه لانه لا شبهة في أن الصحابة ومن تبعهم ما كانوا يحتاجون في الحكم بفسـاد الشـئ 

، ولهـذا لمـا  لق الاحكام الشرعية به إلى أكثـر مـن ورود �ـي الله تعـالى أو رسـول الله وبطلان تع
عن عقد الر� حكموا بفساد العقد، و�نه غير مجز، ولم يتوقف أحد مـنهم في ذلـك  عرفوا �يه 

الفعـل، ويحتـاج إلى دلالـة أخـرى  على دليل سوى النهي، ولا قال أحد قط منهم النهي يقتضـى قـبح
 .على الفساد وعدم الاجزاء، وهذا عرف لا يمكن جحده

وأيضــا فــإن الصــلاة في ذمــة هــذا المكلــف بيقــين، وينبغــي أن يســقطها بيقــين مثلــه، وإذا صــلى في 
الابريســـم المحـــض لا يعلـــم قطعـــا أن ذمتـــه قـــد برئـــت كمـــا يعلـــم ذلـــك في الثـــوب مـــن القطـــن والكتـــان 

 .الصلاة فيه غير مجزية لعدم دليل البتة ببرائة الذمة فيجب أن تكون
   



٤٠ 

ب ولا في : وممــا إنفــردت بـه الاماميــة القــول) مسـألة( �ن الصــلاة لا تجـوز في وبــر الارانــب والثعالــ
 .جلودها وإن ذبحت ودبغت الجلود والوجه في ذلك الاجماع المتردد ذكره

قط إلا بيقـين، ولا يقـين في سـقوط صـلاة وما تقدم أيضا من أن الصلاة في الذمة بيقـين فـلا تسـ
 .من صلى في وبر أرنب أو ثعلب أو جلدهما

وممـا إنفــردت بـه الاماميــة جـواز صــلاة مـن صـلى في قلنســوة نجسـة أو تكــة أو مـا جــرى ) مسـألة(
مجراهمـا ممــا لا يــتم الصــلاة بــه علــى الانفــراد، والوجـه في ذلــك الاتفــاق المتقــدم ذكــره، ويمكــن أن يقــال 

التكــة لا حــظ لهـــا في إجــزاء الصــلاة ولا تصـــح الصــلاة �ــا علـــى الانفــراد فجــرى وجودهـــا أيضــا أن 
مجرى عدمها، وكأ�ا من حيث لا �ثير لها في إجزاء الصلاة تجـري مجـرى مـا لـيس عليـه مـن الثيـاب، 
فإذا ألزمنا ذلك في العمامة والرداء، وما جرى مجراهما ممـا لا حـظ لـه في إجـزاء الصـلاة أسـقطنا ذلـك 
ترا  �ن العمامة والرداء يمكن أن يكون لهمـا حـظ في سـتر العـورة، واسـتباحة الصـلاة فيهمـا وإن لم يسـ

 .وما يجرى مجراهما )١(في بعض الاحوال فا�ما مما يتأتى فيه ستر العورة، وليس كذلك التكة
والمنـع  ومما إنفردت الامامية به المنع من السجود في الصلاة على غير مـا أنبتـت الارض) مسألة(

مــن الســجود علــى الثــوب المنســوج مــن أي جــنس كــان، و�قــي الفقهــاء يخــالفون في ذلــك ويجــوزون 
الســجود علــى كــل طــاهر مــن الاجنــاس كلهــا، ومالــك خاصــة يكــره الصــلاة علــى الطنــافس والبســط 

مـا  والشعر والادم إلا أن ما أظنه ينتهي إلى أن الصلاة على ذلك غير مجزية، والوجه فيما ذهبنا إليـه
 .تردد من الاجماع، ثم دليل برائة الذمة

 ومما انفردت به الامامية أن يقول في الاذان والاقامة بعد): مسألة(
____________________ 

 .التكة والقلنسوة وما جرى مجراهما خ ل) ۱(
   



٤١ 

 .، والوجه في ذلك إجماع الفرقة المحقة عليه)حي على الفلاح حي على خير العمل(قوله 
وإنمــا ادعــى أن ذلــك نســخ  وقــد روت العامــة أن ذلــك ممــا كــان يقــال في بعــض أ�م النــبي 

 .ورفع، وعلى من ادعى النسخ الدلالة له، وما يجدها
ــك أن يقــال في صــلاة ) مســألة( ــب في الآذان ومعــنى ذل وممــا ظــن انفــراد الاماميــة بــه كراهيــة التثوي

وقــد وافــق علــى  ) الصــلاة حــي علــى الفــلاح، الصــلاة خــير مــن النــومحــي علــى (الصــبح بعــد قولــه 
ب هــو أن يقــول بعــد الفــراغ مــن : كراهيــة ذلــك غــير الاماميــة مــن أصــحاب أبي حنيفــة، وقــالوا التثويــ

 .الاذان حي على الصلاة حي على الفلاح مرتين
شـئ قـد تقـدم  وإستدلوا علـى ذلـك �ن قـالوا التثويـب مـأخوذ مـن العـود إلى الشـئ وإنمـا يعـاد إلى

 .أن الصلاة خير من النوم فيكون ذلك عودا إليه )١(ذكره، وما تقدم
وكان الشافعي يذهب إلى أن التثويب مسنون في أذان الصبح دون غيره وحكي عنـه أنـه قـال في 

 .الجديد أنه غير مسنون
هـــو مســـنون في أذان ســـائر الصـــلوات، والـــدليل علـــى صـــحة مـــا ذهبنـــا إليـــه مـــن  : وقـــال النخعـــي

 .راهيته، والمنع منه الاجماع الذي تقدمك
فيـه وإنمـا يرجعـون إلى  )٢(وأيضا لو كان مشروعا لوجب أن يقوم دليل شرعي على ذلك ولا دليل

أخبار آحاد ضعيفة، ولو كانت قوية لمـا أوجبـت إلا الظـن وقـد دللنـا في غـير موضـع علـى أن أخبـار 
 .الآحاد لا توجب العمل كما لا توجب العلم

فلا خلاف في أن من ترك التثويـب لا ذم عليـه، لانـه إمـا أن يكـون مسـنو� علـى مـذهب وأيضا 
 بعض الفقهاء، أو غير مسنون على مذهب قوم

____________________ 
 .وما تقدم ذكره أن الصلاة خ ل) ۱(
 .ولا دليل لهم فيه خ ل) ۲(

   



٤٢ 

ركــه ويخشــى في فعلــه أن يكــون آخــرين مــنهم، وعلــى كــلا الامــرين لا ذم علــى �ركــه، ومــا لا ذم في ت
 .معصية وبدعة فالاحوط في الشرع تركه

�ســـتحباب إفتتـــاح الصـــلاة بســـبع تكبـــيرات يفصـــل : وممـــا إنفـــردت بـــه الاماميـــة القـــول) مســـألة(
بينهن بتسبيح وذكر الله عزوجل مسنون وأنه من السنن المؤكدة وليس أحد مـن �قـي الفقهـاء يعـرف 

ائفة عليه، وأيضا فلا خلاف في أن الله جل ثناؤه قـد نـدبنا في كـل ذلك، والوجه في ذلك إجماع الط
الاحوال إلى تكبيره وتسبيحه وأذكاره الجميلة، وظـواهر آ�ت كثـيرة مـن القـرآن تـدل علـى ذلـك مثـل 

، فوقت إفتتاح الصلاة داخـل )� أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا: (قوله
 .وال التي أمر� فيها �لاذكارفي عموم الاح

وممـا ظـن إنفـراد الاماميــة بـه ومالـك يوافقهـا عليــه القـول �ن الصـلاة لا تنعقـد الا بقــول ) مسـألة(
المصــلى الله اكــبر، وان غــير هــذه اللفظــة لا يقــوم مقامهــا لان الشــافعى يــذهب إلى ا�ــا لا تنعقــد الا 

 .ذلك من الالفاظبقوله الله أكبر أو الله الاكبر ولا تنعقد بسوى 
ظ يقصــد بــه التعظــيم والتفخــيم، ويجــزئ عنــدهما الاقتصــار  )١(وقــال أبوحنيفــة ومحمد تنعقــد بكــل لفــ

تنعقـد �لفـاظ التكبـير مثـل قولـه : على مجرد الاسم وهو أن يقـول الله ولا�تـى بصـفة وقـال أبويوسـف
 .الله أكبر والله الاكبر والله الكبير ولا تنعقد بغير لفظ تكبير

تنعقـــد الصـــلاة �لنيـــة فقـــط، دليلنـــا علـــى مـــا ذهبنـــا إليـــه الاجمـــاع : عـــن الزهـــري أنـــه قـــال وحكـــي
 .المتكرر

وأيضا فان الصلاة في ذمته بيقين فلا تسقط إلا بيقين مثله ولا يقـين في سـقوطها عـن الذمـة إلا 
: خـلاف بيـنهم أنـه قـالبـلا  �للفظ الـذي اخـتر�ه، ومـن الظريـف أن مخالفينـا يـروون عـن النـبي 

 مفتاح
____________________ 

 .ويجوز عندهما خ ل) ۱(
   



٤٣ 

 .الصلاة الطهور وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم
لا يقبــل الله صــلاة إمــرئ حــتى يضــع الطهــور مواضــعه، ثم يســتقبل : أنــه قــال ويــروون عنــه 
الله أكبر، وذلك كله صريح في أنه لا يجزي إلا ما ذكر�ه، ولـيس لاحـد أن يقـول مـن : القبلة ويقول

الله أكــبر، والله الكبــير، وذلــك أن هــذه اللفظــة يجــب صــرفها إلى مــا يســمى في : جملــة التكبــير قولنــا
 .الله أكبر دون سائر ما اشتق منه: كبيرا، ولا يعهد في ذلك إلا قولناعهد اللغة ت

وممــا ظــن إنفــراد الاماميــة بــه المنــع مــن وضــع اليمــين علــى الشــمال في الصــلاة لان غــير ) مســألة(
 .الامامية يشاركها في كراهية ذلك

ا وحكــى الطحــاوي في إخــتلاف الفقهــاء عــن مالــك أن وضــع اليــدين إحــداهما علــى الاخــرى إنمــ
 .يفعل في صلاة النوافل من طول القيام وتركه أحب إلي
سـبل اليـدين في الصـلاة أحـب إلي إلا أن : وحكى الطحاوي أيضا عن الليـث بـن سـعد أنـه قـال

يطيـل القيــام فيعيــا فــلا �س بوضــع اليمــنى علــى اليســرى وحجتنـا علــى صــحة مــا ذهبنــا إليــه مــا تقــدم 
ة عـن الذمـة بيقـين، وأيضـا فهـو عمـل كثـير في الصـلاة ذكره من إجماع الطائفة، ودليل سقوط الصـلا

خــارج عــن الاعمــال المكتوبــة فيهــا مــن الركــوع والســجود والقيــام، والظــاهر أن كــل عمــل في الصــلاة 
 .خارج عن أعمالها المفروضة انه لا يجوز

وأنـه وممـا إنفـردت بـه الاماميـة القـول بوجـوب القرائـة في الـركعتين الاوليـين علـى التضـييق ) مسألة(
ــــا في إيجــــاب القرائــــة في  ــــة والتســــبيح لان الشــــافعي وإن وافقن ــــين القرائ ــــين ب ــــركعتين الاخيرت مخــــير في ال

 .ولا يخير بينهما وبين التسبيح )١(الاوليين فانه يوجبها أيضا على التضييق في الاخيرتين
 وقال مالك تجب القرائة في معظم الصلاة، فان كانت الصلاة ثلاث ركعات قرأ في

____________________ 
 .وأ�ا مجزية في الاخيرتين خ ل) ۱(

   



٤٤ 

 .اثنتين، وإن كانت أربعا قرأ في ثلاث
ة في ركعتين من الصلاة، فان قرأ في الاوليـين وقعـت عـن فرضـه، وإن  فرض القراء: وقال أبوحنيفة

ة واحــدة، تجــب القرائــة في ركعــ: تركهــا فيهمــا لزمــه أن �تــى �مــا في الاخــريين، وقــال الحســن البصــري
دليلنا على ما ذهبنا إليه الاجماع المتقدم وطريقة برائة الذمة، ويجوز أن نعارض مخالفينا ونلـزمهم علـى 
أصولهم أن يرجعوا به على مذاهبهم وإن لم يكن على سبيل الاستدلال منا �لخبر الذي يرويـه رفاعـة 

إذا قمـت إلى الصـلاة فكـبر ثم إقـرأ : ل لمـا علـم رجـلا كيـف يصـلي قـا بن مالك أن النـبي 
: فاتحــة الكتــاب ثم اركــع واربــع حــتى تطمــئن قائمــا وهكــذا فاصــنع في كــل ركعــة ولــيس لهــم أن يقولــوا

هـذا : فأنتم لا توجبون قرائة فاتحة الكتاب في كل ركعـات الصـلاة، وظـاهر الخـبر يقتضـي ذلـك، قلنـا
بر لــيس بــدليل لنــا في هــذه ا لمســألة فيلزمنــا أن يكــون مطابقــا للمــذهب، وإنمــا أورد�ه علــى ســبيل الخــ

الالــزام والمعارضــة، ثم لنــا أن نقــول نحــن نوجــب الفاتحــة في الركعــات كلهــا لكــن في الاوليــين تضــييقا، 
 .وفي الاخريين تخييرا، أو دخول التخيير في الاخريين لا يخرج �لفاتحة من أن تكون واجبة فيهما

فظــاهر هــذا ) فــاقرؤا مــا تيســر مــن القــرآن: (تدلال بــه في هــذه المســألة قولــه تعــالىوممــا يمكــن الاســ
القول يقتضي عموم الاحوال كلهـا الـتي مـن جملتهـا أحـوال الصـلاة، ولـو تركنـا وظـاهر الآيـة لقلنـا أن 
القرائــة واجبــة في الركعــات كلهــا تضــييقا، لكــن لمــا دل الــدليل علــى جــواز التســبيح في الاخــريين قلنــا 

 .تضييق في الاوليين والتخيير في الاخريين، والوجوب يعم الكل�ل
وممـــا انفـــردت بـــه الاماميـــة إيثـــار تـــرك لفظـــة آمـــين بعـــد قرائـــة الفاتحـــة لان �قـــي الفقهـــاء ) مســـألة(

 .يذهبون إلى أ�ا سنة
دليلنــا علــى مــا ذهبنــا إليــه إجمــاع الطائفــة علــى أن هــذه اللفظــة بدعــة وقاطعــة للصــلاة، وطريقــة 

 اط أيضاالاحتي
   



٤٥ 

لانه لا خلاف في أنـه مـن تـرك هـذه اللفظـة لا يكـون عاصـيا، ولا مفسـدا لصـلاته، وقـد اختلفـوا في 
 .من فعلها، فذهبت الامامية إلى أنه قاطع لصلاته والاحوط تركها

وأيضا فلا خلاف في أن هذه اللفظة ليست من جملة القرآن ولا مستقلة بنفسها في كو�ا دعـاء 
لفظ �ـا مجـرى كـل كـلام خــارج عـن القـرآن والتسـبيح، فـإذا قيـل هـي �مـين علــى  وتسـبيحا فجـرى الـت

 ).اهد� الصراط المستقيم: (كل دعاء سابق لها وهو قوله عزوجل
الــدعاء إنمــا يكــون دعــاء �لقصــد، ومــن يقــرأ الفاتحــة إنمــا قصــده الــتلاوة دون الــدعاء، وقــد : قلنــا

إلى أ�ا مسنونة لكل فصل من غير اعتبار من قصده يجوز أن يقرأ من قصد الدعاء ومخالفنا يذهب 
إلى الدعاء، وإذا ثبت بطلان إستعمالها فيمن لم يقصد إلى الدعاء ثبت ذلك في الجميـع، لان أحـدا 

 .لم يفرق بين الامرين
ومما انفردت به الامامية المنع في صلاة الفريضة خاصة مـن القرائـة بعـزائم السـجود وهـي ) مسألة(

 .سجدة الحواميم، وسجدة النجم وإقرأ �سم ربك الذي خلقسجدة لقمان و 
ة الســجدات فيمــا يجهــر فيــه �لقرائــة  وروى عــن مالــك أنــه كــان يكــره ذلــك، وأجــاز أبوحنيفــة قــراء
 .من الصلاة دون ما لا يجهر فيه، وأجازه الشافعي في كل صلاة

الســور ســجودا واجبــا  والوجــه في المنــع مــن ذلــك مــع الاجمــاع المتكــرر أن في كــل واحــدة مــن هــذه
 .محتوما، فإن سجد كان زائدا في الصلاة، وإن تركه كان مخلا بواجب

ب عنـد قــراء ة الموضــع المخصــوص مــن السـور الــذي فيــه ذكــر الســجود،  فـإن قيــل الســجود إنمــا يجــ
وأنتم تمنعون من قرائة كل شـئ مـن السـور، قلنـا إنمـا منـع أصـحابنا مـن قرائـة السـورة وذلـك إسـم يقـع 

 ميع ويدخل فيه موضععلى الج
   



٤٦ 

ــــيس يمنــــع أن يقــــرأ الــــبعض الــــذي لا ذكــــر فيــــه للســــجود إلا أن قرائــــة بعــــض ســــورة في  الســــجود، ول
 .الفرائض عند� لا يجوز فامتنع ذلك لوجه آخر

ة ســـورة تضـــم إلى الفاتحـــة في الفـــرائض  بوجـــوب قـــراء: وممـــا انفـــردت بـــه الاماميـــة القـــول) مســـألة(
ة بعـض سـورة في الفريضـة   معجلا بشغل أو غيره وأنه لا يجوز قـراءخاصة على من لم يكن عليلا ولا

ولا ســـورتين مضـــافتين إلى الحمـــد في الفريضـــة وإن جـــاز ذلـــك في الســـنة، ولا إفـــراد كـــل واحـــدة مـــن 
سـورة الضـحى وسـورة ألم نشــرح عـن صـاحبتها، وكــذلك مـع انفـراد سـورة الفيــل عـن لايـلاف قــريش، 

دد طريقـة اليقـين ببرائـة الذمـة، فأمـا قرائـة بعـض سـورة فانمـا لا تجـزي فالوجه في ذلـك مـع الاجمـاع المـتر 
 .من لم يكن له عذر في ترك قرائة السورة الثانية بكمالها

ترك بعضــها،  فأمــا صــاحب العــذر فكمــا يجــوز لــه أن يــترك قرائــة جميــع الســورة الثانيــة فيجــوز أن يــ
مــن إفــراد الســورة الــتي ذكر�هــا أ�ــم لانــه لــيس تــرك الــبعض �كثــر مــن تــرك الكــل، والوجــه في المنــع 

يــذهبون إلى أن ســورة الضــحى وألم نشــرح ســورة واحــد، وكــذلك الفيــل ولايــلاف قــريش فــإذا اقتصــر 
 .على واحدة كان قار� بعض سورة

ومما انفردت به الامامية حظر الرجوع عن سـورة الاخـلاص وروى قـل � أيهـا الكـافرون ) مسألة(
ن لــه أن يرجــع عــن كــل ســورة إلى غيرهــا، والوجــه في ذلــك مــع الاجمــاع أيضــا إذا ابتــدأ �ــا، وإن كــا

الذي مضى أن شرف هاتين السورتين وعظـم ثـواب فاعلهمـا لا يمنـع أن يجعـل لهمـا هـذه المزيـة وهـي 
 .المنع عن الرجوع عن كل واحدة بغير الابتداء �ا

يرات الصـلاة، إلا أن أ� ومما إنفردت به الامامية القول بوجوب رفع اليدين في كـل تكبـ) مسألة(
 .حنيفة وأصحابه والثوري لا يرون رفع اليدين �لتكبير إلا في الافتتاح للصلاة

   



٤٧ 

لا أعـــرف رفـــع اليـــدين في شـــئ مـــن تكبـــيرات الصـــلاة، وروى عنـــه : وروى عـــن مالـــك أنـــه قـــال
نــه، ولا خـلاف ذلـك، وقــال الشـافعي يرفـع يديــه إذا افتـتح الصــلاة وإذا كـبر للركـوع وإذا رفــع رأسـه م

 .يرفع بعد ذلك في سجوده ولا في قيامه منه
أنـه رفـع  ة الذمـة، وقـد روى مخـالفو� عـن النـبي  والحجة فيما ذهبنـا إليـه طريقـة الاجمـاع وبـراء

في كــل خفــض، ورفــع في الســجود وادعــوا أن ذلــك نســخ ولا حجــة لهــم علــى صــحة هــذه الــدعوى، 
 .كفوا أيديكم في الصلاة: قوله لنبي فإن استدلوا بما يروونه عن ا

أنـه كـان إذا  وفي خبر آخر اسكنوا في الصلاة، أو بما يروونه عن البراء بن عازب عـن النـبي 
افتتح الصلاة يرفع يديه ثم لم يعد، فالجواب أن هذه كلها أخبار آحاد لا توجب علما، وقد بينـا أن 

لشريعة بما لا يوجب العلم غير جائز، وبعد فيجـوز أن يريـد �لامـر بكـف الايـدي قبضـها العمل في ا
عن الافعال الخارجة عن أعمال الصلاة ويحمل قوله لم يعد إلى رفـع يديـه في ابتـداء الركعـة فـان ذلـك 

 .مما لا ينكره أحد بلا خلاف
الركـوع والسـجود، لان أحمـد بـن �يجـاب التسـبيح في : ومما ظن انفراد الامامية به القـول) مسألة(

ــــن علــــي يوجبــــون ذلــــك، وإنمــــا يســــقط وجوبــــه �قــــي الفقهــــاء  حنبــــل وإســــحاق بــــن راهويــــه وداود ب
المشهورين كأبي حنيفـة والشـافعي ومالـك، والـذي يـدل علـى وجوبـه بعـد إجمـاع الطائفـة كـل آيـة مـن 

الركـوع والسـجود فيـه، القرآن اقتضت بظاهرها الامر �لتسبيح وعموم الظاهر يقتضي دخول أحـوال 
 .ومن اخرج هذه الاحوال منه فيحتاج إلى دليل، وأيضا فطريقة برائة الذمة التي تكرر ذكرها

اجعلوهــا في : أنـه لمــا نــزل فســبح �سـم ربــك العظــيم، قــال  ومخـالفو� يــروون عــن النــبي 
 اجعلوها ركوعكم، ولما نزل سبح اسم ربك الاعلى قال

   



٤٨ 

 .في سجودكم فظاهر الامر على الوجوب
وممــا ظـــن انفــراد الاماميــة بـــه، والشــافعي يــوافقهم فيـــه إيجــا�م علــى مـــن رفــع رأســه مـــن ) مســألة(

الســــجدة الثانيــــة في الركعــــة الاولى أن يجلــــس جلســــة قبــــل �وضــــه إلى الثانيــــة، وإنمــــا لا يوجــــب هــــذه 
 .من عداهماو  )١(الجلسة �قي الفقهاء كأبي حنيفة ومالك

والحجة لنا بعد إجماع الطائفـة طريقـة برائـة الذمـة وإن لم يفعـل ذلـك لم يتـيقن سـقوط الصـلاة عـن 
 .أنه كان يجلس هذه الجلسة ذمته، وقد روى مخالفو� كلهم عن النبي 

ى ذلـــك وممـــا ظـــن انفـــراد الاماميـــة بـــه إيجـــاب التشـــهد الاول في الصـــلاة وقـــد وافقنـــا علـــ) مســـألة(
التشـهدان معـا غـير واجبـين، : الليث بن سعد وأحمد بن حنبل، وإسحاق بن راهويه، وقال أبوحنيفة

وقال الشافعي الثـاني واجـب والاول غـير واجـب، دليلنـا الاجمـاع المـتردد، وطريقـة برائـة الذمـة، وأيضـا 
وآلـه لـدخولها في فهذه حال هو فيها مندوب إلى ذكـر الله جـل ثنـاؤه وتعظيمـه، والصـلاة علـى النـبي 

وكـل ) � أيها الـذين آمنـوا صـلوا عليـه وسـلموا تسـليما(عموم الآ�ت المقتضية لذلك مثل قوله تعالى 
ب التشــهد الاول، وممــا نلــزمهم أ�ــم يــروون  مــن أوجــب الصــلاة علــى النــبي  في هــذه الحــال أوجــ

صــلوا كمــا رأيتمــوني : أنــه قــال عنــه عــن النــبي أنــه كــان يتشــهد التشــهدين جميعــا، ورووا كلهــم 
 .أصلي
وممـــا ظـــن انفـــراد الاماميــة بـــه القـــول �ن القنـــوت في كـــل صــلاة والـــدعاء فيـــه بمـــا أحـــب ) مســألة(

الــداعي مســـتحب وهــو قـــول الشـــافعي، لان الطحــاوي حكـــى عنـــه في كتــاب الاخـــتلاف أن لـــه أن 
ت في الصــلاة كلهــا عنــد حاجــة المســلمين إلى الــدعاء، والحجــة لنــا مضــافا إلى الاجمــاع قولــه جــل  يقنــ

 )وقوموا � قانتين: (ثناؤه
____________________ 

 .ومالك وما عداهما) ۱(
   



٤٩ 

المعـــروف في الشـــريعة أن هـــذا الاســـم يخـــتص : القنـــوت هـــا هنـــا هـــو القيـــام الطويـــل، قلنـــا: فـــإذا قيـــل
 .الامرين �لدعاء، ولا يعرف من إطلاقه سواه، وبعد فا� نحمله على

وممــا ظــن انفــراد الاماميــة بــه وهــو مــذهب مالــك جــواز الــدعاء في الصــلاة المكتوبــة أيــن ) مســألة(
 .شاء المصلي منها

لابـــس �لـــدعاء في الصـــلاة المكتوبـــة في أولهـــا ووســـطها : وحكـــى ابـــن وهـــب عـــن مالـــك أنـــه قـــال
 .وآخرها

 .سا في السجودكان مالك يكره الدعاء في الركوع ولا يرى به �: وقال ابن القسم
قـل ادعـوا الله أو ادعـوا (والحجة لنا إجماع طائفتنا وظواهر أمر الله تعـالى �لـدعاء مثـل قولـه تعـالى 

 ).ادعوني أستجب لكم(وقوله تعالى ) الرحمن
ومما يظن انفراد الامامية به رد السلام في الصلاة �لكلام وقد وافق في ذلـك سـعيد بـن ) مسألة(

ي إلا أن الشـــيعة تقــول يجـــب أن يقـــول المصــلي في رد الســـلام مثــل مـــا قالـــه المســيب والحســـن البصــر 
 .المسلم سلام عليكم ولا يقول وعليكم السلام

 .وذهب الشافعي إلى أن المصلي يرد السلام �لاشارة دون الكلام
 .إن رد السلام بكلام فسدت صلاته، وإن رد �شارة أساء: وقال أبوحنيفة وأصحابه

 .يرد السلام حتى يفرغ من الصلاةلا : وقال الثوري
وليس كل كـلام في الصـلاة خـارج : والحجة لنا إجماع الطائفة، فإذا قيل هو كلام في الصلاة قلنا

عن القرآن محظورا، لان الدعاء كلام ولم يدخل تحت الحظر، ويمكن أن يقال أن لفظة سلام علـيكم 
ـــين مـــن ألفـــاظ القـــرآن، ويجـــوز للمصـــلي أن يـــتلفظ �ـــا �ليـــا لل قـــرآن و�و� لـــرد الســـلام إذ لا تنـــافي ب

 .الامرين
�ن المنفرد والامام يسلم تسليمة واحـدة مسـتقبل القبلـة : ومما انفردت به الامامية القول) مسألة(

 وينحرف بوجهه قليلا إلى الميمنة، وإن كان
   



٥٠ 

خاليــة مــن مأمومــا يســلم تســليمتين واحــدة عــن يمينــه والاخــرى عــن شمالــه إلا أن يكــون جهــة شمالــه 
أحد فيقتصر على التسليم عن يمينه ولا يترك التسليم على جهة يمينه على كـل حـال وإن لم يكـن في 
تلــك الجهــة أحــد، وهــذا الترتيــب لا يــذهب إلى مثلــه أحــد مــن الفقهــاء، لان مالــك يــذهب إلى أن 

بوحنيفـة وأصـحابه الامام يسلم تسـليمة واحـدة تلقـاء وجهـه والمنفـرد والمـأموم يسـلمان يمينـا وشمـالا، وأ
والشافعي يذهبون إلى أن التسليم على كـل حـال يمينـا وشمـالا، والانفـراد مـن الاماميـة بـذلك الترتيـب 

 .�بت والحجة لنا الاجماع المتكرر ذكره
�نه لا سهو في الركعتين الاوليين من كل صلاة فـرض، : ومما انفردت به الامامية القول) مسألة(

 .المغرب وصلاة السفر لان �قي الفقهاء يخالف في ذلكولا سهو في صلاة الفجر و 
والحجــة علــى ذلــك إجمــاع الطائفــة، ويمكــن أن يكــون الوجــه فيــه �كــد الاوليــين مــن كــل صــلاة، 
وكــذلك المغــرب والفجــر لان التقصــير لا يلحــق الاوليــين، وإنمــا يلحــق الاخيرتــين والمغــرب والفجــر لا 

ـــين وفي الصـــلاتين المـــذكورتين يلحقهمـــا أيضـــا قصـــر فلـــذلك وجـــب عـــن كـــل ســـهو  يعـــرض في الاولي
 .الاعادة

�ن من شك فلم يـدر كـم صـلى اثنـين أم ثـلا� واعتـدل في : ومما انفردت به الامامية القول) مسألة(
ذلك ظنه فانه يبني علـى الاكثـر وهـي الـثلاث فـإذا سـلم صـلى ركعـة مـن قيـام أو ركعتـين مـن جلـوس 

عليه هو الصـحيح كـان مـا صـلاه �فلـة، وإن كـان الـذي أتـى  مقام ركعة واحدة، فإن كان الذي بنى
 .�لثلاث كانت الركعة جبرا� لصلاته

 .وكذلك القول في من شك لا يدري أصلى ثلا� أم أربعا
ــنى أيضــا علــى الاكثــر، فــإذا ســلم صــلى ركعتــين مــن قيــام  ومــن شــك بــين اثنتــين وثــلاث وأربــع ب

حيح فالـذي فعلـه �فلـة لـه، وإن كـان الـذي صـلاه وركعتين من جلوس حتى إن كان بنـاؤه علـى الصـ
 اثنتين كانت الركعتان من قيام جبرا� لصلاته، وإن كان

   



٥١ 

الــذي صــلى ثــلا� فالركعتــان مــن جلــوس هــي مقــام واحــدة جــبران لصــلاته، و�قــي الفقهــاء يوجبــون 
كــان مــا   إن: البنــاء علــى اليقــين وهــو النقصــان، ويوجبــون في هــذا الموضــع ســجدتي الســهو، ويقولــون

بــنى عليــه مــن النقصــان هــو الصــحيح، فالــذي أتــى بــه تمــام لصــلاته، وإن كــان بــنى علــى الاقــل وقــد 
 .صلى على الحقيقة الاكثر كان ذلك له �فلة

والحجة فيمـا ذهبنـا اليـه إجمـاع الطائفـة، ولان الاحتيـاط أيضـا فيـه، لانـه إذا بـنى علـى النقصـان لم 
فـإذا بـنى : الازيد فيكون ما أتى بـه ز�دة في صـلاته، فـإذا قيـل�من أن يكون قد صلى على الحقيقة 

علـى الاكثـر كـان كمــا تقولـون لا �مـن أن يكــون إنمـا فعـل الاقـل فــلا ينفـع مـا فعلــه مـن الجـبران لانــه 
 .منفصل من الصلاة وبعد التسليم

مجــرى مــا ذهبنــا إليــه أحــوط علــى كــل حــال، لان الاشــفاق مــن الــز�دة في الصــلاة لا يجــري : قلنــا
الاشــفاق مــن تقــديم الســلام في غــير موضــعه، لان العلــم في الــز�دة في الصــلاة مبطــل لهــا علــى كــل 

 .حال
ومما ظن إنفراد الامامية به منعهم من الايتمام في الصـلاة �لفاسـق، ومالـك يـوافقهم في ) مسألة(

اع المتكـــرر، وطريقـــة هـــذه المســـألة، و�قـــي الفقهـــاء يجيـــزون الايتمـــام في الصـــلاة بفاســـق، دليلنـــا الاجمـــ
وتقـديم الامـام في ) ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار: (ة الذمة، وأيضا قوله تعالى اليقين ببراء

لان إمامة الصلاة معتبر فيها الفضل والتقديم في ما يعود إلى الدين، ولهذا رتـب  )١(الصلاة ركون إليه
 .لا يجوز تقديمه على من خلا من نقصهفيها من هو أقرأ وأفقه وأعلم، والفاسق �قص ف

ومما ظن إنفراد الامامية به كراهية إمامة ولد الز� في الصلاة وقـد شـارك الاماميـة غـيرهم ) مسألة(
 .في ذلك

____________________ 
 .ركون إليه في الصلاة، لان إمامة خ ل) ۱(

   



٥٢ 

 .ه إمامة ولد الز�وذكر الطحاوي في كتاب الاختلاف بين الفقهاء ان مالكا كان يكر 
 .أكره أن ينصب من لا يعرف أبوه إماما: وحكى عن الشافعي أنه قال

وحكى عن أصحاب أبي حنيفة أ�م قالوا غيره أحب إلينا إلا أ�م وإن كرهـوا ذلـك فـإن الصـلاة 
 .خلفه عندهم مجزية

جمـــاع والظـــاهر مـــن مـــذهب الاماميـــة أن الصـــلاة خلفـــه غـــير مجزيـــة، والوجـــه في ذلـــك والحجـــة الا
 .المتقدم وطريقة برائة الذمة

وممــا إنفــردت بــه الاماميــة كراهيــة إمامــة الابــرص وا�ــذوم والمفلــوج، والحجــة فيــه إجمــاع ) مســألة(
 .الطائفة، ويمكن أن يكون الوجه في منعه نفار النفوس عمن هذه حاله والعزوف عن مقاربته

 .أركان الصلاة )١(ا من إستيفاءولان المفلوج ومن أشبهه من ذوي العاهات ربما لم يتمكنو 
ومما إنفردت به الامامية كراهية صلاة الضحى وإن التنفل �لصلاة بعـد طلـوع الشـمس ) مسألة(

إلى وقــت زوالهــا محــرم إلا في يــوم الجمعــة خاصــة، والوجــه في ذلــك الاجمــاع المتقــدم وطريقــة الاحتيــاط 
 .فإن صلاة الضحى غير واجبة عند أحد ولا حرج في تركها

 .في فعلها خلاف بل تكون بدعة قد يلحق به إثم فالاحوط العدول عنهاو 
وممـا إنفـردت بـه الاماميـة ترتيـب صـلاة الاحـدى والخمسـين في اليـوم والليلـة علـى الوجـه ) مسألة(

الذي رتبوه وبينوه، لان �قي الفقهاء لايعرف ذلك الترتيب، والحجة فيه إجماع الطائفة عليه، ولـيس 
يهم ا�م أبدعوا فيما يزيدونه من هـذه النوافـل، لان الصـلاة خـير موضـوع والـز�دة يمكن أن يدعى عل

 .فيه مستحسنة غير منكرة
وممــا إنفــردت بــه الاماميــة تحديــدهم الســفر الــذي يجــب فيــه التقصــير في الصــلاة ببريــدين ) مســألة(

 والبريد أربع فراسخ والفرسخ ثلاثة أميال فكأن
____________________ 

 .ستيفاء أصل أركان الصلاة خ لمن ا) ۱(
   



٥٣ 

 .المسافة أربعة وعشرين ميلا
ثمانية : وقال أبوحنيفة وأصحابه مسير ثلاثة أ�م بلياليها، وهو قول الثوري وابن حي وقال مالك

 .وأربعون ميلا، فإن لم تكن أميال فمسيرة يوم وليلة للبغل وهو قول الليث
 .وقال الاوزاعي يوم �م

 .وأربعون ميلا �لهاشمي، والحجة في ذلك إجماع الطائفةوقال الشافعي ستة 
فمـن : (وأيضا فإن الله تعالى علق سقوط فرض الصيام على المسافر بكونه مسافرا في قولـه تعـالى

، ولا خلاف بـين الامـة في أن كـل سـفر أسـقط )كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أ�م أخر
بعينــه يوجــب تقصــير الصــلاة، وإذا كــان الله تعــالى قــد  فهــو) فيــه(فــرض الصــيام ورخــص في الافطــار 

علق ذلك في الايـة �سـم السـفر فـلا شـبهة في ان اسـم السـفر يتنـاول المسـافة الـتي حـدد� السـفر �ـا 
فيجـب أن يكــون الحكــم �بعـا لهــا، ولا يلــزم علـى ذلــك أدنى مــا يقـع عليــه هــذا الاسـم مــن فرســخ أو 

ــك لــو تركنــا معــه الــدليل لكــن الــدليل والاجمــاع أســقطا إعتبــار ذلــك ولم  ميــل لان الظــاهر يقتضــي ذل
 .يسقطاه فيما اعتبر�ه من المسافة وهو داخل تحت الاسم

ومما إنفردت به الامامية القول �ن المسافر يلزمه التقصير ما لم ينو المقام في البلـد الـذي ) مسألة(
ن من عـداهم مـن الفقهـاء يخـالفون يدخله عشرة أ�م فصاعدا، وإذا نوى ذلك وجب عليه الاتمام لا

 .في ذلك
انـه إذا نـوى المقـام خمسـة عشـر يومـا أتم وإن نـوى أقـل مـن : وأبوحنيفة وأصحابه والثـوري يقولـون

 .ذلك قصر
 .وقال الشافعي ومالك وهو قول سعيد بن المسيب والليث إذا نوى إقامة أربعة أ�م أتم

 .أتمإذا نوى إقامة ثلاثة عشر يوما : وقال الاوزاعي
وروي عن ابن حي أنه إذا مرالمسافر بمصره الذي فيه أهله وهو منطلـق مـاض في سـفره قصـر فيـه 

 الصلاة ما لم يقم به عشرا، فإن أقام به عشرا أو بعده من
   



٥٤ 

ســفره أتم الصــلاة، وهــذه موافقــة مــن ابــن حــي لنــا علــى بعــض الوجــوه لانــه اعتــبر العشــر في مــا نقولــه 
يجوز أن يعتبر العشر في دخول المسافر إلى مصـره الـذي فيـه أهلـه ووطنـه، وفيما لا نقول به، فكيف 

وهو بدخوله إليه قد خرج من أن يكون مسافرا، وإنما يعتبر مدة الاقامة في من هو مسـافر، والمشـقة 
 .التي يتبعها التقصير زائلة عمن عاد إلى وطنه وحصل بين أهله

 .ن غيره فهو الاجماع المتكررفأما الحجة في أن التحديد الذي ذكر� أولى م
�ن من أتم الصلاة في السفر يجب عليه الاعـادة إن  : ومما يظن انفراد الامامية به القول) مسألة(

كان متعمدا على كل حال وإن كان أتم �سيا أعاد ما دام في الوقت، وإن كـان بعـد خـروج الوقـت 
نيفـة وأصـحابه يقولـون أن قعـد في الاثنـين لا إعادة عليه، وأكثر الفقهاء يخـالفون في ذلـك لان أ� ح
 .قدر التشهد مضى في صلاته، وإن لم يقعد فصلاته فاسدة

 .إذا قعد في الاثنين لم يعد: وقال الثوري
وقال ابن حي إذا صلى أربعا متعمدا اعاده إذا كان منه الشئ اليسير، فـإذا طـال ذلـك في سـفره 

 .الوجوه وكثر لم يعد وهذه موافقة منه للشيعة على بعض
إذا صــلى أربعــا أعــاد، وهــذا وفــاق للشــيعة لان ظــاهر قولــه يقتضــي : وقــال حمــاد بــن أبي ســليمان

 .التعمد دون النسيان
إذا افتــتح الصــلاة علــى أنــه يصــلي أربعــا أعــاد، وإن نــوى أن يصــلي أربعــا : وقــال الحســن البصــري

 .عتين أجزأته صلاتهبعد أن افتتح الصلاة بنية أن يصلي ركعتين ثم بدا له فسلم في الرك
ت فــلا إعــادة  وقــال مالــك إذا صــلى المســافر أربعــا فإنــه يعيــد مــا دام في الوقــت، فــإذا مضــى الوقــ

 .عليه
ولو أن مسافرا إفتـتح المكتوبـة فنـوى أربعـا، فلمـا صـلى ركعتـين بـدا لـه فسـلم أنـه لا يجـزي، : وقال

 فإن كان مالك أراد �يجاب الاعادة ما دام في
   



٥٥ 

مع خروجه حال النسيان فهو موافق للامامية وما أظنه أراد ذلك، وظـاهر الكـلام  الوقت وإسقاطها
يقتضي التعمد، والحجة في مذهبنا هـذا الاجمـاع المتقـدم وأيضـا فـإن فـرض السـفر الركعتـان فيمـا كـان 
في الحضـــر أربعـــا، ولـــيس ذلـــك برخصـــة، وإذا كـــان الفـــرض كـــذلك فمـــن لم �ت بـــه علـــى مـــا فـــرض 

 .وجبت عليه الاعادة
وإذا ضربتم في الارض فليس علـيكم جنـاح أن : (القرآن يمنع مما ذكرتم، لانه تعالى قال: فإن قيل

 .ورفع الجناح يدل على الا�حة لا على الوجوب) تقصروا من الصلاة وإن خفتم
هــذه الآيــة غــير متناولــة لقصــر الصــلاة في عــدد الركعــات، وإنمــا المســتفاد منهــا التقصــير في : قلنــا

ن الايمــاء وغــيره، لانــه تعــالى علــق القصــر �لخــوف، ولا خــلاف في أنــه لــيس مــن شــروط الافعــال مــ
القصر في عدد ركعات الصلاة الخوف، وإنما الخوف شرط في الوجه الآخـر وهـو الافعـال في الصـلاة 

 .لان صلاة الخوف قد أبيح فيها ما ليس مباحا مع الامن
ســفره أكثــر مــن حضــره كــالملاحين والجمــالين  �ن مــن: وممــا إنفــردت بــه الاماميــة القــول) مســألة(

 .ومن جرى مجراهم لا تقصير عليهم، لان �قي الفقهاء لا يراعون ذلك
 .والحجة على ما ذهبنا إليه إجماع الطائفة

وأيضا فإن المشقة التي تلحق المسافر هي الموجبـة للتقصـير في الصـوم والصـلاة، ومـن ذكـر� حالـه 
قة عليـه في السـفر، بـل ربمـا كانـت المشـقة في الحضـر لانـه خـلاف ممن سفره أكثر مـن حضـره لا مشـ

 .العادة، وإذا لم يكن عليه مشقة فلا تقصير
�ن الجمعة لا تنعقد إلا بحضور خمسة الامـام أحـدهم، : ومما إنفردت به الامامية القول) مسألة(

 .إنما تنعقد بثلاثة سوى الامام: لان أ� حنيفة وأصحابه والليث يقولون
 .وروي عن أبي يوسف إثنان سوى الامام، وبه قال الثوري
 وقال ابن حي إن لم يحضر الامام إلا رجل واحد فخطب

   



٥٦ 

 .عليه فصلى به الجمعة أجزأ�ما
واعتـبر الشـافعي أربعـين رجــلا، والـدليل علـى صــحة مـا ذهبنـا إليـه الاجمــاع المتقـدم ذكـره، واعتبــار 

ســم جماعــة وأنــه ثلاثــة، وأن الجمعــة مشــتقة مــن الاجتمــاع أبي حنيفــة ومــن وافقــه أقــل مــا يقــع عليــه إ
والجماعــة لــيس بشــئ لانــه يلــزم عليــه أن يكــون الامــام في الثلاثــة، لان اســم الجماعــة حاصــل، ويلــزم 
عليه أيضا ما قاله أبويوسف، لان الاثنين في الشريعة جماعة مثل الثلاثـة، فيلـزم عليـه قـول ابـن حـي، 

وبعــــد فــــإن الجمعــــة وإن اشــــتقت مــــن الاجتمــــاع فــــالمعول في عــــدد  لان الواحــــد مــــع الامــــام جماعــــة،
 .الجماعة وحصرها على دليل مقطوع به دون الاشتقاق وقد بينا ذلك

وممــــا انفــــردت بــــه الاماميــــة إســــتحباب أن يقــــرأ ليلــــة الجمعــــة ســــورة الجمعــــة، وســــبح في ) مســــألة(
، وكـــــذلك في صـــــلاة الجمعـــــة المغـــــرب، وفي العشـــــاء الآخـــــرة، وفي صـــــلاة الغـــــداة �لجمعـــــة والمنـــــافقين

 .المقصورة وفي الظهر والعصر إذا صلاهما من غير قصر
و�قي الفقهاء يخالفون في ذلك إلا أن الشافعي يوافق الامامية في استحباب السورتين في صـلاة 

 .الجمعة خاصة
 والحجة في ذلك إجماع الطائفة، ولانه أحوط، من حيث أنـه لا خـلاف في أنـه إذا قـرأ مـا ذكـر�ه

 .أجزأه، ولم يفعل مكروها، وليس كذلك إذا عدل عنه
وممــا ظــن إنفــراد الاماميــة بــه المنــع مــن الاجتمــاع في صــلاة نوافــل شــهر رمضــان وكراهيــة ) مســألة(

مـن قـدر علـى : ذلك، وأكثر الفقهاء يـوافقهم علـى ذلـك، لان المعلـى روى عـن أبي يوسـف أنـه قـال
 .ر رمضان فأحب إلي أن يصلي في بيتهأن يصلي في بيته كما يصلي مع الامام في شه

 .وكذلك قال مالك قال وكان ربيعة وغير واحد من علمائنا ينصرفون، ولا يقومون مع الناس
 .إلا في بيته وأ� أفعل ذلك، وما قام النبي : وقال مالك
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الطحــاوي في   صــلاة المنفــرد في قيــام شــهر رمضــان أحــب إلي، وهــذا كلــه حكــاه: وقــال الشــافعي
 .كتاب الاختلاف، فالموافق للامامية في هذه المسألة أكثر من المخالف

والحجة لنا الاجماع المتقدم، وطريقة الاحتياط، فـان المصـلي للنوافـل في بيتـه غـير مبـدع ولا عـاص 
�جمــاع، ولــيس كــذلك إذا صـــلاها في جماعــة ويمكــن أن يعارضـــوا في ذلــك بمــا يروونـــه عــن عمــر بـــن 

ن قولـه، وقــد رأى اجتمـاع النــاس في صـلاة نوافــل شـهر رمضــان بدعـة ونعمــة البدعـة هــي الخطـاب مــ
ــبي  كــل بدعــة ضــلالة وكــل : أنــه قــال فــاعترف ��ــا بدعــة وخــلاف الســنة وهــم يــروون عــن الن

 .ضلالة في النار
ليلــة منــه  وممــا إنفــردت بــه الاماميــة ترتيــب نوافــل شــهر رمضــان علــى أن يصــلي في كــل) مســألة(

عشرين ركعة، منهـا ثمـان بعـد صـلاة المغـرب وإثـني عشـر ركعـة بعـد العشـاء الآخـرة، فـإذا كـان في ليلـة 
 .تسع عشرة صلى مائة ركعة ويعود في ليلة العشرين إلى الترتيب الذي تقدم

 .ويصلي في ليلة إحدى وعشرين مائة ركعة
 .غرب والباقي بعد صلاة العشاء الآخرةوفي ليلة اثنتين وعشرين ثلاثين ركعة، منها ثمان بعد الم

ويصــلي في ليلــة ثلاثــة وعشــرين مائــة ركعــة وفيمــا بقــى مــن الشــهر في كــل ليلــة ثلاثــين ركعــة علــى 
الترتيب الذي ذكر�ه، ويصلي في كل جمعة من الشهر عشر ركعات، أربـع منهـا صـلاة أمـير المـؤمنين 

دة وســورة الاخــلاص خمســين مــرة، وركعتــين وصــفتها أن يقــرأ في كــل ركعــة الحمــد � مــرة واحــ" ع " 
وصـفتها أن يقـرأ في أول ركعـة الحمـد مـرة وإ� أنزلنـاه في ليلـة القـدر مائـة "  " من صلاة فاطمة 

 .مرة، وفي الثانية الحمد مرة وسورة الاخلاص مائة مرة
وصـــفتها معروفـــة،  ثم يصـــلي أربـــع ركعـــات صـــلاة التســـبيح، وتعـــرف بصـــلاة جعفـــر الطيـــار 

 ويصلي في ليلة آخر جمعة من الشهر عشرين
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 .المتقدم وصفها" ع " ركعة من صلاة أمير المؤمنين 
وقد مضى صفتها ليكمـل " ع " وفي ليلة آخر سبت من الشهر عشرين ركعة من صلاة فاطمة 

 .له بذلك ألف ركعة
ب لا يعرفــه �قــي الفقهــاء، لان أ� حنيفــة وأصــحابه  والشــافعي يــذهبون إلى أن نوافــل فهــذا الترتيــ

 .شهر رمضان عشرون ركعة في كل ليلة سوى الوتيرة
 .تسعة وثلاثون ركعة �لوتر، والوتر ثلاث ركعات: وقال مالك

وحجتنـــا علـــى مـــا ذهبنـــا إليـــه إجمـــاع الطائفـــة، ولان الـــذي اعتـــبر�ه ز�دة علـــى عـــددهم والـــز�دة 
 .تقضي الخير والاحتياط فيه

صـلاة العيـدين واجبتـان علـى كـل مـن ] ركعـتي [ إنفراد الاماميـة بـه القـول �ن ومما ظن ) مسألة(
 .وجبت عليه صلاة الجمعة بتلك الشروط، لان أ� حنيفة يذهب إلى وجو�ما كما تقول الامامية

والشافعي يقول أ�ما ليسا بواجبتين، دليلنا على ما ذهبنا إليه الاجمـاع المتقـدم وطريقـة الاحتيـاط 
 .أيضا
�ن تكبــير صــلاة العيــدين في الاولى ســبع وفي الثانيــة : وممــا إنفــردت بــه الاماميــة القــول) مســألة(

خمــس مــن جملــتهن تكبــيرة الافتتــاح وتكبــيرة الركــوع و�قــي الفقهــاء يخــالفون في ذلــك، لان أ� حنيفــة 
ح وتكبـــيرة وأصـــحابه يـــذهبون إلى أ�ـــا خمـــس في الاولى وأربـــع في الثانيـــة مـــن جملـــتهن تكبـــيرة الافتتـــا 

 .الركوع
 .والشافعي سبع في الاولى وخمس في الاخرى: وقال مالك

 .لا يعتد بتكبيرة الافتتاح والركوع: وقال الشافعي
وروى عن مالك أنه يعتد في الركعة الاولى بتكبيرة الافتتاح من جملة التكبـيرات السـبع، فـإن كـان 

ت، دليلنــا علــى مــا مالــك يعتــد بتكبــيرة الركــوع أيضــا فهــو موافــق، أيضــا للاما ميــة، وإلا فــالانفراد �بــ
 .ذهبنا إليه الاجماع المتقدم

 ة في كل ركعة من ومما إنفردت به الامامية إيجاب القراء) مسألة(
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ة في الاولى بعـد التكبـير،  قبل التكبيرات الزوائد لان أ� حنيفة وأصحابه يوجبون القـراء )١(صلاة العيد
ـــ ـــين القـــراءوفي الثانيـــة قبـــل التكبـــير فكأن ـــوالي ب ـــركعتين معـــا  ه ي ـــك والشـــافعي يبـــدأ في ال تين، وقـــال مال

 .�لتكبيرات فانفراد الامامية واضح
والحجـة لهـا الاجمـاع المتقـدم، وأيضـا طريقـة الاحتيـاط، فـإن الـذي تـذهب إليـه الاماميـة يجـوز عنـد 

 .لى حال من الاحوالالجماعة إذا أدى إليه الاجتهاد وما يقوله مخالفوها لا يجوز عند الامامية ع
 .فالاحتياط فيما يذهب إليه الامامية واضح

ــين مــن تكبــيرات العيــد) مســألة( لان  )٢(وممــا انفــردت بــه الاماميــة إيجــا�م القنــوت بــين كــل تكبيرت
�قي الفقهاء لاتراعي ذلك، والحجة فيه إجماعها، ولانـه أيضـا لا يـوقن ببرائـة الذمـة مـن صـلاة العيـد 

 .من القنوت ولا بد من يقين ببرائة الذمة من الواجب إلا بما ذهبنا إليه
�ن علــى المصــلي التكبــير في ليلــة الفطــر وابتــداؤه مــن : وممــا إنفــردت بــه الاماميــة القــول) مســألة(

دبــر صــلاة المغــرب إلى أن يرجــع الامــام مــن صــلاة العيــد، فكأنــه عقيــب أربــع صــلوات أولهــن المغــرب 
 .من ليلة الفطر، وآخرهن صلاة العيد

الاضــحى يجــب التكبــير علــى كــل مــن كــان بمــنى عقيــب خمــس عشــر صــلاة، أولهــن صــلاة  )٣(وفي
 .الظهر من يوم العيد

بر عقيـب عشـر صـلوات، أولهـن صـلاة الظهـر  ومن كان في غير مـنى مـن أهـل سـائر الامصـار يكـ
 .من يوم العيد، و�قي الفقهاء يخالفون في ذلك
 لا يعرفونه، وإنما اختلفواأما التكبير في عيد الفطر عقيب الصلوات ف

____________________ 
 .من صلاة العيدين خ ل) ۱(
 .من تكبيرات صلاة العيد خ ل) ۲(
 .وفى عيد الاضحى خ ل) ۳(
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 .في التكبير في طريق المصلي إلى الصلاة
 .فروي عن أبي حنيفة أنه يكبر يوم الاضحى ويجهر في ذهابه إلى المصلى ولا يكبر يوم الفطر

يكـــبر في : مالـــك والاوزاعـــي يكـــبر في خروجـــه إلى المصـــلى في العيـــدين جميعـــا وقـــال مالـــكوقـــال 
 .المصلى إلى أن يخرج الامام، فإذا خرج الامام قطع التكبير، ولا يكبر إذا رجع

أحـب إظهـار التكبـير ليلـة الفطـر وليلـة النحـر، وإذا غـدوا إلى المصـلى حـتى يخـرج : وقال الشافعي
حتى يفتتح الامام الصلاة واختلفـوا في تكبـيرة الاضـحى فقـال أبوحنيفـة مـن  الامام، وفي موضع آخر

 .صلاة الفجر من يوم عرفة إلى صلاة العصر من يوم النحر
 .وقال أبويوسف ومحمد والثوري إلى آخر أ�م التشريق

وقال مالـك والشـافعي مـن صـلاة الظهـر مـن يـوم النحـر إلى صـلاة الفجـر مـن آخـر أ�م التشـريق 
 .ما تقدم من الاجماع وطريقة الاحتياط والحجة

بروا الله علـى مـا هـداكم: (وقولـه تعـالى يـدل علـى أن التكبـير أيضـا واجـب ) ولتكملـوا العـدة ولتكـ
 .في الفطر

بوجـوب صـلاة كسـوف الشـمس والقمـر ويـذهبون إلى : وممـا انفـردت بـه الاماميـة القـول) مسألة(
ــك، والحجــة علــى مــا أن مــن فاتتــه هــذه الصــلاة وجــب عليــه قضــاؤها و�قــ ي الفقهــاء يخــالفون في ذل

مـــن قولـــه إن  ذهبنـــا إليـــه إجمـــاع الطائفـــة، ويمكـــن أن يعـــارض المخـــالفين بمـــا يروونـــه عـــن النـــبي 
الشــمس والقمــر آيتــان لا يكســفان لمــوت أحــد، ولا لحيــاة أحــد، فــإذا رأيتموهــا فــافزعوا إلى الصــلاة، 

 .بعلى الوجو  وأمره 
 .�ن صلاة الكسوف عشر ركعات وأربع سجدات: ومما إنفردت به الامامية القول) مسألة(

 .وقال أبوحنيفة وأصحابه أ�ا ركعتان على هيئة الصلاة المعروفة
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ــث والشــافعي أربــع ركعــات في أربــع ســجدات، دليلنــا إجمــاع الطائفــة، ولان مــا  ــك واللي وقــال مال
 .يزيد عليه، وما ذهبوا إليه بخلاف ذالكذهبنا إليه يحتوى على ما قالوه و 

�ن الاطفال ومن جرى مجراهم ممن لم يكلـف في نفسـه : ومما انفردت به الامامية القول) مسالة(
ب لصــلاة عليــه إذا مــات، وحــدوا مــن يصــلي عليــه مــن  ــف غــيره تمرينــه عليهــا لايجــ الصــلاة، ولا يكل

 .الصغار �ن يبلغ ست سنين فصاعدا
اع الطائفـــة، ولان الصـــلاة علـــى الامـــوات حكـــم شـــرعى، وقـــد ثبـــت بيقـــين والحجـــة في ذلـــك إجمـــ

 .فيمن توجب الصلاة عليه، ولا يقين ولا دليل فيمن يخالف فيه
ومما ظن إنفراد الامامية به القول بخمس تكبيرات في صلاة الجنازة، وكـان ابـن أبي ليلـى ) مسألة(

 .يوافق الامامية على ذلك
وزيد بن أرقم أن تكبيرات الجنـازة خمـس، ولعمـري أن �قـي الفقهـاء وروي عن حذيفة بن اليمان 

 .تخالف الامامية في ذلك
والحجة فيما ذهبنا إليه الاجماع وطريقـة الاحتيـاط فـإن الـذي تـذهب الاماميـة إليـه يـدخل فيـه مـا 

بر خمســا، ذهـب إليــه مخالفوهــا وهــو أحــوط، وقــد روى مخــالفو� عــن النــبي  فــإذا قيــل �زاء  أنــه كــ
 .كبر أربعا  ذلك انه 
هــذه الروايــة تحتمــل أنــه كــبر أربعــا سمعــن وجهــر �ــن وأخفــى الخامســة، وجهــر الخامســة غــير : قلنــا

محتمـل علـى أنـه لا تنـافي بـين الخـبرين لانـه مـن روى أنـه كـبر أربعـا لم يفصـح �نـه مـا زاد عليهـا، ومـن  
 .كبر خمسا فقد كبر أربعا

بر الخامسـة خــرج و ) مسـألة( ممـا إنفـردت بــه الاماميـة إسـقاط الســلام مـن صـلاة الجنـازة وأنــه إذا كـ
 .من الصلاة بغير تسليم

و�قــي الفقهــاء يخــالف في ذلــك، لان أ� حنيفــة وأصــحابه يــذهبون إلى أنــه يســلم عــن يمينــه وعــن 
 يسلم الامام واحدة ويسمع من يليه، ويسلم من وراه واحدة: يساره وقال مالك
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 .أنفسهم وإن أسمعوا من يليهم فلا �س في
يسلم عن يمينه وعـن شمالـه تسـليما : يسلم عن يمينه تسليمة خفيفة، وقال ابن حي: وقال الثوري

 .خفيفا ولا يجهر به، وقال الشافعي مثل قول ابن حي في العدد والمنع من الجهر
مبنيـة علـى التخفيـف لانـه قـد  والحجة على ما ذهبنا إليه إجماع الطائفة، وأيضا أن صـلاة الجنـازة

 .حذف منها الركوع والسجود وهما أوكد من التسليم فغير منكر أن يحذف التسليم

 ]مسائل الصوم[

�ن صـوم التطـوع يجـزي بنيـة بعـد الـزوال لان الثـوري : ومما ظن إنفـراد الاماميـة بـه القـول) مسألة(
لنهـار أجـزأه وهـو أحـد قـولي الشـافعي يوافق في ذلك، ويذهب إلى أن صوم لتطوع إذا نواه في آخـر ا

 .إذا نوى التطوع بعد الزوال لم يجزه: أيضا، و�قي الفقهاء يمنعون من ذلك ويقولون
وكــل ظــاهر القــرآن أو الســنة ) وان تصــوموا خــير لكــم: (دليلنــا الاجمــاع الــذي تقــدم، وقولــه تعــالى

فهــو يتنــاول مــا بعــد الــزوال يقتضــي الامــر �لصــوم والترغيــب فيــه لا إختصــاص لــه بزمــان دون غــيره 
وقبله، ولا يلزم علـى ذلـك صـوم الفـرض لانـه لايجـزى عنـد� إلا بنيـة قبـل الـزوال لا� أخرجنـاه بـدليل 
ولا دليــل فيمــا عــداه، وأقـــوى مــا تعلقــوا بــه أن مـــا مضــى مــن النهــار قبـــل النيــة لايكــون فيــه صـــائما 

حـق في الحكـم بمـا �تي كمـا يقولـون  وكيف يتعين �ستيناف النية؟ والجواب عن ذلك أن مـا مضـى يل
ــزوال مضــى أقــل  ــزوال وقبلــه �ن قبــل ال ــين بعــد ال ــزوال، فــإن فرقــوا ب كلهــم فــيمن نــوى التطــوع قبــل ال

 العبادة وبعده مضى أكثرها، والاصول تفرق بين القليل
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 .والكثير في هذا الحكم كمن أدرك الامام بعد الركوع وقبله
جـــزء منهـــا وهـــو خـــال مـــن هـــذه النيـــة وأثـــرت النيـــة المســـتأنفة إذا كانـــت العبـــادة قـــد مضـــى : قلنـــا

حكمــا في الماضــي فــلا فــرق بــين القلــة والكثــرة في هــذا المعــنى لان القليــل كــالكثير في أنــه وقــع خاليــا، 
وألحقناه من طريق الحكم �لباقي، لان تبعيض الصوم غير ممكـن، وإذا أثـرت النيـة فيمـا صـاحبته مـن 

 بـد مـن الحكـم بتأثيرهــا في الماضـي لانـه يـوم واحــد لا يلحقـه تبعـيض، وقــد الزمـان ومـا �تي بعـده فــلا
جوزوا كلهم أن يفتتح رجل الصـلاة منفـردا، ثم �تم بـه بعـد ذلـك مـؤتم فيكـون جماعـة، ولم يفرقـوا بـين 

 .أن يمضي الاكثر أو الاقل
 جماعــة فيصــير وجــوز الشــافعي وأبوحنيفــة وأكثــر الفقهــاء أن يفتــتح الصــلاة منفــردا، ثم ينقلهــا إلى

لهــا حكــم الجماعــة ولم يفرقــوا بــين مضــي الاكثــر أو الاقــل، ولا يلــزم علــى مــا قلنــاه أن تكــون النيــة في 
آخر جزء من اليوم لان محل النية يجب أن تكون بحيث يصـح وقـوع الصـوم بعـده بـلا فصـل، وذلـك 

ــبي  ترض مــا ذهبنــا إليــه روايــتهم عــن الن لا صــيام لمــن لم : قولــه غــير متــأت في آخــر جــزء، ولا يعــ
 .يبت الصيام من الليل لانه أولا خبر واحد

وقد بينا أن أخبار الآحاد لا يعمل �ا في الشريعة، ولا� نحمله على الفضل والكمال، كما قـال 
 .لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد ولا صدقة وذو رحم محتاج: 

لصوم الذي يثبت في الذمـة مثـل قضـاء شـهر رمضـان، وصـوم النـذور أنه محمول على ا: وقد قيل
 .والكفارات

�ن نيـة واحـدة في أول شـهر رمضـان تكفـي للشـهر  : ومما ظن إنفـراد الاماميـة بـه القـول) مسألة(
كلــه، ولا يجــب تجديــد النيــة لكــل يــوم، ومالــك يوافــق علــى هــذا المــذهب وإن خــالف �قــي الفقهــاء 

 .فيه
 اعوالحجة في ذلك إجم

   



٦٤ 

 .الطائفة
وأيضــا فــإن النيــة تــؤثر في الشــهر كلــه لان حرمتــه حرمــة واحــدة، كمــا أثــرت في اليــوم الواحــد لمــا 

 .وقعت في ابتدائه
�ن في صـوم يـوم الشـك فضـلا فإنـه يسـتحب بعـد أن : ومما إنفـردت بـه الاماميـة القـول) مسألة(

ي يكـره صـيام يـوم الشـك، إلا أن ينوي أنه من شعبان، و�قي الفقهاء يخالفون في ذلـك لان الشـافع
 .يوافق عادة للصائم
أنه ان نوى به التطوع لم يكره، وإن نـواه عـن رمضـان كـره، إلا أنـه لا يثبـت فيـه : وأبوحنيفة يقول

 .الفضيلة التي تذهب إليها الامامية
 .إن كان صحو كره، وإن كانت السماء متغيمة لم يكره: وقال أحمد بن حنبل

 .نا إجماع الطائفةوالذى يدل على مذهب
وطريقة الاحتيـاط لانـه إن كـان مـن شـهر رمضـان أجـزأه عنـد�، وإن كـان مـن شـعبان نفعـه ثوابـه 

لان أصـوم يومـا مـن شـعبان أحـب إلي مـن " ع " ولم يضره، ويعارضـون بمـا يروونـه عـن أمـير المـؤمنين 
شـك يمكـن حملـه أن أفطر يوما من شهر رمضـان، وكـل خـبر يروونـه متضـمنا للنهـي عـن صـيام يـوم ال

على النهي عن صومه بنية الفرض، وأي فـرق في كراهيـة صـوم يـوم الشـك بـين أن يجـري بـه عـادة أو 
 .يصومه منفردا، وأي فرق بين يوم الشك وما قبله من أ�م شعبان لولا اتباع الهوى

الفون ومما إنفردت به الاماميـة أن الصـيام لا تقبـل فيـه شـهادة النسـاء و�قـي الفقهـاء يخـ) مسألة(
 .في ذلك

 .والحجة لنا إجماع الطائفة
وأيضا فإن الصيام من الفـروض المتأكـدة فيجـوز أن لا تقبـل فيـه شـهادة النسـاء �كيـدا وتغليظـا، 

 .فإن شهاد�ن لم تسقط إلا من حيث التغليظ
وممـــا إنفـــردت بـــه الاماميـــة وإن وافقهـــا فيـــه علـــى بعـــض مـــن الوجـــوه قـــوم مـــن الفقهـــاء ) مســـألة(

، وإيجـا�م في ذلـك صوم �لارتماس في الماء واعتماد الكـذب علـى الله وعلـى رسـوله إفسادهم ال
 ما يجب في
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 .اعتماد الاكل والشرب
 .ان الكذب والغيبة يفطران: وقد قال الاوزاعي

 .وروى ان خمسا يفطرن الصيام منها الغيبة والنميمة
 .وحكى عن مالك كراهية الارتماس في الماء

والحجـــة في مـــا ذهبـــوا إليـــه إجمـــاع الطائفـــة، وطريقـــة الاحتيـــاط واليقـــين ببرائـــة الذمـــة مـــن الصـــوم، 
ويمكــن أن يكــون الوجــه في المنــع مــن الارتمــاس أن المــاء يصــل معــه إلى الجــوف لا محالــة مــن المخــارق 

 .التي لا يمكن ضبطها، فجعل ما هو الغالب في حكم الواقع
ية من بين فقهاء الامصار كلهم، وقد روي عن أبي هريرة وفـاقهم ومما إنفردت به الامام) مسألة(

فيـــه، وحكـــى أيضـــا أن الحســـن بـــن صـــالح بـــن حـــي كـــان يقـــول يســـتحب لمـــن أصـــبح جنبـــا في شـــهر 
رمضان أن يقضي ذلك اليوم بعينه وكان يفرق بين صوم التطـوع وبـين صـوم الفـرض في هـذا البـاب، 

عمــد البقــاء إلى الصــباح مــن غــير اغتســال القضــاء إيجــا�م علــى مــن أجنــب في ليلــة شــهر رمضــان وت
 .والكفارة

 .ومنهم من يوجب القضاء دون الكفارة
 .ولا خلاف بينهم في انه إذا غلبه النوم ولم يعتمد البقاء على الجنابة إلى الصباح لا شئ عليه

 .والدليل على صحة ما ذهبنا إليه الاجماع المتكرر
مـن أصـبح جنبـا في شـهر : قـال ومما يعارض المخالفون به ما يروونه عن أبي هريرة أن النـبي 

رمضــان فـــلا يصــومن يومـــه، ولـــيس لهــم أن يحملـــوا هــذا الخـــبر علـــى مــن أصـــبح مجامعــا ومخالطـــا لانـــه 
ـــك لقـــال  والجمـــاع إذا كـــان  مـــن أصـــبح مجامعـــا،: بخـــلاف لفـــظ الخبروتـــرك الظـــاهر ولـــو أراد ذل

مفسـدا للصــوم فــلا معــنى لاضــافته إلى الصــباح، لانــه في النهــار كلــه مفســد للصــوم، وإنمــا يليــق بقولــه 
 من أصبح جنبا من استمر على حكم الجنابة الواقعة قبل الصباح: 
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بــا مــن غــير إحــتلام ثم كــان يصــبح جن  ولا يعــارض هــذا الخــبر مــا يروونــه عــن عائشــة أن النــبي 
يصوم يومه ذلك، وفي بعض الالفاظ وذلك في شهر رمضان لا� نتـأول هـذا الخـبر علـى ان المـراد بـه 
ما وقـع مـن غـير اعتمـاد، ولـيس لهـم أن يقولـوا أن حكـم الجنابـة لاينـافي الصـوم، بدلالـة أنـه قـد يحـتلم 

 .�ارا ويؤخر اغتساله، ولا يفسد بذلك صومه
ى المتعمـــد البقـــاء علـــى الجنابـــة إلى الصـــباح الغســـل لا لاجـــل المنافـــاة بـــين وذلـــك لا� نوجـــب علـــ

 .الجنابة والصوم، بل لانه اعتمد لان يكون جنبا في �ار الصوم
ولــيس كــذلك مـــن احــتلم �ـــارا واســتمر علـــى حالــه، لان كونــه جنبـــا في هــذه الاحـــوال مــن غـــير 

�لنهـار ولـيس �كثـر مـن حصـول الجنابـة في ه علـى الجنابـة الواقعـة عـن الاحـتلام  اعتماد، ولان بقـاء
النهار، والجنابة إذا وقعت �لليل وتمكن مـن إزالتهـا واعتمـد البقـاء عليهـا إلى النهـار فقـد اعتمـد لان 

 .يكون جنبا �لنهار واختلف الموضعان
�يجــاب القضــاء والكفــارة علــى مــن تعمــد إنــزال المــاء : وممــا إنفــردت بــه الاماميــة القــول) مســألة(
كـــل : دافق بغــير جمــاع لان �قـــي الفقهــاء يخــالفون في ذلـــك وقــد روي عــن مالــك أنـــه كــان يقــولالــ

 .إفطار معصية يوجب الكفارة وإستنزال الماء في شهر رمضان معصية بغير شبهة
 .ة الذمة دليلنا الاجماع المتردد وطريقة الاحتياط وبراء

للطهــارة فوصــل المــاء إلى جوفــه لا �ن مــن تمضــمض : وممــا انفــردت بــه الاماميــة القــول) مســألة(
شئ عليه من قضاء ولا غيره وإن فعل ذلك لغير طهارة من تبرد �لماء أو غيره فعليه القضـاء خاصـة 
ب والتفصـــيل لايعرفـــه �قـــي الفقهـــاء، لان أ� حنيفـــة وأصـــحابه يقولـــون إن   ولا غـــيره، لان هـــذا الترتيـــ

 .قضاء عليهكان ذاكرا للصوم فعليه القضاء وإن كان �سيا فلا 
 .وقال ابن أبي ليلى لا قضاء عليه وإن كان ذاكرا لصومه

 إذا توضأ لصلاة مكتوبة: وروى عطا عن ابن عباس رحمة الله عليه أنه قال
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فــدخل المــاء حلقــه فــلا شــئ عليــه، وإن توضــأ لصــلاة تطــوع فعليــه القضــاء، وهــذا فيــه بعــض الشــبه 
 .بمذهبنا

عي فيه قولان أحـدهما أنـه قـال إذا تمضـمض ورفـق ولم يبـالغ لا شئ عليه، وللشاف: وقال الاوزاعي
في أنـه إذا وصـل المـاء : فدخل الماء إلى جوفه أنه لا يفطر، والقول الآخر أنه يفطر، ولا يختلـف قولـه

 .إلى الجوف عن مبالغة فانه يفطر
وقال الحسن بن صالح بن حي أن توضـأ لفريضـة أو لصـلاة سـنة فـدخل في حلقـه مـن المـاء شـئ 

 . الثلاث فليس عليه قضاء، ومن دخل بعد الثلاث فعليه القضاء، وهذا نظير قول الاماميةفي
مـا جعـل علـيكم في : (والحجة في مذهبنا الاجماع المتكرر، ويمكن أن يتعلـق في ذلـك بقولـه تعـالى

، وكل الحرج أن �مـر� �لمضمضـة والاستنشـاق في الصـوم، ويلزمنـا القضـاء إذا سـبق )الدين من حرج
ــبرد �لمضمضــة لان ذلــك مكــروه في الصــوم  ــك الت المــاء إلى أجوافنــا مــن غــير تعمــد، ولا يلــزم علــى ذل

 .والامتناع منه أولى فلا حرج فيه
�ن مـن تسـحر ثم �ن لـه أنـه أكـل بعـد طلـوع الفجـر : ومما إنفردت به الاماميـة القـول): مسألة(

قضـاؤه، وإن كــان رصــده وراعـاه فلــم يــره  علـى ضــربين إن كـان أكــل ولم يتأمــل الفجـر ولم يراعــه فعليــه
فــلا قضــاء عليــه لان �قــي الفقهــاء يخــالفون في هــذا التفصــيل فيوجــب أبوحنيفــة وأصــحابه والثــوري 

 .والليث والشافعي القضاء على كل حال
 .إن كان الصوم تطوعا مضى فيه ولا شئ عليه، وإن كان واجبا فعليه قضاؤه: وقال مالك

لا قضاء عليه، وإنما كانت الامامية منفردة �ـذه المسـألة، لان مـن : يوقال عطاء والحسن البصر 
 أوجب القضاء من الفقهاء أوجبه بلا تفصيل،
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وكــــذلك مــــن أســــقطه، والحجــــة في مــــذهبنا إجمــــاع الطائفــــة، ويمكــــن أن يتعلــــق بمــــا يروونــــه عــــن النــــبي 
 .رفع عن أمتي الخطأ والنسيان: من قوله 

هـــذا تخصـــيص بغـــير دليـــل فـــإن ألزمنـــا أن نســـقط : ذلـــك محمـــول علـــى رفـــع الاثم قلنـــا: فـــإذا قيـــل
القضاء �ذا الخبر عمن لم يرصد الفجر فرقا بين الامرين �ن من رصد الفجر فلم يره قد تحرى بغايـة 

 .جهده وإمكانه، وليس كذلك من لم يراعه
�ن مــن صــام شــهر رمضــان في  وممــا ظــن إنفــراد الاماميــة ولهــا فيــه موافــق متقــدم القــول) مســألة(

ــــه الاعــــادة، لان أ� حنيفــــة وأصــــحابه يقولــــون أن الصــــوم في الســــفر أفضــــل مــــن : الســــفر يجــــب علي
 .الافطار

 .الصوم في السفر أحب إلينا من الافطار لمن قوي عليه: وقال مالك والثوري
 .هو مخير بين الصوم والافطار، والصوم أفضل: وقال الشافعي

 .الفطر أفضلوروى عن ابن عمران 
وروى عــــن أبي هريــــرة أن مــــن صــــام في الســــفر لم يجــــزه، وعليــــه أن يصــــوم في الحضــــر، وهــــذا هــــو 

 .مذهب الامامية بعينه
 .والحجة لقولنا الاجماع المتكرر

، فأوجـــب الله تعـــالى )فمـــن كـــان مريضـــا أو علـــى ســـفر فعـــدة مـــن أ�م أخـــر: (وأيضـــا قولـــه تعـــالى
في الآيـــة وهـــو لفظـــة فـــافطر فهـــو �رك للظـــاهر مـــن غـــير القضـــاء بـــنفس الســـفر، ومـــن ادعـــى ضـــميرا 

 .دليل
ولا ) فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه(فيجب أن تقولوا مثل ذلك في قوله : فإن قيل

هكـذا يقتضـي الظـاهر ولـو خلينـا وإ�ه لم نضـمر شـيئا لكـن أضـمر�ه �لاجمـاع : تضمروا فحلق، قلنا
ع الــــــذي اختلفنــــــا فيــــــه، ويعارضــــــون بمــــــا يــــــرون عــــــن النــــــبي ولا إجمــــــاع لادليــــــل يقطــــــع بــــــه في الموضــــــ

 من قوله الصائم في السفر كالمفطر في الحضر، فإن قيل معنى الخبر أن الصائم في 
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 .السفر الذي يعتقد أن الفطر لا يجوز له كالمفطر في الحضر الذي يعتقد أن الصوم لا يجب عليه
دليـــل، والظـــاهر أن الصـــائم في الســـفر كـــالمفطر في الحضـــر في  هـــذا تخصـــيص للظـــاهر بغـــير: قلنـــا

ســـائر الاحكــــام الــــتي مـــن جملتهــــا لــــزوم القضــــاء علـــى أن هــــذا �ويــــل مـــنهم فاســــد، لان أحــــدا مــــن 
المســلمين لا يســوي بـــين مــن صــام في الســـفر واعتقــد أن الفطـــر لا يجــوز لــه وبـــين المفطــر في الحضـــر 

ن الاعتقـاد الاول طريقـه الاجتهـاد عنـدهم، وفيـه بعــض الـذي يعتقـد أن الصـوم غـير واجـب عليـه، لا
 .العذر لمعتقده

والاعتقــاد الثــاني بخــلاف ذلــك، وربمــا كــان ذلــك كفــرا، وإن اســتدلوا بمــا رواه أنــس مــن أ�ــم كــانوا 
في رمضان فيصـوم بعضـهم ويفطـر بعضـهم لا يعيـب هـؤلاء علـى هـؤلاء ولا  يسافرون مع النبي 

 .هؤلاء هؤلاء على
": ع " عـن الصـوم في السـفر، فقـال  وبما روى ابن حمزة بن عمر الاسلمي أنـه سـأل النـبي 

 .إن شئت فصم وإن شئت فافطر
لهم نحمل هذه الاخبـار علـى صـوم التطـوع، فـإن التطـوع �لصـوم في السـفر عنـد� جـايز أو : قلنا

لـيس مـن الـبر الصـيام  نحملـه علـى صـوم نـذر معـين، ويعـارض هـذه الاخبـار بمـا رووه عـن النـبي 
 .في السفر

الفطـر في شـهر رمضـان مـتى  ومما إنفردت به الامامية أن المريض الذي أبيح له �لاجماع) مسألة(
تكلــف الصــوم لم يجــزه ووجــب عليــه القضــاء لان �قــي الفقهــاء يخــالفون في ذلــك، ولا يوجبــون عليــه 
القضاء، والحجة في هذه المسألة هي الحجـة في المسـألة الاولى مـن الاجمـاع، والآيـة الـتي تلو�هـا وبينـا 

 .الكلام فيها فلا معنى لاعادته
�ن من بلغ من الهرم إلى حد يتعذر معه الصـوم وجـب : الامامية القول ومما إنفردت به) مسألة(

 عليه الافطار بلا كفارة ولا فدية، وإن كان من
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ذكر� حاله لو تكلف الصوم لتم له لكن بمشـقة شـديدة يخشـى المـرض منهـا والضـرر العظـيم كـان لـه 
لبـاقي الفقهـاء، فـإن أ� حنيفـة أن يفطر ويكفر عن كل يوم بمد من الطعام، وهذا التفصـيل لا نعرفـه 

وأصحابه قـالوا في الشـيخ الـذي لا يطيـق الصـيام يفطـر ويطعـم في كـل يـوم نصـف صـاع مـن حنطـة، 
لا : يفطـر ويطعـم في كـل يـوم مـدا، وقـال مالـك: يطعم ولم يذكر المبلغ، وقال الشافعي: وقال الثوري

 .أرى عليه إطعاما، فإن فعل فحسن، وكذلك قال ربيعة
مذهبنا إجماع الطائفة، ومما يجوز أن يستدل به على أن الشـيخ الـذي لايطيـق الصـيام  والحجة في

، وإذا لم يكن في وسع )لا يكلف الله نفسا إلا وسعها: (ويجوز له الافطار من غير فدية، قوله تعالى
الشــيخ الصــوم خــرج مــن الخطــاب ولا فديــة عليــه إذاأفطــر، لان الفديــة إنمــا تكــون عــن تقصــير فــإذا لم 

 .يطق الشيخ الصوم فلا تقصير وقع منه
ويدل على أن من أطاق من الشيوخ الصوم لكن بمشـقة شـديدة يخشـى منهـا المـرض يجـوز لـه أن 

ومعــنى الآيــة أن الفديــة تلــزم مــع الافطــار، ) وعلــى الــذين يطيقونــه فديــة: (يفطــر ويفــدي، قولــه تعــالى
كلهــم بــين الصــوم وبــين الافطــار والفديــة ثم وكــأن الله تعــالى خــير في إبتــداء الامــر �ــذه الآيــة للنــاس  

وأجمعوا على تناول هـذه الآيـة لكـل مـن ) فمن شهد منكم الشهر فليصمه: (نسخ ذلك بقوله تعالى
عدا الشيخ الهرم ممن لا يشق عليه الصـوم، ولم يقـم دليـل علـى أن الشـيخ إذا خـاف الضـرر دخـل في 

اولتـــه كمـــا تناولـــت غـــيره ونســـخت عـــن غـــيره هـــذه الآيـــة، فهـــو إذن تحـــت حكـــم الآيـــة الاولى الـــتي تن
 .وبقيت فيه فيجب أن تلزمه الفدية إذا أفطر لانه مطيق للصوم

�ن مــن نــذر صــوم يــوم بعينــه فــأفطر بغــير عــذر وجــب : مســألة وممــا إنفــردت بــه الاماميــة القــول(
 عليه قضاؤه، ومن الكفارة ما يجب على من
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 .قي الفقهاء يخالفون في ذلك ولا يوجبون الكفارةأفطر يوما من شهر رمضان متعمدا بلا عذر، و�
ة الذمــة، ومخــالفو� إذا كــانوا يــذهبون إلى القيــاس   ودليلنــا الاجمــاع المــتردد وطريقــة الاحتيــاط وبــراء

كيف ذهب عليهم ان حكم النذر في الوجوب حكم يوم من شهر رمضان وكيف افترقا في وجـوب 
لان النـــذر وجـــب عليـــه بســبب مـــن جهتـــه، وصـــوم رمضـــان : الكفــارة علـــى المفطـــر فيهمـــا فــان قـــالوا

 .وجب عليه ابتداء
وأي �ثــير لهــذا الفــرق في ســقوط الكفــارة، وقــد علمنــا أ�مــا مــع الافــتراق فيمــا ذكــرتم أنــه : قلنــا

يقضي صومه ويفسـده في النـذر، كلمـا أفسـده في صـوم شـهر رمضـان، وأحكـام الصـومين كلهـا غـير 
 .الذي ذكرتممختلفة، وإن افترقا من الوجه 

�ن من نوى من الليل صيام يوم بعينه قضاء عن شـهر : ومما إنفردت به الامامية القول) مسألة(
ت عليــه كفــارة، وهــي إطعــام  ــ ــزوال وجب رمضــان فتعمــد الافطــار فيــه لغــير عــذر، وكــان إفطــاره بعــد ال

م عــن ذلــك، عشــرة مســاكين وصــيام يــوم بدلــه، وإن لم يقــدر علــى الاطعــام أجــزأه أن يصــوم ثلاثــة أ�
ــزوال كــان عليــه قضــاء اليــوم ولا كفــارة عليــه و�قــي الفقهــاء لا  وإن كــان إفطــاره في هــذا اليــوم قبــل ال
يعرفون هذا التفصيل، ولا يوجبون هاهنا كفارة، بل قضـاء يـوم فقـط، والحجـة لمـذهبنا الاجمـاع الـذي 

 .ة الذمة يتكرر، وطريقة الاحتياط وبراء
�ن كفـــارة الافطــار في شــهر رمضـــان علــى ســـبيل : اميــة بـــه القــولوممــا ظـــن إنفــراد الام) مســألة(

 .التعمد عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام ستين مسكينا وأ�ا على التخيير لا الترتيب
 وقد روى عن مالك التخيير بين هذه الثلاث كما تقول الامامية، وعند
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 .لظهارأبي حنيفة وأصحابه والشافعي أ�ا مرتبة ككفارة ا
والذي يدل على صحة مذهب الامامية الاجماع المتكرر، ويعارض المخالفون بما رواه ابـن جـريح 
ــــبي  ــــن عبــــدالرحمن عــــن أبي هريــــرة أن الن ــــك عــــن الزهــــري عــــن حميــــد ب عــــن الزهــــري، ورواه أيضــــا مال

سـتين مسـكينا، أمر من أفطر في شهر رمضان أن يكفر بعتق رقبة أو صيام شهرين أو إطعـام  
لان ذلـك ) مأة ألف أو يزيدون: (وليس لاحد أن يحمل لفظة أو في الخبر على الواو كما قال تعالى

مجاز، والكلام على ظاهره، ولا له أن يدعي حذفا في الخبر، ويكون تقدير الكلام أو صـيام شـهرين 
 .إن تعذر عليه العتق لان الظاهر لا يقتضي الحذف

مــن أفطــر في شــهر : مــن قولــه لمخــالف أن يتعلــق بمــا روي عنــه ونحــن مــع الظــاهر ولــيس ل
رمضان فعليه ما علـى المظـاهر، لان المعـنى في ذلـك التسـوية بينهمـا في جـنس الكفـارة لا في كيفيتهـا 
مــن ترتيــب أو تخيــير، ولا إشــكال في أن كفــارة المظــاهر مــن جــنس كفــارة المفطــر في شــهر رمضــان، 

 .يتها من ترتيب أو تخييروإنما الخلاف في كيف
أفطرت في شهر رمضـان، : من قوله وقد جاء رجل فقال ولا تعلق لهم أيضا بما يروونه عنه 

أعتــــق رقبــــة، وذلــــك أن مــــن قــــال �لتخيــــير يــــذهب إلى أنــــه مــــأمور بكــــل واحــــدة مــــن " ع " فقــــال 
ب في  الكفـارات فلــم يلزمــه  عتــق رقبــة : هــذه الحـال، ولم يقــل لــهمــن عتــق الرقبـة إلا مــا هــو واجــ

بر إذا لا حجــة فيــه  ت مخــير بينهــا وبــين غيرهــا، فظــاهر الخــ فانــه لايجزيــك ســواها، كمــا لم يقــل لــه أنــ
 .علينا
وممـــا ظـــن إنفـــراد الاماميـــة بـــه ولهـــا فيـــه موافـــق وســـنذكره القـــول �ن الصـــوم يقضـــى عـــن ) مســـألة(

ضـان لم يقضـها بغـير عـذر فيتصـدق عنـه لكـل الميت، كأ� فرضنا رجلا مات وعليه أ�م من شهر رم
 يوم بمد من طعام، فإن لم يكن
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لـه مـال صــام عنـه وليــه، فـإن كــان لـه وليـان فأكبرهمــا، و�قـي الفقهــاء يخـالفون في ذلــك ولا يـرون أنــه 
 .يصام عن الميت قضاء شهر رمضان وفي النذر بل يتصدق عنه
 .ن، وفي المنذور وهذه موافقة للاماميةوحكى عن أبي ثور أنه يصام عن الميت في قضاء رمضا

وأن لـيس للانسـان إلا : (والحجة للامامية الاجماع المتكرر، وقد طعن علـى مـا نقولـه بقولـه تعـالى
إذا مــات : مــن قولــه وأن ذلــك ينبغــي أن يكــون ســعي غــيره لــه، وبمــا روي عــن النــبي ) مــا ســعى

ؤمن انقطــع عملــه إلا مــن ثــلاث ترحم عنــه وعلــم ينتفــع بــه، ولم يــذكر صــدق: المــ ة جاريــة وولــد صــالح يــ
 .الصوم عنه" ع"

ـــاب الانســـان إلا بســـعيه، ونحـــن لا نقـــول أن  والجـــواب عـــن ذلـــك ان الآيـــة إنمـــا يقتضـــي أن لا يث
الميت يثاب بصوم الحي عنه وتحقيـق القـول في هـذا الموضـع أن مـن مـات وعليـه صـوم فقـد جعـل الله 

صـوم علـى وليـه وسمـاه قضـاء، لان سـببه التفـريط المتقـدم، والثـواب علـى  هـذه الحالـة سـببا في وجـوب
 .الحقيقة في هذا الفعل لفاعله دون الميت

صام عنـه إذا كـان لا يلحقـه وهـو ميـت ثـواب، ولا حكـم لاجـل هـذا : وما معنى قولهم: فإن قيل
 .العمل
لاجلهـا : قـة، قيـلمعنى ذلك أنه صام وسبب صومه تفريط الميت، ولانه حصلت لـه بـه عل: قلنا

 .عنه من حيث كان التفريط المتقدم سببا في لزوم هذا الصوم
فأمــا الخــبر الــذي رووه فمحمــول علــى هــذا المعــنى أيضــا، وان المــؤمن ينقطــع بعــد موتــه عملــه فــلا 
يلحقه ثواب ولا غـيره، والـذي ذهبنـا إليـه يخـالف ذلـك، وخـبرهم هـذا يعـارض بمـا يروونـه عـن عائشـة 

 .من مات وعليه صيام صام عنه وليه: قال أن النبي 
 إن على أمي: فقالت له وفي خبر آخر أن امرأة جائت إلى النبي 

   



٧٤ 

أرأيـت لـو كـان علـى أمـك ديـن كنـت تقضـيه؟ قالـت نعـم � : صوم شهر فأقضيه عنها؟ فقـال 
في  عـــن النـــبي  فـــدين الله أحـــق أن يقضـــى، وبمـــا رواه ابـــن عبـــاس : فقـــال : رســـول الله

 .صوم النذر أنه أمر وليه أن يصوم عنه
�ن الاعتكاف لا ينعقد إلا في مسجد صـلى فيـه إمـام : ومما انفردت به الامامية القول) مسألة(

ومسـجد المدينـة ومسـجد الكوفـة ومسـجد المسـجد الحـرام : عدل �لناس الجمعة وهـي أربعـة مسـاجد
البصــرة، و�قــي الفقهــاء يخــالفون في ذلــك لان أ� حنيفــة وأصــحابه يقولــون بجــواز الاعتكــاف في كــل 

 .مسجد جماعة، وبذلك قال الثوري وفي إحدى الروايتين عن مالك
وروى ابــــن عبــــد الحكــــم عــــن مالــــك أنــــه لا يعتكــــف أحــــد إلا في مســــجد الجــــامع أو في رحــــاب 
: المساجد التي يجوز الصـلاة فيهـا، وذهـب حذيفـة إلى أن الاعتكـاف لا يصـح إلا في ثلاثـة مسـاجد

 .ومسجد إبراهيم الخليل  المسجد الحرام ومسجد الرسول 
ة الذمــــة، لان مــــن أوجــــب علــــى نفســــه  إلى الاجمــــاع طريقــــة الاحتيــــاط وبــــراءوالحجــــة لنــــا مضــــافا 

ة ذمته منه مما وجب عليه ولا يحصـل لـه اليقـين إلا �ن يعتكـف  الاعتكاف بنذر يجب أن يتيقن براء
في المواضع التي عيناها، ولان الاعتكـاف حكـم شـرعي ويرجـع في مكانـه إلى الشـرع، ولا خـلاف في 

مشــروعة فيــه، ولا دليــل علــى جــوازه فيمــا عــداها، ولا اعــتراض علــى مــا قلنــاه  الامكنــة الــتي عيناهــا
لان هـذا اللفـظ مجمـل، ولفـظ المسـاجد هـا ) ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المسـاجد: (بقوله تعالى

 .هنا ينبغي عن الجنس لا عن الاستغراق، ولا منافاة بينه وبين مذهبنا
الاربعـــة لتأكـــد حرمتهـــا وفضـــلها وشـــرفها علـــى  ويجـــوز أن يكـــون وجـــه تخصـــيص هـــذه المســـاجد

 .غيرها
   



٧٥ 

�ن المعتكـف إذا جـامع �ـارا كـان عليـه كفـار�ن، وإذا : ومما إنفردت بـه الاماميـة القـول) مسألة(
 .جامع ليلا كان عليه كفارة واحدة

وإن أكره زوجته وهي معتكفة �ارا كان عليه أربع كفارات، وإن أكرهها وهي معتكفة ليلا كـان 
 .ليه كفار�ن، والكفارة هي التي تلزم ا�امع �ارا في شهر رمضانع

 .و�قي الفقهاء يخالفون في ذلك ولا يلزمون مفسد اعتكافه شيئا سوى القضاء
وذهب الزهري والحسن إلى أنه إن وطئ في الاعتكاف لزمته الكفارة وهذا القول يوافق مـن وجـه 

 يـذهبان إلى أن الكفـارة تلـزم في الـوطئ �لليـل كمـا ذهبـت قول الامامية، إلا أننا ما نظـن أ�مـا كـا�
الاماميــة إليــه، دليلنــا الاجمــاع المتقــدم وطريقــة الاحتيــاط، ولان المعتكــف قــد لزمــه حكــم مــتى أفســـد 
اعتكافه بلا خلاف، وإذا فعل ما ذكـر�ه برئـت ذمتـه بيقـين بـلا خـلاف، ولـيس كـذلك إذاقضـى ولم 

 .يكفر
�ن الاعتكـــاف لا يكـــون أقـــل مـــن ثلاثـــة أ�م، ومـــن : الاماميـــة القـــولوممـــا انفـــردت بـــه ) مســـألة(

 .عداهم من الفقهاء يخالفون في ذلك، لان أ� حنيفة والشافعي يجوزان أن يعتكف يوما واحدا
 .لاإعتكاف أقل من عشرة أ�م، دليلنا على ما ذهبنا إليه الاجماع المتكرر: وقال مالك

ت لا تعلــم إلا �لــنص وطريقــة العلــم ومــا تقولــه الاماميــة مـــن وأيضــا فــإن مقــادير الازمنــة للعبــادا
الزمان يستند إلى ما هذه صفته، وما يقول مخالفها يسـتند إلى طريقـة الظـن، والظـن لا مجـال لـه فيمـا 

إعتكف في العشـر الاواخـر لـيس بشـئ لان اعتكافـه  جرى هذا ا�رى، فتعلق مالك �ن النبي 
عشرة أ�م لا يدل على أنه لا يجزي أقل منهـا، وتعلـق مـن حـده بيـوم واحـد أو أقـل مـن ذلـك  

 )ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد: (بقوله تعالى
   



٧٦ 

ب  وإن الظـاهر يتنـاول الزمـان الطويــل والقصـير غـير صـحيح، لان الاعتكــاف اسـم شـرعي، ومـن ذهــ
م لللبث المقصود �لعبادة يجعل لـه شـروطا شـرعية تراعـى في اجـراء إلى أنه ما انتقل في الشرع وأنه اس

الاسم عليه فلا بد من الرجوع إلى الشـرع في الاسـم أو في شـروطه، والله تعـالى �ـى عـن المباشـرة مـع 
الاعتكاف، فمن أين لهم أنه ما يكون في أقل من ثلاثة أ�م يتناولـه هـذا الاسـم ويحصـل لـه الشـروط 

 .ة إذا في هذا الظاهرالشرعية فلا دلال
�ن المعتكـــف لـــيس لـــه إذا خـــرج مـــن المســـجد أن : وممـــا ظـــن إنفـــراد الاماميـــة بـــه القـــول) مســـألة(

 .يستظل بسقف حتى يعود إليه، والثوري يوافق الشيعة الامامية في ذلك
وحكــى عنــه الطحــاوي في كتــاب الاخــتلاف ان المعتكــف لا يــدخل تحــت ســقف إلا أن يكــون 

 .ل فسد اعتكافه، و�قي الفقهاء يجيزون له الاستظلال �لسقفممره فيه، فإن دخ
والحجة للاماميـة الاجمـاع المتقـدم وطريقـة الاحتيـاط واليقـين �ن العبـادة مـا فسـدت إلا بيقـين ولا 

 .يقين إلا �جتناب ما ذكر�ه
ة وهـو �ن للمعتكـف أن يعـود المـريض ويشـيع الجنـاز : ومما ظـن إنفـراد الاماميـة بـه القـول) مسألة(

مـــذهب الحســـن بـــن حـــي، وإنمـــا خـــالف فيـــه �قـــي الفقهـــاء وروي عـــن الثـــوري أنـــه أجـــاز لـــه عيـــادة 
 .المريض

والحجـــة للاماميـــة الاجمـــاع المتقـــدم، وأيضـــا فـــإن تشـــييع الجنـــازة والصـــلاة علـــى الميـــت مـــن فـــروض 
 .الكفا�ت وعيادة المريض من السنن المؤكدة المفضلة، والاعتكاف لا يمنع من العبادات

�ن لـــيس للمعتكـــف أن يبيـــع ويشـــتري ويتجـــر، : وممـــا ظـــن انفـــراد الاماميـــة بـــه القـــول) مســـألة(
ــزون للمعتكــف التجــارة  ــك وإن كــان أبوحنيفــة وأصــحابه والشــافعي يجي ومالــك يوافــق الاماميــة في ذل

 .والبيع والشري
 والحجة للامامية

   



٧٧ 

 .بيقين وليس كذلك من اتجرالاجماع المتقدم، لان من اجتنب التجارة صح اعتكافه ولم يفسد 

 ]كتاب الزكاة[

الــد�نير : �ن الزكــاة لا تجــب إلا في تســعة أصــناف: وممــا ظــن انفــراد الاماميــة بــه القــول) مســألة(
 .والدراهم والحنطة والشعير والتمر والزبيب والابل والبقر والغنم، ولا زكاة فيما عدا ذلك

أبي ليلى والثوري وإبـن حـى أنـه لـيس في شـئ و�قي الفقهاء يخالفو�م في ذلك، وحكى عن ابن 
 .من المزروع زكاة إلا الحنطة والشعير والتمر والزبيب وهذه موافقة للامامية

 .وأبوحنيفة وزفر يوجبان العشر في جميع ما أنبتت الارض إلا الحطب والقصب والحشيش
 .الخضرواتوأبويوسف ومحمد يقولان لا يجب العشر إلا في ماله ثمرة �قية ولا شئ في 

 .الحبوب كلها فيها الزكاة وفي الزيتون: وقال مالك
 .وقال الشافعي إنما تجب فيما يبس ويقتات ويذخر مأكولا، ولا شئ في الزيتون

والــذي يـــدل علـــى صــحة مـــذهبنا مضـــافا إلى الاجمــاع أن الاصـــل برائـــة الذمــة مـــن الزكـــوات وإنمـــا 
لا خلاف فيمـا أوجبـت الاماميـة الزكـاة فيـه ومـا يرجع إلى الادلة الشرعية في وجوب ما يجب منها، و 

ولا : (عـــداه فلـــم يقـــم دليـــل قـــاطع علـــى وجـــوب الزكـــاة فيـــه فهـــو �ق علـــى الاصـــل وهـــو قولـــه تعـــالى
والمعنى أنه لا يوجب حقوقا في أموالكم لانه تعـالى لا يسـئلنا أموالنـا إلا علـى هـذا ) يسئلكم أموالكم

الاموال فما أخرجناه منه فهو �لدليل القاطع وما عـداه الوجه وهذا الظاهر يمنع من وجوب حق في 
 وآتوا: (�ق تحت الظاهر، فإن تعلقوا بقوله تعالى

   



٧٨ 

وأنه عام في جميع الزروع وغيرها مما ذكـره في الآيـة، فـالجواب عنـه ا� لا نسـلم أن ) حقه يوم حصاده
أخوذ علــى ســبيل الزكــاة، يتنــاول العشــر أو نصــف العشــر المــ) وآتــوا حقــه يــوم حصــاده: (قولــه تعــالى

 .فمن ادعى تناوله لذلك فعليه الدلالة
وعنـــد أصـــحابنا أن ذلـــك يتنـــاول مـــا يعطـــي المســـكين والفقـــير وا�تـــاز وقـــت الحصـــاد مـــن الحفنـــة 

: في قولــه تعـــالى" ع " فمنـــه مــا روى عــن ابى جعفــر  والضــغث، فقــد رووا ذلــك عــن أئمــتهم 
ب : (يس ذلــك الزكــاة ألا تــرى أنــه تعــالى قــاللــ: قــال) وآتــوا حقــه يــوم حصــاده( ولا تســرفوا أنــه لا يحــ

مليحـــة لان النهـــي عـــن الســـرف لا يكـــون إلا فيمـــا لـــيس بمقـــدر،  وهـــذه نكتـــة منـــه ) المســـرفين
 .والزكاة مقدرة

تنـاول منـه المسـكين : � ابـن رسـول الله ومـا حقـه؟ قـال: أنه قيل لـه" ع " وروي عن أبي عبدالله 
والســائل، والاحاديــث بــذلك كثــيرة، ويكفــي احتمــال اللفــظ، وإن كــان يقــوى هــذا التأويــل أن الايــة 
يقتضي أن يكون العطاء في وقت الحصاد، والعشـر المفـروض في الزكـاة لا يكـون في تلـك الحـال لان 
العشــر مكيـــل ولا يؤخـــذ إلا مـــن مكيـــل، وفي وقـــت الحصــاد لا يكـــون مكـــيلا ولا يمكـــن كيلـــه، وإنمـــا 

 .ال بعد جفافه وتذريته وتصفيته، فتعليق العطاء بتلك الحال لا يليق إلا بما ذكر�هيك
مـــن النهـــي عـــن الحصـــاد والجـــذاذ �لليـــل،  ويقـــوي أيضـــا هـــذا التأويـــل مـــا روي عـــن النـــبي 

م مـن عن ذلك لما فيه من حرمان المساكين عما ينبـذ إلـيه" ع " فالجذاذ هو صرام النخل وإنما �ى 
 .ذلك

ومــا يقولــه قــوم في هــذه الآيــة مــن أ�ــا مجملــة فــلا دليــل لهــم فيهــا لــيس بصــحيح لان الاجمــال هــو 
 .مقدار الواجب لا الموجب فيه، فإن قيل قد سماه الله تعالى حقا وذلك لا يليق إلا �لواجب

   



٧٩ 

� رسـول : قد يطلق اسم الحق على الواجب والمنـدوب إليـه، وقـد روى جـابر أن رجـلا قـال: قلنا
نعـم تحمـل عليهـا وتسـقي مـن لبنهـا، فـإن قـالوا : الله هل علي حق في إبلي سوى الزكاة؟ فقـال 

 .يقتضي الوجوب وما ذكرتموه ليس بواجب) وآتوا حقه: (ظاهر قوله تعالى
إذا سلمنا أن ظاهر الامر في الشرع يقتضي الوجوب كان لنـا طريقـان مـن الكـلام، أحـدهما : قلنا
 .قول أن ترك ظاهر من الكلام ليسلم ظاهر آخر له كترك ذلك الظاهر ليسلم هذاأن ن

وأنـتم إذا حملــتم الامـر علــى الوجـوب هــا هنـا تــركتم تعليـق العطــاء بوقـت الحصــاد، ونحـن إذا حملنــا 
الامــر في الآيــة علــى النــدب يســلم لنــا ظــاهر تعلــق العطــاء بوقــت الحصــاد، ولــيس أحــد الامــرين إلا  

 .المستدلون �لآية فخرجت من أن تكون دليلا لكمكصاحبه وأنتم 
ا� لو قلنـا بوجـوب هـذا العطـاء في وقـت الحصـاد وإن لم يكـن مقـدرا بـل موكـولا : والطريق الآخر

أنفقـوا مـن طيبـات مـا كسـبتم : (إلى اختيار المعطى لم تكن بعيدا من الصواب فإن تعلقوا بقوله تعالى
والـذين يكنـزون : (د �لنفقـة هاهنـا الصـدقة بدلالـة قولـه تعـالىفـإن المـرا) ومما أخرجنا لكم من الارض

ـــك ان اســـم ) الـــذهب والفضـــة ولا ينفقو�ـــا في ســـبيل الله يعـــني لا يخرجـــون زكا�ـــا، فـــالجواب عـــن ذل
النفقة لا يجري على الزكاة إلا مجازا، ولا يعقل من إطلاق لفظ الانفاق إلا ما كان في المباحات وما 

 .جرى مجراها
 .منا ظاهر العموم لجاز تخصيصه ببعض الادلة التي ذكر�هاثم لو سل
كيف تدعون إجماع الامامية وابن الجنيد يخالف في ذلك ويذهب إلى أن الزكـاة واجبـة : فإن قيل

 .في جميع الحبوب التي تخرجها الارض وإن زادت على التسعة الاصناف التي ذكرتموها
 .وذكر أن يونس كان يذهب إلى ذلك" ع " وروي في ذلك أخبارا كثيرة عن أئمتهم 

 لا اعتبار بشذوذ ابن الجنيد ولا يونس وإن كان يوافقه، والظاهر: قلنا
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 .من مذهب الامامية ما حكيناه
وقــد تقــدم إجمــاع الاماميــة و�خــر عــن ابــن الجنيــد ويــونس، والاخبــار الــتي تعلــق ابــن الجنيــد �ــا 
الواردة من طريق الشـيعة الاماميـة معارضـة �ظهـر وأكثـر وأقـوى منهـا مـن روا��ـم المعروفـة المشـهورة، 

ذهبون إلى ويمكن حملها بعد ذلك على أ�ا خرجت مخـرج التقيـة، فـإن الاكثـر مـن مخـالفي الاماميـة يـ
أن الزكــاة واجبــة في الاصــناف كلهــا، وإنمــا يوافــق الاماميــة مــنهم الشــاذ النــادر، وممــا يقــوي مــذهبنا في 

ـــت معروفـــة : هـــذه المســـألة أن الـــذرة والعـــدس وكثـــيرا مـــن الحبـــوب الخارجـــة عـــن الحنطـــة والشـــعير كان
لاخــذ الصــدقة أنــه  �لمدينــة وأكنافهــا، ومــا نقــل أحــد مــن أهــل الســير عــن أحــد ممــن بعثــه النــبي 

أخذ في جملة ما أخـذ عدسـا ولا ذرة، كمـا رووا، وعينـوا الحنطـة والشـعير والتمـر فـدل ذلـك علـى أنـه 
 .خارج عن أصناف ما يؤخذ منه الزكاة

وممــا ظــن انفــراد الاماميــة بــه نفــي الزكــاة عــن عــروض التجــارة وقــد وافقهــم في ذلــك داود ) مســألة(
 .ن عباس رحمة الله عليه فيما رواه الحراني عنهبن علي وهو قول اب

وأبوحنيفـــة وأصـــحابه يوجبـــون في عـــروض التجـــارة الزكـــاة إذا بلغـــت قيمتهـــا النصـــاب وهـــو قـــول 
 .الثوري والاوزاعي وابن حي والشافعي

إن كـان إنمـا يبيـع العـرض �لعـرض فـلا زكـاة حـتى يقـبض مالـه وإن كـان يبيـع �لعـين : وقال مالك
 .زكيوالعرض فإنه ي
 .إذا ابتاع متاعا للتجارة فيبقى عنده أحوالا فليس عليه إلا زكاة واحدة: وقال الليث

ب فيمــا عــدا الاصــناف  دليلنــا علــى صــحة هــذه المســألة كــل شــئ دللنــا بــه علــى أن الزكــاة لا تجــ
التســـعة الـــتي عيناهـــا، وعـــروض التجـــارة خارجـــة عـــن تلـــك الاصـــناف فالطريقـــة تتناولهـــا، ويمكـــن أن 

 بما رووه عن النبي يعارضوا 
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 .من قوله ليس على المسلم في عبده ولا على فرسه صدقة
وعمــوم هــذا القــول يقتضــي نفــي الصــدقة عمــا هــو معــرض للتجــارة وعمــا لــيس بمعــرض لهــا، لانــه 

ـــت فيمـــا   ـــت نفـــي الصـــدقة عـــن العبـــد والفـــرس وإن كـــان للتجـــارة ثب لم يفصـــل بينهمـــا، وإذا ثب
 .عداهما من العروض لان أحدا لم يفصل بين الامرين

وأيضــا فــإن أصــول الشــريعة تقتضــي أن الزكــاة إنمــا تجــب في الاعيــان لاالاثمــان، وعــروض التجــارة 
خـذ : (عندهم إنما تجب في أثما�ا لا أعيا�ا، وذلك مخالف لاصول الشريعة، فإن تعلقوا بقولـه تعـالى

 .قوله يتناول عروض التجارةوإن عموم الآية ب) من أموالهم صدقة
فـــــالجواب عـــــن ذلـــــك أن أكثـــــر مـــــا في هـــــذه الآيـــــة أن يكـــــون لفظهـــــا عمومـــــا والعمـــــوم معـــــرض 
للتخصيص، ونحن نخص هذا العموم ببعض مـا تقـدم مـن أدلتنـا علـى أن مخالفينـا لا بـد لهـم مـن تـرك 

بلـــغ قيمتهـــا الظـــاهر في عـــروض التجـــارة لا�ـــم يضـــمرون في تنـــاول هـــذا اللفـــظ لعـــروض التجـــارة أن ي
نصاب الزكاة، وهذا ترك للظاهر وخروج عنه ولا فرق بينهم فيه وبيننا إذا حملنا اللفظة في الآية علـى 
ــك مقــامهم وهــم المســتدلون �لآيــة  الاصــناف الــتي أجمعنــا علــى وجــوب الزكــاة فيهــا، وإذا قمنــا في ذل

الهم حـــق معلـــوم للســـائل وفي أمـــو : (بطـــل اســـتدلالهم بمثـــل هـــذا الكـــلام ويبطـــل تعلقهـــم بقولـــه تعـــالى
ويمكن في هذه الآية أن يقال أ�ا خرجت مخرج المدح لهم فيما فعلـوه لا علـى سـبيل إيجـاب ) والمحروم

كـانوا قلــيلا مــن الليـل مــا يهجعــون، و� لاسـحار هــم يســتغفرون، : (الحـق في أمــوالهم لانـه تعــالى قــال
مخــرج المــدح لهــم بمــا فعلــوه، ولــيس في فــأخرج الكــلام كلــه ) وفي أمــوالهم حــق معلــوم للســائل والمحــروم

إيجاب الله تعالى في أموالهم حقا معلوما للسائل والمحروم مدحا لهم ولا ما يوجب الثنـاء علـيهم، فعلـم 
ــك لــيس بــلازم أن  أن المعــنى ويعطــون مــن أمــوالهم حقــا معلومــا للســائل والمحــروم، ومــا يفعلونــه مــن ذل

 يكون واجبا
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د يمدح الفاعل على ما يتطوع به كما يمدح على فعل ما يجب عليـه، بل قد يكون نفلا وتطوعا، فق
لان اســم الزكــاة اســم شــرعي ونحــن لا نســلم أن في عــروض ) وآتــوا الزكــاة: (ولا تعلــق لهــم بقولــه تعــالى

مـن  التجارة زكاة فيتناولها الاسم فعلى من ادعى ذلك أن يدل عليه ولا تعلق لهم بما روي عنـه 
وا أموالكم �لصدقة، وأن لفظة الاموال يدخل تحتها عروض التجارة، وذلك أنه ليس في حصن: قوله

الظاهر إنما يحصن كل مال بصدقة منه، وليس يمتنع أن تحصن أموال التجارة وما لا يجب فيـه الزكـاة 
 .�لصدقة مما يجب فيه الزكاة

لـى اخـتلاف أحوالهمـا إلا أن ومما انفردت به الامامية نفي الزكاة عن الذهب والفضة ع) مسألة(
يكـــون درهمـــا أو دينـــارا مضـــرو� منقوشـــا و�قـــي الفقهـــاء يخـــالفون في ذلـــك ويوجبـــون الزكـــاة في جميـــع 

 .الاحوال إلا الشافعي فانه لا يوجب الزكاة في الحلي والحلل المباح على أظهر قوليه
ة الذمـة، ولم  أن الاصـل بـراء دليلنا على ما ذهبنا إليه بعد إجماع الطائفة ما قدمنا ذكـره أيضـا مـن

يقم دليل قاطع على أن ما عدا الدراهم والد�نير من المصوغات وغيرهـا يجـب فيـه الزكـاة ونحـن علـى 
حكم الاصل فإن تعلقوا �لاخبار الـتى وردت في ايجـاب الزكـاة علـى الـذهب والفضـة علـى الاطـلاق 

لا زكـاة إلا في الـدراهم والـد�نير علـى إ�  فهذه أولا كلها أخبار آحـاد تعارضـها الاخبـار الـواردة �نـه
 .نحمل تلك الاخبار العامة على أن المراد �ا الدراهم والد�نير لا�ما من فضة وذهب

�ن الابل إذا بلغت خمسا وعشرين ففيها خمـس شـياة، : ومما انفردت به الامامية القول) مسألة(
 .عشرين ابنة مخاض، دليلنا الاجماع المتقدملان �قي الفقهاء يخالفون في ذلك ويوجبون في خمس و 
 ان في خمس وعشرين ابنة: فإن قيل قد خالف أبوعلي ابن الجنيد في ذلك وقال
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مخــــاض، فــــإن لم تكــــن في الابــــل فــــابن لبــــون، فــــإن لم يكــــن فخمــــس شــــياة، فــــإن زادت علــــى خمــــس 
 .وعشرين واحدة ففيها ابنة مخاض

و�خـر عنـه، وإنمـا عـول ابـن الجنيـد في هـذا المـذهب علـى قلنا إجماع الامامية قدتقـدم ابـن الجنيـد 
ومثــل هــذه الاخبــار لا يعــول عليهــا ويمكــن أن نحمــل ذكــر  بعــض الاخبــار المرويــة عــن أئمتنــا 

ب مـن  بنـت المخـاض وابـن اللبـون في خمـس وعشـرين علـى أن ذلـك علـى سـبيل القيمـة لمـا هـو الواجـ
 .ها في الصدقاتخمس شياة وعند� أن القيم يجوز أخذ

ومما ظن إنفراد الامامية به وقد وافقها غيرها مـن الفقهـاء فيـه قـولهم أن الابـل إذا بلغـت ) مسألة(
مائــة وعشــرين ثم زادت فــلا شــئ علــيهم في ز�د�ــا حــتى تبلــغ مائــة وثلاثــين، فــإذا بلغتهــا ففيهــا حقــة 

ـــا لبـــون، وأنـــه لا شـــئ في الـــز�دة مـــابين العشـــرين والثلا ـــك بعينـــه واحـــدة وابنت ثـــين وهـــذا مـــذهب مال
 .والشافعي يذهب إلى أ�ا إذا زادت واحدة على مائة وعشرين كان فيها ثلاث بنات لبون

وعند أبي حنيفة وأصحابه فيما زاد على مائة وعشرين أنه يستقبل الفريضة ويخرج من كل خمسـة 
 .زائدة على العشرين شاة، فإذا بلغت الز�دة خمسا وعشرين أخرج ابنة مخاض

والـذي يــدل علــى صـحة مــذهبنا بعــد الاجمــاع المـتردد أن الاصــل هــو برائــة الذمـة مــن الزكــاة، وقــد 
اتفقنا على ما يخرج من الابل إذا كانت مائة وعشرين واختلفت الامة فيما زاد على العشـرين في مـا 

بلـغ الـز�دة بينها وبين الثلاثين، ولم يقم دليل قاطع على وجوب شئ ما بينها وبـين العشـرين إلى أن ت
ب حقتــان  ــك وعنــد أبي حنيفــة يجــ ب فيهــا حقــة وابنتــا لبــون عنــد� وعنــد الشــافعى ومال ثلاثــين فيجــ
وشا�ن، وقد أجمعنا علـى وجـوب الزكـاة في مائـة وثلاثـين، ولم يجمـع علـى وجـوب شـئ في الـز�دة في 

 ما بين العشرين والثلاثين، ولم يقم دليل
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قـــاطع فيجـــب أن يكـــون علـــى الاصـــل، فـــإذا ذكـــرت الاخبـــار المتضـــمنة أن الفريضـــة إذا زادت علـــى 
العشـــرين ومائـــة تعـــاد الفريضـــة إلى أولهـــا في كـــل خمـــس شـــاة أو الخـــبر المتضـــمن أ�ـــا إذا بلغـــت مائـــة 
وإحدى وعشرين ففيها ثلاث بنات لبـون، فجوابنـا عـن ذلـك أن هـذه كلهـا أخبـار آحـاد لا توجـب 

تقتضي قطعا ويعارضها ما رووه عن طرقهم ووجد في كتـبهم انـه وجـد في كتـاب رسـول الله  علما ولا
أن الابــل إذا زادت علــى عشــرين ومائــة فلــيس في مــا زاد شــئ دون ثلاثــين ومائــة، فــإذا بلغتهــا  

 السـلام علـيهمففيها بنتا لبون وحقة فأما ما يعـارض مـا رووه مـن روا�ت أصـحابنا عـن أئمتنـا 
 .فأكثر من أن تحصى وإنما عارضناهم بما يعرفونه و�لفونه

وممـــا إنفـــردت بـــه الاماميــــة القـــول �ن الزكـــاة لا تجـــزي إلا إذا انصـــرفت إلى إمــــامي ولا ) مســـألة(
تســقط عــن الذمــة بــدفعها إلى مخــالف، والحجــة في ذلــك مضــافا إلى الاجمــاع أن الــدليل قــد دل علــى 

م كفــر وجــار مجــري الــردة، ولا خــلاف بــين المســلمين في أن المرتــد لا أن خــلاف الاماميــة في أصــوله
 .تخرج إليه الزكاة

�ن الزكــاة لا تخــرج إلى الفســاق وإن كــانوا معتقــدين، : وممــا انفــردت بــه الاماميــة القــول) مســالة(
 .الحق وأجاز �قي الفقهاء أن تخرج إلى الفساق وأصحاب الكبائر

المـــتردد وطريقـــة الاحتيـــاط واليقـــين ببرائـــة الذمـــة أيضـــا، لان دليلنـــا علـــى صـــحة مـــذهبنا الاجمـــاع 
إخراجهــا إلى مــن لــيس بفاســق مجــزي بــلا خــلاف، وإذا أخرجهــا إلى الفاســق فــلا يقــين ببرائــة الذمــة 
منهـا ويمكـن أن يســتدل علـى ذلــك بكـل ظـاهر مــن قـرآن أو ســنة مقطـوع عليهـا يقتضــي النهـي عــن 

 .يرمعونة الفساق والعصاة وتقويتهم وذلك كث
ومما انفردت به الامامية القول �نه لا يعطى الفقير الواحد من الزكـاة المفروضـة أقـل مـن ) مسألة(

 .خمسة دراهم
 وروي أن الاقل درهم واحد،
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 .و�قي الفقهاء يخالفون في ذلك، ويجيزون إعطاء القليل والكثير من غير تحديد
 .حتياط وبرائة الذمة أيضاوحجتنا على ماذهبنا إليه إجماع الطائفة، وطريقة الا

�ن مــن فــر بــدراهم أو د�نــير مــن الزكــاة فســبكها أو : وممــا انفــردت بــه الاماميــة القــول) مســألة(
أبــدل في الحــول جنســا بغــيره هــر� مــن وجــوب الزكــاة فــإن الزكــاة تجــب عليــه إذا كــان قصــد بمــا فعلــه 

ة عليـه، و�قـي الفقهـاء يخـالفون الهرب منها، وإن كان له غرض آخر سوى الفـرار مـن الزكـاة فـلا زكـا
 .في ذلك ولا يوجبون على من ذكر� الزكاة وإن كان قصده الهرب منها

 .وروى عن مالك وبعض التابعين أن عليه الزكاة
 .دليلنا على صحة ما ذهبنا إليه إجماع الطائفة

 .هقد ذكر أبوعلي ابن الجنيد أن الزكاة لا تلزم الفار منها ببعض ما ذكر�: فإن قيل
قلنــا ان الاجمــاع قــد تقــدم ابــن الجنيــد و�خــر عنــه، وإنمــا عــول ابــن الجنيــد علــى اخبــار رويــت عــن 

وتتضـمن أنـه لا زكـاة عليـه وإن فـر بمالـه، و�زاء تلـك الاخبـار ممـا هـو أظهـر منـه وأقـوى  أئمتنا 
�ــا لا تلزمــه علــى وأولى وأوضــح طرقــا تتضــمن أن الزكــاة يلزمــه ويمكــن حمــل مــا تضــمن مــن الاخبــار أ

التقيــة، فــإن ذلــك مــذهب جميــع المخــالفين، ولا �ويــل للاخبــار الــتي وردت �ن الزكــاة تلزمــه إذا فــر 
 .منها إلا إيجاب الزكاة، فالعمل �ذه الاخبار أولى

�ن الســـخال والفصـــال والعجاجيـــل لا تضـــم إلى : وممـــا ظـــن إنفـــراد الاماميـــة بـــه القـــول) مســـألة(
ت هــذه الســخال متولــدة عــن هــذه أمها�ــا في الزكــاة و  ــ إن بلــغ عــدد الامهــات النصــاب، وســواء كان

الامهات التي في ملك صاحبها أو كانت مستفادة من جهـة أخـرى، لان النخعـي والحسـن البصـري 
 .يذهبان إلى مثل ما تذهب إليه الامامية، ولا يجعلان حول الكبار حولا للصغار

 وأبوحنيفة
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 .الاصل على كل حال ويزكونه بحول الاصلوأصحابه يضمون المستفاد إلى 
ــغ الاصــل النصــاب والحجــة لمــذهبنا  والشــافعي يضــم إلى الاصــل مــا تولــد منــه خاصــة بعــد أن يبل

 .الاجماع المتردد
وأيضا فـإن الاصـل برائـة الذمـة مـن الحقـوق ولم يثبـت بيقـين وعلـم قـاطع ان في السـخال زكـاة مـع 

: من قوله ن أن يعارض المخالف بما يروونه عن النبي الامهات وإنما يضم إليها في الحول، ويمك
 .لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول

فظاهر هذاالخبر يوجب أن المستفاد لا يضم إلى الاصل ويجعـل أصـل الحـول حـولا لـه، بـل لا بـد 
اسـتقلاله بحصـوله من المستفاد إذا كان من الجنس الذي يجب فيـه الزكـاة أن يسـتأنف لـه حـول علـى 

مــن قولــه ويعــد صــغيرها وكبيرهــا، ولم يفــرق  في الملــك، ولــيس لهــم أن يحتجــوا بمــا روي عــن النــبي 
بـــين أحوالهـــا، وذلـــك أن المـــراد �ـــذا الخـــبر أنـــه يعـــد الصـــغير والكبـــير إذا حـــال عليهمـــا الحـــول لانـــه لا 

ا هنا ليس المراد به ما يـنقص في سـنه عـن الحـد خلاف في أن الحول معتبر، ومعنى الصغير والكبير ه
الذي يجب فيه الزكاة، وإنما المراد الصغير والكبير مما بلغ سـن الزكـاة، ويجـوز أن يـراد �لصـغير والكبـير 
هـــا هنـــا العـــالي المنزلـــة والمـــنخفض المنزلـــة والكـــريم وغـــير الكـــريم فقـــد يكـــون في المواشـــي الكـــرايم وغـــير 

 .الكرايم
�نـه يجـوز أن �خـذ الهـاشمي مـن زكـاة الهـاشمي، وإنمـا : ن إنفـراد الاماميـة بـه القـولومما ظـ) مسأله(

حرم على بني هاشم زكاة من عداهم من الناس، وقد وافقهم في ذلك أبويوسف صاحب أبي حنيفـة 
 .فيما رواه عنه ابن سماعة

 .وحكى عنه أن الزكاة من بني هاشم تحل لبني هاشم ولا يحل لهم ذلك من غيرهم
 الحجة فيما ذهبنا إليه إجماع الطائفة ويمكن أن يقوى ذلك �نو 
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 .الصدقة إنما حرمت عليهم تنزيها وتعظيما
وفي الاخبــار الــواردة بحظــر الصــدقة علــيهم مــا يقتضــي التنزيــه والصــيانة عمــا فيــه مذلــة وغضاضــة، 

 .وهذا المعنى مفقود في بعضهم مع بعض
�ن الصــدقة إنمــا تحــرم علــى بــني هاشــم إذا تمكنــوا مــن : القــولوممــا إنفــردت بــه الاماميــة ) مســألة(

الخمـــس الـــذي جعـــل الله لهـــم عوضـــا عـــن الصـــدقة فـــإذا حرمـــوه حلـــت لهـــم الصـــدقة، و�قـــي الفقهـــاء 
 .يخالفون في ذلك

دليلنـــا علـــى صـــحة مـــا ذهبنـــا إليـــه الاجمـــاع المـــتردد ويقـــوي هـــذا المـــذهب بظـــاهر الاخبـــار �ن الله 
بني هاشم وعوضهم �لخمـس عنهـا فـإذا سـقط مـا عوضـوا بـه لم تحـرم علـيهم  تعالى حرم الصدقة على

 .الصدقة
: ومما ظن إنفراد الامامية به اجاز�م أن يشترى من مال الزكـاة المملـوك فيعتـق، ويقولـون) مسألة(

 .أنه متى استفاد المعتق مالا ثم مات فماله لاهل الزكاة لانه اشترى من مالهم
 .بن حنبل مثل هذا القول الذي حكيناه وقد روي عن مالك وأحمد

 .اعتق من زكاتك: وروي عن ابن عباس رحمة الله عليه أنه قال
فأمـا �قـي الفقهـاء مــن أبي حنيفـة والشـافعي وغيرهمــا فعنـدهم أنـه لا يجـوز العتــق مـن الزكـاة دليلنــا 

إلى قولـه ) لمسـاكينإنمـا الصـدقات للفقـراء وا: (على صحة مـا ذهبنـا إليـه إجمـاع الطائفـة، وقولـه تعـالى
 .وهذا نص صريح في جواز عتق الرقبة من الزكاة) وفي الرقاب: (تعالى

المكــــاتبون، فــــإن الفقهــــاء كلهــــم يجيــــزون أن يعطــــى ) وفي الرقــــاب: (فــــإن قيــــل المــــراد بقولــــه تعــــالى
المكاتـب مـن مـال الزكــاة إلا مالكـا، فـا� نحملـه علــى المكاتـب وعلـى مـن يبتــاع فيعتـق، لانـه لا تنــافي 

 .بين الامرين، وظاهر القول يقتضي الكل
 �ن الزكاة يجوز أن: ومما انفردت به الامامية القول) مسألة(
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يكفـــن منهـــا المـــوتى ويقضـــى �ـــا الـــدين عـــن الميـــت، و�قـــي الفقهـــاء يخـــالفون في ذلـــك كلـــه والحجـــة 
قـــــراء إنمـــــا الصـــــدقات للف: (لاصـــــحابنا مضـــــافا إلى إجمـــــاعهم قولـــــه تعـــــالى في آيـــــة وجـــــوه الصـــــدقات

، ومعـنى )والمساكين والغارمين عليها والمؤلفة قلو�م وفي الرقاب والغارمين وفي سـبيل الله وابـن السـبيل
ســــبيل الله الطريــــق إلى ثوابــــه والوصــــلة إلى التقــــرب إليــــه، ولمــــا كــــان مــــا ذكــــر�ه متقــــر� إلى الله تعــــالى 

مــا ينفــق في ) وفي ســبيل الله: (وموصــلا إلى الثــواب جــاز صــرفه فيــه، فــإذا قيــل أن المــراد بقولــه تعــالى
 .جهاد العدو

 .كل هذا مما يوصف �نه في سبيل الله تعالى وإرادة بعضه لا تمنع من إرادة بعض آخر: قلنا
ج : وقــد روى مخــالفو� عــن ابــن عمــر أن رجــلا أوصــى بمالــه في ســبيل الله، فقــال ابــن عمــر ان الحــ

 .الحج والعمرة من سبيل الله تعالى: أنه قال من سبيل الله فاجعلوه فيه، وروي عن النبي 
وقال محمد بن الحسن في السير الكبير في رجل أوصى بمالـه في سـبيل الله تعـالى أنـه يجـوز أن يجعـل 

 .في الحاج المنقطع به وكل هذا يدل على أن هذا الاسم لا يختص بجهاد العدو

 )مسائل كتاب الخمس(

�ن الخمــس واجــب في جميــع المغــانم والمكاســب وممــا : وممــا انفــردت بــه الاماميــة القــول) مســألة(
اســتخرج مــن المعــادن والغــوص والكنــوز وممــا فضــل مــن أر�ح التجــارات والزراعــات والصــناعات بعــد 
المؤنـة والكفايـة في طــول السـنة علــى اقتصـاد، وجهــات قسـمته هـو أن يقســم هـذا الخمــس علـى ســتة 

 وهي سهم الله تعالى وسهم رسوله لاثة منها للامام القائم مقام الرسول أسهم ث
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" وســـهم ذوي القـــربى، ومـــنهم مـــن لا يخـــص الامـــام بســـهم ذي القـــربى ويجعلـــه لجميـــع قرابـــة الرســـول 
ــني هاشــم، فأمــا الثلاثــة الاســهم الباقيــة فهــي ليتــامى آل محمد "   ومســاكينهم وأبنــاء  مــن ب

 .سبيلهم ولا يتعداهم إلى غيرهم ممن استحق هذه الاوصاف
إذا غنم المسلمون شيئا من دار الكفر �لسيف قسم الامام الغنيمة على خمسة أسـهم، : ويقولون

فجعـل أربعـة منهـا بـين مـن قاتـل علـى ذلـك وجعــل السـهم الخـامس علـى سـتة أسـهم، ثلاثـة منهـا لــه 
وثلاثـــة للاصـــناف الثلاثـــة مـــن أهلـــه مـــن أيتـــامهم ومســـاكينهم وأبنـــاء ســـبيلهم، وخـــالف ســـائر  ،

 .الفقهاء في ذلك وقالوا كلهم أقوالا خارجة عنه، والحجة فيه الاجماع المتكرر
واعلمـوا أنمـا غنمـتم مـن شـئ : (هذا المذهب يخالف ظاهر الكتاب، لان الله تعالى قال: فإن قيل

وعمـوم الكـلام يقتضــي ألا يكـون ذوي القـربي واحـدا وعمــوم ) ل ولــذي القـربىفـإن � خمسـه وللرسـو 
يقتضـــي تناولـــه لكـــل مـــن كـــان �ـــذه الصـــفات ولا ) ولليتـــامى والمســـاكين وابـــن الســـبيل: (قولـــه تعـــالى

ليس يمتنع تخصيص ما ظاهره العموم �لادلـة علـى أنـه خـلاف بـين الامـة في : يختص ببني هاشم قلنا
دون غــــيره، ولفــــظ  لان ذوي القــــربى عــــام وقــــد خصــــوه بقــــربى النــــبي  تخصــــيص هــــذه الظــــواهر،

اليتـامى والمسـاكين وابـن السـبيل عـام في المشـرك والـذمي والغـني والفقـير، وقـد خصـته الجماعـة بــبعض 
من له هذه الصفة على أن من ذهب من أصـحابنا إلى أن ذا القـربى هـو الامـام القـائم مقـام الرسـول 

وذي (خاصـة، وسمـي بـذلك لقربـه منـه نسـبا وتخصصـا، فالظـاهر معـه لان قولـه تعـالى  السلام عليه
ــك علــى الجماعــة فهــو ) القــربى لفــظ وحــدة ولــو أراد تعــالى الجمــع لقــال ولــذوي القــربى فمــن حمــل ذل

 .مخالف للظاهر
ون مـا فإن قيل فمن حمل ذا القربى في الآية على جميع ذوي القرا�ت من بني هاشم يلزمه أن يكـ

 عطف على ذلك من اليتامى والمساكين منهم غير الاقارب لان النبي لا
   



٩٠ 

لا يلزم ذلك لان الشئ وإن لم يعطف على نفسه فقـد يعطـف صـفة علـى : يعطف على نفسه، قلنا
ني زيــد العاقــل الظريــف والشــجاع والموصــوف معــا  صـفة أخــرى والموصــوف واحــد، لا�ــم يقولــون جــاء

 .واحد
 :وقال الشاعر

  الملـــــــــــــــــــك القـــــــــــــــــــرم وابـــــــــــــــــــن الهمـــــــــــــــــــام إلى

ــــــــــــــــــــــــــــة في المــــــــــــــــــــــــــــزدحم     ــــــــــــــــــــــــــــث الكتيب   ولي

  
 .والصفات كلها لموصوف واحد وكلام العرب مملو في نظائر ذلك

وممــا انفــردت بــه الاماميــة أن الصــاع تســعة أرطــال �لعراقــي، وخــالف ســائر الفقهــاء في ) مســألة(
 .ذلك

ــــن حــــي الصــــاع ثم ــــة أرطــــال �لعراقــــي، وقــــال فقــــال أبوحنيفــــة ومحمد بــــن أبي ليلــــى والثــــوري واب اني
أبويوســف والشــافعي الصــاع خمســة أرطــال وثلــث، وقــال شــريك ابــن عبــدالله الصــاع أقــل مــن ثمانيــة 

 .أرطال وأكثر من سبعة
والـدليل علـى صـحة مـذهبنا بعـد إجمـاع الطائفـة أن مـن أخـرج تسـعة أرطـال فـلا خـلاف في برائــة 

ب حــق في ب ســقوطه عنهــا ذمتــه، ولــيس كــذلك مــن أخــرج دون ذلــك، وإذا وجــ  الذمــة بيقــين فيجــ
 .بيقين، ولا يقين إلا في ما ذهبنا إليه

�نــه لا يجــوز أن يعطــى الفقــير الواحــد أقــل مــن صــاع : وممــا انفــردت بــه الاماميــة القــول) مســألة(
 .وإن جاز أن يعطى اكثر من ذلك، و�قي الفقهاء يخالفون في ذلك

بر  ــ ــك إلا فيمــا  اءوالحجــة لنــا فيــه بعــد الاجمــاع المــتردد اليقــين ب ة الذمــة وحصــول الاجــزاء ولــيس ذل
 .نذهب إليه دون غيره

وأيضا فكل من قال أن الصاع تسعة أرطال ذهب إلى ما ذكـر�ه فالتفرقـة بـين المسـألتين خـلاف 
 .الاجماع

ب عليــه : وممــا انفــردت بــه الاماميــة القــول) مســألة( �ن مــن أضــاف غــيره طــول شــهر رمضــان يجــ
 جة فيه الاجماع المتردد،إخراج الفطرة عنه، والح

   



٩١ 

ولـــيس لهـــم أن يقولـــوا أن الضـــيف لا يجـــب عليـــه نفقتـــه فـــلا يجـــب عليـــه فطرتـــه، لا� لـــيس نراعـــي في 
 .وجوب الفطرة وجوب النفقة، بل نراعي من يعوله سواء كان ذلك وجو� أو تطوعا

لهـا ولا الفاسـق  �ن الفطـرة لا يجـوز أن يعطـى المخـالف: ومما انفردت به الامامية القول) مسألة(
 .وإن كان موافقا، وخالف �قي الفقهاء في ذلك

 .وقد تقدم هذا الكلام على نظير هذه المسألة في �ب الزكاة فلا معنى لاعادته

 ]مسائل الحج[

بوجــوب الوقــوف �لمشــعر الحــرام وأنــه ركــن مــن أركــان : وممــا انفــردت بــه الاماميــة القــول) مســألة(
 .ة في الوجوب، وخالف �قي الفقهاء في ذلك ولم يوجبه واحد منهمالحج، جار مجرى الوقوف بعرف

) فــإذا أفضــتم مــن عرفــات فــاذكروا الله عنــد المشــعر الحــرام: (دليلنــا بعــد الاجمــاع المــتردد قولــه تعــالى
والامر على الوجوب، ولا يجوز أن يوجب ذكـر الله تعـالى فيـه إلا وقـد أوجـب الكـون فيـه، ولان كـل 

هـو خـلاف الظـاهر : أوجب الوقوف، فـإن قـالوا نحمـل ذلـك علـى النـدب قلنـا من أوجب الذكر فيه
 .ويحتاج إلى الدلالة

وأيضــا فــإن مـــن وقــف في المشـــعر وأدى ســائر أركـــان الحــج ســقط الحـــج عــن ذمتـــه بــلا خـــلاف، 
ولــيس كــذلك إذا لم يقــف بــه، فــإن قيــل هــذه الآيــة تــدل علــى وجــوب الــذكر وأنــتم لا توجبونــه وإنمــا 

 .لا يمتنع أن نقول بوجوب الذكر بظاهر هذه الآية: ف مثل عرفة، قلناتوجبون الوقو 
 وبعد فإن الآية تقتضي وجوب الكون في المكان المخصوص والذكر جميعا

   



٩٢ 

ب أخرجنـــاه عـــن الظـــاهر وبقـــى الآخـــر يتناولـــه  وإذا دل الـــدليل علـــى أن الـــذكر مســـتحب غـــير واجـــ
 .�لمشعر الحرام واذكروا الله تعالى فيه الظاهر وتقدير الكلام فإذا أفضتم من عرفات فكونوا

فــإن قيــل الكــون في المكــان يتبــع الــذكر في وجــوب أو اســتحباب لانــه إنمــا يــراد لــه مــن أجلــه فــإذا 
 .ثبت أن الذكر مستحب فكذلك الكون

لا نسلم أن الكون في ذلك المكان �بع للذكر لان الكون عبادة مفردة عن الذكر، والـذكر : قلنا
إحـداهما لا تتبـع الاخـرى كمـا لا يتبـع الـذكر � سـبحانه وتعـالى في عرفـات الكـون في عبادة أخرى و 

ذلـــك المكـــان والوقـــوف بـــه لان الـــذكر مســـتحب، والوقـــوف بعرفـــات واجـــب بـــلا خـــلاف، علـــى أن 
الذكر إن لم يكن واجبا فشكرالله تعالى على نعمه واجب على كـل حـال، وقـد أمـر الله عزوجـل �ن 

الحرام، فيجـب أن يكـون الكـون �لمشـعر واجبـا، كمـا أن القـول إذا أمـر� �يقاعـه نشكره عند المشعر 
 .عنده واجب
مـــا أنكـــرتم أن يكـــون المشـــعر لـــيس بمحـــل للشـــكر وإن كـــان محـــلا للـــذكر وإن عطـــف : فـــإن قيـــل

الظـــاهر بخــلاف ذلـــك لان عطــف الشـــكر علــى الـــذكر يقتضــي تســـاوي : الشــكر علــى الـــذكر، قلنــا
ه، وجــرى ذلــك مجــرى قــول القائــل اضــرب زيــدا في الــدار وقيــده في أن الــدار حكمهمــا في المحــل وغــير 

 .محل للفعلين معا
�ن مــن فاتــه الوقــوف بعرفــة وأدرك الوقــوف �لمشــعر : وممــا انفــردت بــه الاماميــة القــول) مســألة(

أ� الحرام يوم النحر فقد أدرك الحج، وخالف �قي الفقهاء في ذلك والحجة لنـا بعـد الاجمـاع المتقـدم 
أن : قد دللنا على وجوب الوقوف �لمشعر الحرام، وكـل مـن قـال مـن الامـة كلهـا بوجـوب ذلـك قـال
 .الوقوف به إذا فات الوقوف بعرفة يتم معه الحج، والتفرقة بين المسألتين خلاف إجماع المسلمين

   



٩٣ 

شــاركها في  �ن الاحــرام قبــل الميقــات لا ينعقــد، وقــد : وممــا انفــردت بــه الاماميــة القــول) مســألة(
كراهيـــة ذلـــك مالـــك والشـــافعي إلا أ�مـــا لا ينتهيـــان إلى نفـــي انعقـــاده، وذهـــب أبوحنيفـــة وأصـــحابه 

 .والشعبي وابن حي إلى أن أفضل الاحرام أن تحرم من دويرة أهلك
دليلنــا بعــد الاجمــاع الــذي مضــى أن معــنى ميقــات في الشــريعة هــو الــذي يتعــين فــلا يجــوز التقــدم 

 .لاة، فتجويز التقدم على الميقات يبطل معنى هذا الاسمعليه مثل مواقيت الص
وأيضـــا فـــلا خـــلاف في أنـــه إذا أحـــرم مـــن الميقـــات إنعقـــد حجـــه، ولـــيس كـــذلك إذا أحـــرم قبلـــه، 
وينبغــي أن يكــون مــن انعقــاد إحرامــه علــى يقــين، فــإن عــارض المخــالف بمــا يروونــه عــن أمــير المــؤمنين 

إن إتمامهمـا أن ) وأتمـوا الحـج والعمـرة �: (في قوله تعـالى صلوات الله عليه وعبدالله بن مسعود 
تحرم �ما من دويرة أهلك، فالجواب أن هذا خبر واحد، وقد بينا أن أخبار الآحاد لا توجب عملا  
كما لا توجب علما، ثم ذلك محمول علـى مـن منزلـه دون الميقـات، فعنـد� أن كـل مـن كـان كـذلك 

من : أنه قال أن رسول الله  اعنه  الله  رضيضوا بما يروونه عن أم سلمة فميقاته منزله، فإن اعتر 
 .أحرم من بيت المقدس غفر الله له ذنبه

 .وفي خبر آخر من أهل بعمرة أو حجة من المسجد الاقصى إلى المسجد الحرام وجبت له الجنة
بر واحــد حملــه علــى أن مــن عــزم علــ ــك ونــواه وقصــد مــن المســجد فــالجواب عنــه بعــد أنــه خــ ى ذل

الاقصــى إلى المســجد الحــرام غفــر الله لــه، وقــد يســمى القاصــد إلى الامــر �ســم الفاعــل لــه والــداخل 
 .فيه، وهذا أكثر في اللسان العربي من أن يحصى

 �ن من أحرم �لحج في: ومما انفردت به الامامية القول) مسألة(
   



٩٤ 

ســع مــن ذي الحجــة لم ينعقــد إحرامــه والشــافعي يوافــق غــير أشــهر الحــج وهــي شــوال وذي القعــدة وت
 .الامامية في أن إحرامه �لحج لا ينعقد، لكنه يذهب إلى أنه ينعقد له عمرة

وقــال أبوحنيفــة وأصــحابه ومالــك والثــوري وابــن حــي أنــه إذا أحــرم �لحــج قبــل أشــهر الحــج انعقــد 
 .إحرامه ولزمه

الحـج : (والحجـة لنـا إجمـاع الطائفـة وأيضـا قولـه تعـالىوقد روي عن أبي حنيفة مع ذلـك كراهيتـه، 
ومعـــنى ذلـــك وقـــت الحـــج أشـــهر معلومـــات، لان الحـــج نفســـه لا يكـــون أشــــهرا، ) أشـــهر معلومـــات

 .والتوقيت في الشريعة يدل على اختصاص الموقت بذلك الوقت وأنه لا يجزي في غيره
بلا خلاف، وليس كـذلك مـن  وأيضا فقد ثبت أن من أحرم في أشهر الحج انعقد إحرامه �لحج

أحـــرم قبـــل ذلـــك، فالواجـــب إيقـــاع الاحـــرام في الزمـــان الـــذي يحصـــل العلـــم �نعقـــاده فيـــه، فـــإن تعلـــق 
فظــاهر ذلــك يقتضــي ) يســئلونك عــن الاهلــة قــل هــي مواقيــت للنــاس والحــج: (المخــالف بقولــه تعــالى

 .أن الشهور كلها متساوية في جواز الاحرام فيها
وبحمـــل لفظـــة ) الحـــج أشـــهر معلومـــات: (ة عامـــة تخصصـــها بقولـــه تعـــالىوالجـــواب ان هـــذه أن آيـــ

: الاهلة على أشـهر الحـج خاصـة علـى أن أ� حنيفـة لا يمكنـه التعلـق �ـذه الآيـة، لان الله تعـالى قـال
ت العبــادة يقتضــي جــواز فعلهــا ) مواقيــت للنــاس والحــج( والاحــرام عنــده لــيس مــن الحــج، وبعــد فتوقيــ

حنيفــة وأصــحابه أنــه مكــروه تقــديم الاحــرام علــى أشــهر الحــج، وقــد أجــاب بغــير كراهيــة، وعنــد أبي 
يســـئلونك عـــن الاهلـــة قـــل هـــي مواقيـــت : (بعـــض الشـــافعية علـــى التعلـــق �ـــذه الآيـــة �ن قولـــه تعـــالى

فاقتضى ذلك أن يكون بعضـها لهـذا وبعضـها لهـذا، ) والحج: (أي لمنافعهم وتجارا�م، ثم قال) للناس
 .هذا المال لزيد وعمر: مجرى قولهوهكذا نقول، ويجري ذلك 

 وأن الظاهر يقتضي اشتراكهما فيه، وهذا
   



٩٥ 

يقتضـــي أن يكـــون جميـــع الاهلـــة علـــى ) للنـــاس والحـــج: (لـــيس بمعتمـــد، لان الظـــاهر مـــن قولـــه تعـــالى
العموم لكل واحد من الامرين، وليس كذلك قولهم المال لزيـد وعمـرو، لانـه لا يجـوز أن يكـون جميـع 

منهما، فوجب الاشتراك لهذه العلة، وجرت الآيـة مجـرى أن يقـول هـذا الشـهر أجـل المال لكل واحد 
لــدين فــلان وديــن فــلان، في أنــه يقتضــي أن يكــون الاشــتراك إلا لهــذه العلــة كــون الشــهر كلــه أجــلا 

 .للدينيين جميعا، ولا ينقسم كانقسام المال فوجب الاشتراك لهذه العلة
�ن التمتـع �لعمـرة إلى الحـج هـو فـرض الله تعـالى علـى  : قـولومما انفردت بـه الاماميـة ال) مسألة(

كــل مــن �ى عــن المســجد الحــرام لا يجزيــه مــع الــتمكن ســواه، وصــفته أن يحــرم مــن الميقــات �لعمــرة، 
فإذا وصل إلى مكة طاف �لبيت سبعا وسعى بين الصفا والمـروة سـبعا، ثم أحـل مـن كـل شـئ أحـرم 

ال الشــمس أحـرم �لحــج مــن المســجد الحــرام وعليــه دم المتعــة، فــإن منـه، فــإذا كــان يــوم الترويــة عنــد زو 
عدم الهدي وكان واجدا لثمنه تركه عند من يثق بـه مـن أهـل مكـة حـتى يـذبح عنـه طـول ذي الحجـة 
فإن لم يتمكن من ذلك أخره إلى أ�م النحر من العام القابـل، ومـن لم يجـد الهـدي ولا ثمنـه كـان عليـه 

يــة بيــوم ويــوم الترويــة ويــوم عرفــة، فمــن فاتــه ذلــك صــام ثلاثــة أ�م مــن أ�م صــوم عشــرة أ�م قبــل الترو 
 .التشريق، و�قي العشرة إذا عاد إلى أهله

وخــــالف �قــــي الفقهــــاء في ذلــــك كلــــه إلا أ�ــــم اختلفــــوا في الافضــــل مــــن ضــــروب الحــــج، فقــــال 
لـة القـران وهـو قـول ابـن التمتـع بمنز : وزفر القران أفضل من التمتع والافراد، وقال أبويوسف: أبوحنيفة

 .حي وكره الثوري أن يقال بعضها أفضل من بعض
 .الافراد أفضل: وقال مالك والاوزاعي

 أحمد بن حنبل: أحدهما إن الافراد أفضل، والآخر أن التمتع أفضل وهو قول: وللشافعي قولان
   



٩٦ 

متـع �ن الـدليل وأصحاب الحديث، دليلنا الاجمـاع المـتردد، ويمكـن أن يسـتدل أيضـا علـى وجـوب الت
قد دل على وجوب الوقوف �لمشعر، وأنه مجزي في تمام الحج عن الوقوف بعرفة إذا فات، وكل مـن 
قــال بــذلك أوجــب التمتــع �لعمــرة إلى الحــج والقــول بوجــوب أحــدهما دون الآخــر خــروج عــن إجمــاع 

أمــره تعـــالى علـــى و ) وأتمــوا الحـــج والعمـــرة �: (المســلمين، ويمكـــن أن يســتدل علـــى ذلـــك بقولــه تعـــالى
الوجوب والفور فلا يخلو من أن �تي �ما على الفور �ن يبدء �لحج ويثـني �لعمـرة أو يبـدء �لعمـرة 
ويثني �لحج أو يحرم �لحج والعمرة معا، والاول يفسد �ن أحدا من الامة لا يوجب على مـن أحـرم 

طــل عنــد� أنــه لايجــوز أن يجمــع في �لحـج مفــردا أن �تي عقيبــه بــلا فصــل �لعمــرة، والقسـم الاخــير �
إحــرام واحــد بــين الحــج والعمــرة كمــا لا يجمــع في إحــرام واحــد بــين حجتــين أو عمــرتين، فلــم يبــق إلا 

قــد �ــى عــن هــذه المتعــة مــع متعــة : وجــوب القســم الاخــير وهــو التمتــع الــذى ذهبنــا إليــه، فــإن قيــل
 .النساء عمر بن الخطاب وأمسكت الامة عنه راضية بقوله

�ي من ليس بمعصوم عـن الفعـال لا يـدل علـى قبحـه، والامسـاك عـن النكـير لا يـدل عنـد : ناقل
أحد من العلماء علـى الرضـا إلا بعـد أن يعلـم أنـه لا وجـه لـه إلا الرضـا، وقـد بينـا ذلـك وبسـطناه في  

 .كثير من كتبنا
جـه الاسـتحباب وبعد فإن الفقهاء والمحصلين من مخالفينـا حملـوا �ـي عمـر عـن هـذه المتعـة علـى و 

لا علــى الحظــر، وقــالوا في كتــبهم المعروفــة المخصوصــة �حكــام القــرآن إن �ــي عمــر يحتمــل أن يكــون 
لوجوه منها أنه أراد أن يكون الحج في أشهر المخصوصة به والعمرة في غير تلـك الشـهور، ومنهـا إن 

ت وإن يكثــر زواره في غــير الموســم، ومنهــا أنــه أراد إدخــال  ــ الرفــق علــى أهــل الحــرم أحــب عمــارة البي
 .بدخول الناس إليهم

 ورووا في تقوية هذا المعنى أخبارا موجودة في كتبهم لا معنى للتطويل
   



٩٧ 

 .بذكرها، وفيهم من حمل �ي عمر عن المتعة على فسخ الحج إذا طاف له قبل يوم النحر
كـان أمـر   وقد روي عن ابن عباس رحمة الله عليه أنه كان يذهب إلى جواز ذلك وأن النـبي 

لانه كـان سـاق  أصحابه في حجة الوداع بفسخ الحج من كان منهم لم يسق هد� ولم يحل هو 
وهـذا التأويـل الثـاني بعيـد مـن ) وأتموا الحـج والعمـرة �: (الهدي، وزعموا أن ذلك منسوخ بقوله تعالى

الصــواب، لان فســخ الحــج لا يســمى متعــة، وقــد صــارت هــذه اللفظــة بعــرف الشــرع مخصوصــة بمــن 
 .ذكر� حاله وصفته

ـــه أ� أ�ـــى عنهمـــا وأعاقـــب  ـــك وتوعـــده وأمـــا التأويـــل الاول فيبطلـــه قول عليهمـــا، وتشـــدده في ذل
يقتضي أن لا يكون القول خرج مخرج الاستحباب على أن �يـه عـن متعـة النسـاء كـان مقـرو� بنهيـه 

 .عن متعة الحج، فإن كان �يه عن متعة الحج استحبا� فالمتعة الاخرى كذلك
ولا : (قولــه تعـــالى�ن الجــدال الــذي منـــع منــه المحــرم ب: وممــا انفــردت بــه الاماميـــة القــول) مســألة(

هــو الحلــف �� صــادقا أو كــاذ� وأنـــه إن جــادل وهــو محــرم صــادقا مــرة أو مـــرتين ) جــدال في الحــج
فليس عليه كفارة وليستغفر الله تعـالى، وإن جـادل ثـلاث مـرات صـادقا فمـا زاد فعليـه دم شـاة، فـإن 

فـإن جـادل ثـلاث مـرات جادل مرة واحدة كاذ� فعليه دم شـاة، وإن جـادل مـرتين كـاذ� فـدم بقـرة، 
 .كاذ� فعليه دم بدنة، و�قي الفقهاء يخالفون في ذلك

والحجة لنا إجمـاع الطائفـة عليـه، ولان اليقـين ببرائـة الذمـة في قولنـا دون قـولهم، فـإن قيـل لـيس في 
 .لغة العرب، أن الجدال هو الحلف

لجـــدال إذا كـــان لـــيس ينكـــر أن يقتضـــي عـــرف الشـــريعة مـــا لـــيس في وضـــع اللغـــة علـــى أن ا: قلنـــا
الخصومة والمراء والمنازعة، وهذه أمور تستعمل للـدفع والمنـع والقسـم �� تعـالى قـد يفعـل لـذلك وفيـه 

 .معنى المنازعة والخصومة
   



٩٨ 

�ن مـن جـامع بعـد الاحـرام وقبـل التلبيـة لا شـئ عليـه، : ومما انفردت به الامامية القـول) مسألة(
 .فيه إجماع الطائفة عليهوخالف �قي الفقهاء في ذلك، والحجة 

والوجــه فيــه أن التلبيــة عنــدهم �ــا يــتم انعقــاد الاحــرام، فــإذا لم يحصــل فمــا انعقــد، ومــا فعلــه كــان 
ب علـى هــذا إذا أراد الاحــرام أن  رجوعـا عــن الاحـرام قبــل تكاملــه لا أنـه نقــض لــه بعـد انعقــاده، ويجــ

 .يستأنفه ويلبي فإن الاحرام الاول قد رجع عنه
�ن مــن وطــئ عامــدا في الفــرج قبــل الوقــوف �لمشــعر : ا انفــردت بــه الاماميــة القــولوممــ) مســألة(

فعليـــه بدنـــة، والحـــج مـــن قابـــل ويجـــري عنـــدهم مجـــرى مـــن وطـــئ قبـــل الوقـــوف بعرفـــة، وإن وطـــئ بعـــد 
الوقــوف �لمشــعر لم يفســد حجــه وكــان عليــه بدنــة، و�قــي الفقهــاء يخــالفون في ذلــك، لان أ� حنيفــة 

أنـه يفسـد غـير : نه إن وطئ قبل الوقوف �لمشـعر لم يفسـد حجـه والشـافعى يقـولوأصحابه يقولون أ
أنـــه يقـــول فـــإن وطـــئ بعـــد وقوفـــه �لمشـــعر وقبـــل التحليـــل الاول يفســـد أيضـــا حجـــه، ونحـــن لا نقـــول 

 .ذلك، فالانفراد بما ذكر�ه صحيح
ودليلنا على ما ذهبنا إليه بعد الاجمـاع المـتردد أنـه قـد ثبـت وجـوب الوقـوف �لمشـعر، وإنـه ينـوب 
في تمام الحج عن الوقوف بعرفة عمن لم يدركه، وكل من قال بذلك أوجب �لجماع قبله فساد الحـج 

ــين الامــرين خــلاف الاجمــاع فــإن اعترضــوا بمــا يروونــه  ــبي ولم يفســده �لجمــاع بعــده، فالتفرقــة ب عــن الن
 .من وقف بعرفة فقد تم حجه 

الحــج عرفــة، فــالجواب أن هــذه أخبــار آحــاد وهــي معارضــة بمــا يروونــه عــن النــبي : وفي خــبر آخــر
أنه قال لعروة بن مضرس بمزدلفـة مـن وقـف معنـا هـذا الموقـف وصـلى معنـا هـذه الصـلاة، وقـد   

 عة منكان قبل ذلك وقف بعرفة سا
   



٩٩ 

الليـــل أو �ـــارا فقـــد تم حجـــه، فشـــرط في تمـــام الحـــج الوقـــوف �لمـــوقفين ويمكـــن حمـــل الخـــبرين اللـــذين 
إذا رفــع " ع " رووهمــا علــى أن معظــم الحــج عرفــة، ومعــنى تم حجــه قــارب التمــام، وهــذا نظــير قولــه 

 .الاماميةالامام رأسه من السجدة الاخيرة فقد تمت صلاته فالتفرقة بين الامرين خلاف إجماع 
ومما انفردت به الامامية ولها في بعضه موافق القول �ن من وطئ عامدا زوجتـه أو أمتـه ) مسألة(

فأفســد بــذلك حجـــه يفــرق بينهمــا ولا يجتمعـــان إلى أن يعــود إلى المكـــان الــذي وقــع عليهـــا فيــه مـــن 
 .لهدى محلهالطريق، وإذا حجا من قابل فبلغا ذلك المكان فرغ بينهما ولم يجتمعا حتى يبلغ ا

ان مــن وطــئ زوجتــه فافســد بــذلك حجــه ثم حــج �ــا مــن قابــل فبلغــا : وقــال الشــافعى والثــورى
 .الموضع الذى وطئها فيه فرغ بينهما، وهذا شطر ما قالته الامامية

 .وروي عن مالك وسفيان مثل ذلك
تردد، وأيضــا فــإن  وقـال أبوحنيفــة وأصـحابه لا يفــرق بينهمـا بحــال مـن الاحــوال، دليلنـا الاجمــاع المـ

 .ذلك ينهى ويزجر عن فعل مثله وكأنه عقوبة على جنايته
إذا وطــئ الرجــل زوجتــه فقضــيا مــن : ا�مــا قــالا وقــد روى مخــالفو� عــن عمــر وابــن عبــاس 

 .قابل وبلغ الموضع الذي وطئها فيه فرق بينهما ولم يعرف لهما مخالف
فيـه موافـق القـول �ن المحـرم لا يجـوز لـه أن يسـتظل في ومما يظن انفراد الامامية به ولهم ): مسألة(

محمله من الشمس إلا عن ضرورة، وذهبوا إلى أنه يفدي ذلك إذا فعله بدم، ووافق مالك في كراهيـة 
ــك، والحجــة فيــه إجمــاع  ــك إلا أننــا مــا نظنــه يوجــب في فعلــه شــيئا، و�قــي الفقهــاء يخــالفون في ذل ذل

 .إحرامه الطائفة والاحتياط لليقين بسلامة
 �ن من تزوج امرأة وهو: ومما انفردت به الامامية القول) مسألة(

   



١٠٠ 

 .محرم عالما �ن ذلك محرم عليه بطل نكاحه ولم تحل له المرأة أبدا
وهذا لم يوافق فيه أحد من الفقهاء ولان الشـافعى ومالـك وإن ابطـلا النكـاح المحـرم، وجـوز ذلـك 

ت عليـــه المـــرأة أبـــدا، دليلنـــا أبوحنيفـــة فا�مـــا لا يقـــولان انـــه إذا ف عـــل ذلـــك علـــى بعـــض الوجـــوه حرمـــ
 .الاجماع المتردد

ويمكــن أن نقــول للشــافعي ومالــك المــوافقين لنــا في تحــريم نكــاح المحــرم إذا ثبــت فســاد نكــاح المحــرم 
�تفاق بيننـا، وثبـت أن مـا صـح فسـاده أو صـحته في أحكـام الشـريعة لا يجـوز تغـير أحوالـه �جتهـاد 

تهد، لان الدليل قد دل عند� على فساد الاجتهاد الذي يعنونه في الشريعة، فلـم يبـق أو استفتاء مج
إلا أن الفاسـد يكـون أبــدا كـذلك، والصــحيح يكـون علــى كـل حــال كـذلك، وإذا ثبــت هـذه الجملــة 
وجـــد� كـــل مـــن قـــال مـــن الامـــة أن نكـــاح المحـــرم أو انكاحـــه فاســـد علـــى كـــل وجـــه، ومـــن كـــل أحـــد 

من انه إذا فعل ذلك عالما بطـل نكاحـه ولم تحـل لـه المـرأة أبـدا، لان أحـدا مـن يذهب إلى ما فصلناه 
الامة لم يفرق بين الموضعين والفرق بينهمـا خـروج عـن إجمـاع الامـة، فـان عارضـو� بمـا يروونـه عـن أن 

ــبي  هــا أنــه انــه نكــح ميمونــة وهــو محــرم، فــالجواب أنــه خــبر واحــد وتعارضــه أخبــار كثــيرة روو  الن
 .تزوجها وهو حلال

كـان يـرى أن مـن قلـد الهـدي كـان   يمكن أن يتناول خبر ميمونة علـى أن ابـن عبـاس : وقيل
 .محرما، فلما رآه قلد الهدي اعتقد أنه محرم

وأيضــا فيحتمــل ان يكــون أراد أنــه تزوجهــا في الشــهر الحــرام، والعــرب تســمي مــن كــان في الشــهر 
 .الحرام �نه محرم

قتلـــوا ابـــن عفـــان الخليفـــة محرمـــا جهـــرا إن لم يكـــن عاقـــد الاحـــرام بـــلا : استشـــهدوا بقـــول الشـــاعرو 
خلاف وإنما كان في الشهر الحرام، ومما يمكن الاستدلال به على أن أصل المسألة ان النكـاح سـبب 

 .لاستباحة الوطئ بيقين، ولا يقين في أن عقد المحرم للنكاح سبب في الاستباحة فواجب تجنبه
   



١٠١ 

ومما ظن إنفراد الامامية به وهـو أحـد قـولي الشـافعي إن مـن وطـئ �سـيا لم يفسـد ذلـك ) مسألة(
 .حجه ولا كفارة عليه

 .وذهب أبو حنيفة إلى انه مع النسيان يفسد الحج وفيه الكفارة، وهو أحد قولي الشافعي
رفـع : مـن قولـه وآله عليه االله صلىدليلنا الاجماع المتردد، ويجوز أن يعارضوا بما يروونه عن النبي 

لم يـرد رفـع هـذه الافعـال وإنمـا أراد  عن أمتي الخطـأ والنسـيان، ومـا اسـتكرهوا عليـه، ومعلـوم أنـه 
 .رفع أحكامها فان حملوا ذلك على رفع الاثم وهو حكم

لــيس و : (هــذا تخصــيص بغــير دليــل علــى أن رفــع الاثم عــن الخــاطئ مســتفاد مــن قولــه تعــالى: قلنــا
 .وحملوا كلامه تعالى على فائدة ولم تستفد أولى) عليكم جناح فيما أخطأتم به

ان، و�قــي  �ن المحـرم إذا قتــل صــيدا متعمـدا عليــه جــزاء: وممــا انفــردت بـه الاماميــة القــول) مسـألة(
لانـه  الفقهاء يخالفون في ذلك، والحجة لنا فيه إجماع الطائفة وطريقة الاحتيـاط واليقـين ببرائـة الذمـة،

لا خلاف في أنـه �لقتـل قـد وجـب � في ذمتـه حـق، وإذا فعـل مـا ذكـر�ه سـقط ذلـك الحـق بيقـين، 
 .وليس كذلك إن اقتصر على جزاء واحد

قـد ثبـت أن مـن قتـل صـيدا �سـيا يجـب عليـه الجـزاء والعمـد أغلـظ مـن النسـيان : ويمكن أن يقال
 .في الشريعة فيجب ان يتضاعف الجزاء عليه مع العمد

�ن المحــرم إذا صـــاد في الحـــرم تضــاعف عليـــه الفديـــة، : وممـــا انفـــردت بــه الاماميـــة القـــول) مســألة(
والوجــه في ذلــك بعــد إجمــاع الطائفــة انــه قــد جمــع بــين وجهــين يقتضــي علــى كــل واحــد منهمــا الفــداء 

الفديـة،  وهـو الصـيد مـع الاحـرام، ثم إيقاعـه في الحـرم، ألا تـرى ان المحـرم إذا صـاد في غـير الحـرم يلزمـه
 .والحلال إذا صاد في الحرم لزمته الفدية، واجتماع الامرين يوجب اجتماع الجزائين

   



١٠٢ 

ب عليــه أن : وممــا انفــردت بــه الاماميــة القــول) مســألة( �ن مــن كســر بــيض النعــام وهــو محــرم وجــ
يرسل فحولة الابل في إ�ثهـا بعـدد مـا كسـر فمـا نـتج مـن ذلـك كـان هـد� للبيـت، فـإن لم يجـد ذلـك 

عليــه لكــل بيضــة شــاة، فــإن لم يجــد فإطعــام عشــرة مســاكين، فــإن لم يجــد صــام عــن كــل بيضــة ثلاثــة ف
أ�م، وخــالف �قــي الفقهــاء في ذلــك وذهبــوا إلى أن البــيض مضــمون بقيمتــه، وقــال مالــك يجــب في 

 .البيضة عشر قيمة الصيد
ة الذمـة بعـد العلـم   بـبراءلا شئ في البيض، دليلنا بعد إجماع الطائفـة ان اليقـين: وقال داود والمزني

 .�شتغالها لا يحصل إلا بما ذكر�ه، وأيضا فهو أحوط في منفعة الفقراء فيجب أن يكون أولى
هـذا خــبر : فـان عارضـو� بمـا يروونــه عـن أبي هريـرة عــن النـبي أنـه قــال في بـيض النعامـة ثمنهــا، قلنـا

الجـزاء والبـدل في الشـرع يجـوز وصـفهما واحد، ويجـوز أن يكـون لفظـة ثمنهـا محمولـة علـى الجـزاء، فـإن 
�لــثمن، لانــه في مقابلــة المــثمن فيكــون تقــدير الكــلام في بــيض النعامــة الجــزاء الــذي قررتــه الشــريعة، 

 .وهو ما ذكر�ه
�ن من اضطر إلى أكل ميتة أو لحم صـيد وجـب أن : ومما ظن انفراد الامامية به القول) مسألة(

 .يتة�كل الصيد ويفديه ولا �كل الم
ــك لانــه قــال يــذبح الصــيد و�كلــه ويفديــه، وهــو أحــد قــولى الشــافعي، : وأبويوســف يوافــق في ذل
 .�كل الميتة ولا �كل الصيد، دليلنا إجماع الطائفة: وقال أبوحنيفة وأصحابه ومحمد بن الحسن

: وأيضا فان الصيد له فـداء في الشـريعة يسـقط إثمـه ولـيس كـذلك الميتـة ولان في النـاس مـن يقـول
ان الصــيد لــيس بميتــة وأنــه يــذكى وأكلــه مبــاح، والميتــة متفــق علــى حظرهــا، وربمــا رجحــوا الميتــة علــى 
الصـــيد �ن الحظـــر في الصـــيد ثبـــت مـــن وجـــوه، منهـــا تناولـــه، ومنهـــا قتلـــه، ومنهـــا أكلـــه، وكـــل ذلـــك 

 محظور
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غصـب شـاة وليس في الميتة إلا حظر واحد وهـو الاكـل، وهـذا لـيس بشـئ، لا� لـو فرضـنا ان رجـلا 
ثم وقذها وضر�ا حتى ماتت ثم أكلها لكان الحظر هاهنـا مـن وجـوه كمـا ذكـرتم في الصـيد وأنـتم مـع 

 .ذلك لا تفرقون بين أكل هذه الميتة وبين غيرها عند الضرورة وتعدلون إليها عن أكل الصيد
تخيــير ومثالــه �ن كفــارة الجــزاء علــى الترتيــب دون ال: وممــا ظــن انفــراد الاماميــة بــه القــول) مســألة(

ا�ـــم يوجبـــون في النعامـــة مــــثلا بدنـــة فـــإن لم يجــــد اطعـــم ســـتين مســـكينا فــــان لم يقـــدر صـــام شــــهرين 
ــب فــلا  ــك علــى الترتي متتــابعين، والروايــة الموافقــة للاماميــة عــن ابــن عبــاس وابــن ســيرين أ�مــا قــالا ذل

عــام، و�قــي الفقهــاء يجــوز أن يطعــم مــع القــدرة علــى إخــراج المثــل ولا أن يصــوم مــع القــدرة علــى الاط
يقولون ذلك على التخيير، دليلنا إجماع الطائفة، فإن قيل ظاهر القرآن يخالف مذهبكم، لانه تعـالى 

فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوا عدل هد� �لغ الكعبة أو كفـارة طعـام مسـاكين أو : (قال
دلالة كما تركنا ظاهر إيجاب الـواو ندع الظاهر لل: ولفظة أو تقتضى التخيير قلنا) عدل ذلك صياما

فـــانكحوا مـــا طـــاب لكـــم مـــن النســـاء مثـــنى وثـــلاث : (للجمـــع وحملناهـــا علـــى التخيـــير في قولـــه تعـــالى
 .ويكون معنى أو كذا إذا لم يجد الاول) ور�ع
�ن الجمـاع إذا تكـرر مـن المحـرم تكـررت الكفـارة سـواء  : وممـا انفـردت بـه الاماميـة القـول) مسألة(

 مجلـــس واحـــد أو في أمـــاكن كثـــيرة وســـواء كفـــر عـــن الاول أو لم يكفـــر وخـــالف �قـــي كـــان ذلـــك في
 .الفقهاء في ذلك

إذا جــامع مــرارا في مقــام واحــد فعليــه كفــارة واحــدة وإن كــان في أمــاكن متعــددة : فقــال أبوحنيفــة
 .فعليه لكل واحد كفارة، وقال أحمد عليه كفارة واحدة ما لم يكفر عن الاول

 .ل ذلكوقال الثوري مث
 .وقال مالك والشافعي إذا جامع مرارا في مقام واحد فعليه كفارة واحدة، دليلنا الاجماع المتردد

   



١٠٤ 

ة الذمــة ولــيس لهــم أن يقولــوا أن الجمــاع الاول الحــج والثــاني لم يفســده،  وأيضــا طريقــة اليقــين بــبراء
ه فجــاز أن تتعلـــق وذلــك أن الحــج وإن كـــان قــد فســـد �لاول فحرمتــه �قيـــة ولهــذا وجـــب المضــي فيـــ

 .الكفارة بما يستأنف من ذلك
بوجوب التلبية فعنـدهم إن الاحـرام لا ينعقـد إلا �ـا إلا : ومما انفردت به الامامية القول) مسألة(

أن أ� حنيفــة وإن وافــق في وجــوب التلبيــة فعنــده ان الاحــرام ينعقــد بغيرهــا مــن تقليــد الهــدي وســوقه 
 .مع نية الاحرام

 .التلبية ليست بواجبة، ويصح الدخول في الاحرام بمجرد النية: عيوقال مالك والشاف
دليلنــا الاجمـــاع المتكــرر لانـــه إذا لــبى دخـــل في الاحــرام وانعقـــد بــلا خـــلاف، ولــيس كـــذلك إذا لم 

 .يلب
إذا ورد في  ويمكـــن الاســـتدلال علـــى ذلـــك �ن فـــرض الحـــج مجمـــل في القـــرآن، وفعـــل النـــبي 

 .كان واجبا، لان بيان الشئ في حكم وجوبه  مورد البيان
وقد روى الناس كلهم أن النبي لبى لما أحرم فيجب بـذلك وجـوب التلبيـة ويقـوى ذلـك بمـا يروونـه 

مـــر : فقـــال أ�ني جبرئيـــل : قـــال مـــن قولـــه خـــذوا عـــني مناســـككم، ورووا عنـــه  عنـــه 
 .عوا أصوا�م �لتلبية فا�ا من شعار الحجأصحابك �ن يرف

أنه قال لعائشة أنفضي رأسك وامتشطي واغتسلي ودعي العمـرة وأهلـي �لحـج،  ورووا عنه 
والاهلال الحج التلبية، فالامر دل على الوجوب فـان خـالفوا �ن ا لمـراد �لاهـلال التلبيـة، وادعـوا أن 

الـــبطلان، لان اللغـــة تشـــهد بمـــا ذكـــر�ه وكـــل أهـــل العربيـــة قـــالوا  المـــراد �ـــا الاحـــرام كـــان ذلـــك واضـــح
ومثله استهلال الحج الـذي هـو رفـع الصـوت : استهل الصبي إذا رفع صوته عند الولادة صارخا قالوا

 .�لتلبية، وكذلك استهلال السماء �لمطر إنما هو صوت وقعه على الارض
   



١٠٥ 

مــن طــاف طــواف الــز�رة فقــد تحلــل مــن كــل شــئ  �ن : وممــا انفــردت بــه الاماميــة القــول) مسـألة(
كان به محرما إلا النساء فلـيس لـه وطـؤهن إلا بطـواف آخـر مـتى فعلـه حللـن لـه، وهـو الـذى يسـمى 
طواف النساء، وخالف �قي الفقهـاء في ذلـك، فـإذا قيـل هـذا هـو طـواف الصـدر، وعنـد أبي حنيفـة 

ي في أحـد قوليـه يوافـق بـه أ� حنيفـة في أنه واجب ومـن تركـه لغـير عـذر كـان عليـه دم شـاة، والشـافع
 .أنه واجب
: النسـاء يحللـن بـه، بـل يقـول: من أوجب طواف الصدر وهو طواف الـوداع، فانـه لا يقـول: قلنا

 .ان النساء حللن بطواف الز�رة، فانفراد� بذلك صحيح
: أنـه قـال فعلـه وقـد روي عنـه  والحجة لنا الاجماع المتردد وأنـه لا خـلاف في أن النـبي 

مــن حــج هــذا البيــت فلــيكن آخــر عهــده : أيضــا انــه قــال خــذوا عــني مناســككم، وروي عنــه 
 .الوجوب )١(الطواف، وظاهر الامر

ؤثر عنــد� في التحلــل علــى مــا : لــو كــان هــذا الطــواف واجبــا لاثــر في التحلــل، قلنــا: فــان قــالوا ــ ي
كـان يجـب أن يلـزم المكـي، لانـه يلـزم : أ� حنيفة، وكـذلك إن قـالوا )٢(نما يلزم هذا الكلامشرحناه، وإ

 .عند� المكي إذا أراد التحلل وإتيان النساء
 .�ن من السنة المؤكدة إستلام الركن اليماني وتقبيله: ومما انفردت به الامامية القول) مسألة(

إذا وضـــع يـــده عليـــه قبـــل يـــده ولم يقبلـــه، وقـــال : لووافـــق الشـــافعي في إســـتلامه دون تقبيلـــه، وقـــا
 .ليس إستلام الركن اليماني من السنة ولا تقبيله: أبوحنيفة

 يستلمه ويضع يده: وقال مالك
____________________ 

 .وظاهر الامر للوجوب خ ل) ۱(
 .هذا الكلام عند أ� حنيفة خ ل) ۲(
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 .على فيه ولايقبلها
ــزبير  ــس أ�ــم قــالواوروي عــن جــابر وابــن ال مــن الســنة إســتلام الاركــان كلهــا، دليلنــا الاجمــاع : وأن

 .المتردد، ويمكن معارضتهم �لاخبار التي رووها ان النبي إستلم الركن اليماني وركن الحجر وهي كثيرة
�ن مـن رمـى صـيدا وهـو محـرم : ومما ظن انفراد الامامية به وقد ذهب إليـه مالـك القـول) مسألة(

يد فلم يعلم هل مات أو اندملت جراحته فعليه فداؤه، وخالف �قي الفقهـاء في فجرحه وغاب الص
 .ذلك

 .والحجة لنا إجماع الطائفة
يجـوز أن تكـون الجراحـة انـدملت، : ولان فيما ذهبنا إليه الاحتياط واليقين ببرائة الذمـة، فـإذا قيـل

 .ما ذهبنا إليه يجوز أن تكون ما اندملت وإنتهت إلى الاتلاف فالاظهر والاحوط: قلنا
�ن المحرم إذا تلـوط بغـلام أو أتـى �يمـة أو أتـى امـرأة : ومما ظن انفراد الامامية به القول) مسألة(

في دبرهــا فســد حجــه وعليــه بدنــة وإن ذلــك جــار مجــرى الــوطي في القبــل، والشــافعي يوافــق في ذلــك 
 .ددوأبوحنيفة وأصحابه يقولون أنه لا يفسد الحج، دليلنا الاجماع المتر 

وأيضا فقد ثبت أن ذلك كله يوجب الحد، وكل ما أوجب به الحد افسد بـه الحـج، والتفرقـة بـين 
ظ مــن ا لــوطي في  الامــرين خــلاف الاجمــاع، ويمكــن أن يقــال لهــم قــد اتفقنــا علــى أن مــا ذكــر�ه أغلــ

في القبـــل، لان وطـــي الغـــلام لا يســـتباح بحـــال ولا وطـــي البهيمـــة، والـــوطي في القبـــل يجـــوز إســـتباحته 
 .حال فكيف يجوز أن يفسد الحج الاخف ولا يفسده الاغلظ

 .هكذا نقول: لو تعلق �لوطي في الدبر فساد الحج لتعلق به وجوب المهر، قلنا: فإن قالوا
ومما ظن انفراد الامامية به أن المحرم إذا اشترط فقال عند دخوله في الاحـرام فـان عـرض ) مسألة(

  جاز له أنبسني فحلني حيث حبستنيلي عارض يح
   



١٠٧ 

يتحلـــل عنـــد العوايـــق مـــن مـــرض وغـــيره بغـــير دم، وهـــذا أحـــد قـــولي الشـــافعي، وذهـــب أبوحنيفـــة 
وأصــحابه و�قــي الفقهــاء إلى أن وجــود هــذا الشــرط كعدمــه، دليلنــا الاجمــاع المتقــدم، ويعارضــون بمــا 

ــبي  ــت الــزبير يروونــه عــن الن ث (لي حجــي واشــترطي وقــو : أنــه قــال لضــباعة بن ــ اللهــم فحلــني حي
: ولا فائدة لهذا الشرط إلا التأثير في ما ذكر�ه مـن الحكـم، فـإن احتجـوا بعمـوم قولـه تعـالى) حبستني

 .نحمل ذلك على من لم يشترط: قلنا) وأتموا الحج والعمرة � فان احصرتم فما استيسر من الهدي(
�ن رمـي الجمـار لا يجـوز إلا : قـولومما ظـن انفـراد الاماميـة بـه وهـو مـذهب الشـافعي ال) مسألة(

�لاحجـــار خاصـــة دون غيرهـــا مـــن الاجســـام، وقـــال أبوحنيفـــة يجـــوز بكـــل شـــئ مـــن جـــنس الارض  
كالزرنيخ والنـورة والكحـل، فأمـا الـذهب والفضـة والخشـب فـلا يجـوز، وقـال أهـل الظـاهر يجـوز بكـل 

 .شئ
ــيس  دليلنــا الاجمــاع المــتردد وطريقــة الاحتيــاط واليقــين لانــه لا خــلاف  في إجــزاء الرمــي �لحجــر ول

 .كذلك غيره
لمـا أفـاض : ويجوز أن نعـارض مخالفينـا في هـذه المسـألة بمـا يروونـه عـن الفضـل بـن العبـاس أنـه قـال

من عرفة وهبط وادي محسر قال � أيها الناس عليكم بحصى الحدف، والامـر علـى  رسول الله 
ب، وبــــين الـــزرنيخ والكحـــل �طلــــة، لان  الوجـــوب، وتفرقـــة أبي حنيفـــة بــــين الـــذهب والفضـــة والخشـــ
الكحــل وإن كــان مســتحيلا مــن جــوهر الارض فــان اســتحالته قــد ســلبته إطــلاق إســم الارض عليــه 

يسـم أرضـا، لانـه مـن جـوهر الارض، فـإن الخشـب كلـه والـذهب والفضـة  فاذ ا جاز الرمي به وإن لم
 .مستحيل من جوهر الارض

بوجـوب الخـذف بحصـى الجمـار، وهـو أن يضـع الرامـي : ومما انفردت بـه الاماميـة القـول) مسألة(
 .الحصاة على إ�ام يده اليمنى ويدفعها بظفر اصبعه الوسطى، ولم يراع ذلك أحد من الفقهاء
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في أكثــر الـروا�ت أمــر �لخــذف،  إجمــاع الطائفــة، ولان النـبي : دل علـى مــا قلنـاهوالـذي يــ
 .والخذف كيفية في الرمي مخالفة لغيرها

 ]مسائل النكاح[

�ن مــن ز� �مــرأة ولهــا بعــل حــرم عليــه نكاحهــا أبــدا : وممــا انفــردت بــه الاماميــة القــول) مســألة(
 .قي الفقهاء يخالفون في ذلك والحجة لنا إجماع الطائفةوإن فارقها زوجها، و�

وأيضا إن استباحة التمتع �لمرئة لا يجوز إلا بيقين، ولا يقين في استباحة من هذه صـفته فيجـب 
العدول عنها إلى من يتيقن استباحة التمتـع بـه �لعقـد، فـان قـالوا الاصـل الا�حـة ومـن ادعـى الحظـر 

 .الاجماع الذي أشر� إليه يخرجنا عن حكم الاصل: ظر، قلنافعليه دليل يقتضي العلم �لح
 .فان جميع مخالفينا ينتقلون عن حكم الاصل في العقول �خبار الآحاد: وبعد

وقــد ورد مــن طــرق الشــيعة في حظــر مــا ذكــر�ه أخبــار معروفــة فيجــب علــى مــا يــذهبون إليــه أن 
) وأحـل لكـم مـا وراء ذلكـم: (ل قولـه تعـالىينتقل عن الا�حة، فان اسـتدلوا بظـواهر آ�ت القـرآن مثـ

 ).فانكحوا ما طاب لكم من النساء: (بعد ذكر المحرمات، وبقوله تعالى
هذه الظواهر يجوز أن يرجـع عنهـا �لادلـة كمـا رجعـتم أنـتم عنهـا في تحـريم نكـاح المـرأة علـى : قلنا

م، والاخبــار الــتي رو�ــا عمتهــا وخالتهــا، والاجمــاع الــذي ذكــر�ه يوجــب الرجــوع لانــه مفــض إلى العلــ
 الشيعة لو انفردت عن الاجماع لوجب عند خصومنا أن يخصوا �ا كل هذه الظواهر لا�م يذهبون
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إلى تخصيص ظواهر القرآن �خبار الآحاد وليس لهم أن يقولوا هذه أخبار لا نعرفها ولا رويناها فـلا 
 .يجب العمل �ا

قائمـة في هـذه الاخبـار فـابحثوا عـن روا�ـا وطرقهـا شروط الخبر الذي يوجـب العمـل عنـدكم : قلنا
ــك، ولــيس كــل شــئ لم �لفــوه وتــرووه لا حجــة فيــه، بــل الحجــة فيمــا حصــلت لــه شــرائط  لتعلمــوا ذل
الحجـة مــن الاخبــار ولــو لم يكــن في العــدول عـن نكــاح مــن ذكــر�ه إلا الاحتيــاط للــدين لكفــى، لان 

 .فالتجنب له أولىنكاح من هذه حاله مختلف فيه ومشكوك في إ�حته 
 .دع ما يريبك إلى ما لا يريبك: قوله وقد رويتهم عن النبي 

�ن مــن ز� �مــرأة وهــي في عــدة مــن بعلهــا لــه عليهــا : وممــا انفــردت بــه الاماميــة القــول) مســألة(
في الــتى فيهــا رجعــة حرمــت عليــه بــذلك ولم تحــل لــه أبــدا، والحجــة لاصــحابنا في هــذه المســألة الحجــة 

 .قبلها، والكلام في المسألتين واحد فلا معنى لتكراره
�ن من عقد علـى امـرأة وهـي في عـدة مـع العلـم بـذلك : ومما انفردت به الامامية القول) مسألة(

 .لم تحل له أبدا وإن لم يدخل �ا، والكلام في هذه المسألة كالكلام في المسألتين المتقدمتين
لاماميــة بــه أن مـن عقــد علــى امـرأة وهــي في عــدة وهـو لا يعلــم فــدخل وممــا ظــن انفـراد ا) مسـألة(

 .�ا فرق بينهما ولم تحل له أبدا
وقد روي وفاق الامامية في ذلك عن مالك والاوزاعي والليث بن سعد، وقـال مالـك والليـث لا 

 .تحل له أبدا ولا يملك اليمين
لم تحــل لــه أم الغــلام ولا أختــه ولا  وممــا انفــردت بــه الاماميــة أن مــن تلــوط بغــلام فأوقــب) مســألة(

بنتـه أبـدا، وحكــي عـن الاوزاعــي وابـن حنبــل أن مـن تلــوط بغـلام يحــرم عليـه تــزويج بنتـه، والطريقــة في 
 .هذه المسألة كالطريقة فيما تقدمها من المسائل
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وممـــا انفـــردت بـــه الاماميـــة أن مـــن طلـــق امرأتـــه تســـع تطليقـــات للعـــدة ينكحهـــا بيـــنهن ) مســـألة(
 .ثم تعود إليه حرمت عليه أبدا، وهذه المسألة نظير ما تقدمها رجلان،

�ن مــن ز� بعمتــه أو خالتــه حرمــت عليــه بنا�مــا : وممــا ظــن انفــراد الاماميــة بــه القــول) مســألة(
ت عليــه أمهــا وبنتهــا،  علــى التأبيــد، وأبوحنيفــة موافــق في ذلــك، ويــذهب إلى أنــه مــن ز� �مــرأة حرمــ

ابنه، وهو أيضا قـول الثـوري والاوزاعـي، وخـالف �قـي الفقهـاء في ذلـك ولم وحرمت المرأة على أبيه و 
 .يحرموا �لز� الام والبنت

 .على من ز�) محرم(دليلنا كل شئ احتججنا به في تحريم المرأة على التأبيد إذا كانت ذات بعل 
ــك بقولــه تعــالى ولفــظ ، )ولا تنكحــوا مــا نكــح آ�ؤكــم مــن النســاء: (ويمكــن أن يســتدل علــى ذل

لا تعقــدوا علــى مــا عقــد عليــه آ�ؤكــم مــن : النكــاح واقــع علــى الــوطئ والعقــد معــا، فكأنــه تعــالى قــال
النساء ولا تطؤا ما وطؤهن، وكل مـا حـرم �لـوطئ في الـز� امـراة علـى الابـن والاب حـرم بنتهـا وأمهـا 

 .عليهما جميعا
مــــن قولــــه الحــــرام لا يحــــرم الحــــلال غــــير  والاحتجــــاج في هــــذا الموضــــع بمــــا يــــروى عــــن النــــبي 

صــحيح، لانــه خــبر واحــد، ولانــه مخصــوص �جمــاع ويحمــل علــى مواضــع منهــا أن الــوطئ في الحــيض 
وهو حرام لا يحرم ما هو مباح مـن المـرأة ومنهـا إذا ز� �مـرأة فلـه أن يتزوجهـا، ومنهـا إن وطـئ الاب 

الابــن لزوجــة أبيــه وهــو حــرام لا يحــرم تلــك المــرأة علــى زوجهــا ولا لزوجــة ابنــه الــتي دخــل �ــا أو وطــئ 
 .يجعل هذا الحلال ذلك الحرام حراما

وممــا ظــن انفــراد الاماميــة بــه أن مــن لاعــن امــرأة لم تحــل لــه أبــدا، وقــد وافــق الاماميــة في ) مســألة(
 .ذلك الشافعي وزفر وأبويوسف ومالك وقالوا ان فرقة اللعان مؤبدة
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أن الملاعـن إذا أكـذب نفســه وجلـد الحـد لــه أن يتزوجهـا، دليلنــا : فـة وأصــحابه ومحمدوقـال أبوحني
 .المتلاعنان لا يجتمعان أبدا: من قوله الاجماع المتردد، ويعارضون بما يروونه عن النبي 

ــين زوجتــه وقولــه  ــك علي: لعــويمر حــين فــرق بينــه وب معــنى : هــا، وإذا قيــل�للعــان لا ســبيل ل
 .هذا تخصيص بلا دليل: ذلك لا سبيل لك عليها في هذه الحال، قلنا

وممــا شــنع بــه علــى الاماميــة وادعــى تفردهــا بــه، ولــيس الامــر كــذلك إ�حــة نكــاح المتعــة ) مســألة(
" وهو النكاح المؤجل، وقد سبق إلى القول ��حة ذلـك جماعـة معروفـة الاقـوال، مـنهم أمـير المـؤمنين 

فمـــا (وعبـــدالله بـــن عبـــاس رحمـــة الله عليـــه، وعبـــدالله بـــن مســـعود ومجاهـــد وعطـــا، وا�ـــم يقـــرؤن "  ع
 ).استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى فأتوهن أجورهن

وقــد روي عــن جــابر بــن عبــدالله الانصــاري وســلمة بــن الاكــوع وأبي ســعيد الخــدري والمغــيرة بــن 
 .�ا، فادعاؤهم الاتفاق على حضر المتعة �طل شعبة وسعيد بن جبير وابن جريح أ�م كانوا يفتون

والحجة لنا سوى إجماع الطائفة على إ�حتها أشياء منها انه قـد ثبـت �لادلـة الصـحيحة أن كـل 
منفعـة لا ضــرر فيهــا في عاجــل ولا في آجـل مباحــة بضــرورة العقــل، وهـذه صــفة نكــاح المتعــة فيجــب 

 .إ�حته �صل العقل
أن مـن : لمضرة عـن هـذا النكـاح في الآجـل والخـلاف في ذلـك؟ قلنـامن أين لكم نفي ا: فان قيل

 .ادعى ضررا في الآجل فعليه الدليل، ولا دليل قاطع يدل على ذلك
بغـير شـبهة ثم ادعـى تحريمهـا مـن  ومنها أنه لا خلاف في إ�حة هـذا النكـاح في عهـد النـبي 

 .ة �لاجماع فعلى من ادعى الحظر والنسخ الدلالةبعد ونسخها ولم يثبت النسخ وقد ثبت الا�ح
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أن كـل : حرمهـا و�ـى عنهـا فـالجواب عـن ذلـك فإن ذكروا الاخبار التي رووهـا في أن النـبي 
ت أ�ــا لا توجــب عمــلا في  هــذه الاخبــار إذا ســلمت مــن المطــاعن والتضــعيف أخبــار آحــاد، وقــد ثبــ

علــم وقطــع عليــه، علــى أن هــذه الاخبــار كلهــا قــد طعــن أصــحاب  الشــريعة، ولا يرجــع بمثلهــا عمــا
الحديث ونقاده على روا�ا وضعفوهم، وقالوا في كل واحد منهم ما هو مسـطور، ولا معـنى للتطويـل 

 .�يراده
فهـذه الاخبــار معارضـة �خبـار كثــيرة في اسـتمرار إ�حتهـا والعمــل �ـا حـتى ظهــر مـن �ــي : وبعـد

 .عمر عنها ما ظهر
وأحـل لكـم مـا وراء ذلكـم أن تبتغـوا �مــوالكم : (قولـه تعـالى بعـد ذكـر المحرمـات مـن النسـاءومنهـا 

محصـــنين غـــير مســـافحين فمـــا اســـتمتعتم بـــه مـــنهن فـــآتوهن أجـــورهن فريضـــة ولا جنـــاح علـــيكم فيمـــا 
فلفـــظ الاســـتمتاع والتمتـــع وإن كـــان واقعـــا في الاصـــل علـــى الالتـــذاذ ) تراضـــيتم بـــه مـــن بعـــد الفريضـــة

فبعــرف الشــرع قــد صــار مخصوصــا �ــذا العقــد المعــين لا ســيما إذا أضــيف إلى النســاء، ولا  والانتفــاع
يفهـــم مـــن قـــول القائـــل متعـــة النســـاء إلا هـــذا العقـــد المخصـــوص، دون التلـــذذ والمنفعـــة كمـــاأن لفـــظ 
الظهــار اخــتص بعــرف الشــرع �ــذا الحكــم المخصــوص وإن كانــت لفظــة ظهــار في اللغــة مشــتركة غــير 

فإذا عقدتم عليهن هذا العقد المخصوص فـآتوهن أجـورهن، وقـد كنـا قلنـا : تعالى قالمختصة، فكأنه 
في بعض ما أمليناه قديما أن تعليقه تعالى وجوب إعطاء المهـر �لاسـتمتاع دلالـة علـى أن هـذا العقـد 
: المخصوص دون الجماع، لان المهـر إنمـا يجـب �لعقـد دون الجمـاع، ويمكـن اعـتراض ذلـك �ن يقـال

 .هر إنما يجب دفعه �لدخول وهو الاستمتاعأن الم
والذي يجب تحقيقه والتعويل عليه أن لفظة استمتعتم لا تعدو وجهين، فامـا أن يـراد �ـا الانتفـاع 
والالتذاذ الذي هو أصل موضوع اللغة أو العقد المؤجل المخصوص الـذي اقتضـاه عـرف الشـرع، ولا 

 يجوز أن يكون المراد هو الوجه
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ن، أحـدهما أنـه لا خـلاف بـين محصـلي مـن تكلـم في أصـول الفقـه في أن لفـظ القـرآن إذا الاول لامري
ب حملـه علـى عـرف  أورد وهو محتمل لامرين، إحدهما وضع أصل اللغة والآخر عرف الشريعة أنـه يجـ

 .الشريعة، ولهذا حملوا كلهم لفظ صلاة وزكاة وصيام وحج على العرف الشرعي دون اللغوي
لا خــلاف في أن المهــر لا يجــب �لالتــذاذ، لان رجــلا لــو وطــئ امــرأة ولم يلتــذذ والامــر الآخــر أنــه 

بوطئهــا، لان نفســه عافتهــا وكرهتهــا، أو لغــير ذلــك مــن الاســباب لكــان دفــع المهــر واجبــا وإن كــان 
 .الالتذاذ مرتفعا، فعلمنا أن لفظ الاستمتاع في الآية إنما أريد به العقد المخصوص دون غيره

) لا جنـاح علـيكم فيمـا تراضـيتم بـه مـن بعـد الفريضـة: (كر�ه ويقوى بـه قولـه تعـالىومما يبين ما ذ 
والمعنى على ما أجمع عليه أصحابنا وتظاهرت به الروا�ت عن أئمتهم صـلوات الله علـيهم أن تزيـدها 
ان في الاجرة وتزيدك في الاجل، وما يقوله مخالفو� من أن المراد بذلك رفـع الجنـاح في الابـراء والنقصـ

أو الز�دة في المهر أو ما يستقر بتراضيهما من النفقة ليس بمعمول عليه، لا� نعلـم أن العفـو والابـراء 
مسقط للحقوق �لعقول، ومن الشرع ضرورة لا �ذه الآيـة، والـز�دة في المهـر إنمـا هـي كالهبـة، والهبـة 

بهها معلـوم أيضـا، وحمـل الآيـة أيضا معلومة لا من هذه الآية، وأن التراضي يؤثر في النفقات وما أش
والاستفادة �ا ما ليس بمستفاد قبلها ولا معلوم هو الاولى، والحكم الذى ذكر�ه مستفاد �لآية غير 

 .معلوم قبلها فيجب أن يكون أولى
: وممــا يمكـــن معارضــة المخـــالف بـــه الروايــة المشـــهورة أن عمــر بـــن الخطـــاب خطــب النـــاس ثم قـــال

حلالا أ� أ�ى عنهما وأعاقب عليهما، متعة النساء ومتعـة  ول الله متعتان كانتا على عهد رس
حـلالا، وأضـاف النهـي والتحـريم إلى نفسـه،  الحج، فاعترف ��ما كانتا على عهـد رسـول الله 

 قت مخصوصهو الذي نسخهما و�ى عنهما أو أ�حهما في و  فلو كان النبي 
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 .دون نفسه دون غيره على ما يدعون لاضاف عمر التحريم إليه 
فـلا ينكـره  ذلـك عمـر، ويصـرح �نـه حـرم مـا أحلـه النـبي : مـن المسـتبعد أن يقـول: فإن قيـل

 .قد أجبنا عن هذا السؤال في جواب المسائل الطرابلسيات: عليه منكر، قلنا
أنه لا يمتنع أن يكون السامعون لهذا القول مـن عمـر إنقسـموا إلى معتقـد للحـق، بـرئ مـن : وقلنا

الشبهة، خارج عن حيز العصبية غير أنه لقلـة عـدده وضـعف بطشـه، لم يـتمكن مـن إظهـار الانكـار 
 .بلسانه فاقتصر على إنكار قلبه

ت علــيهم الشــبهة الداخلــة علــى مخالفينــا في هــذه المســألة  وقســم آخــر وهــم الاكثــرون عــددا، دخلــ
هـــو الـــذي حرمهـــا تغليظـــا  واعتقـــدوا أن عمـــر إنمـــا أضـــاف النهـــي إلى نفســـه وإن كـــان الرســـول 

وتشديدا وتكفـلا وتحققـا، وقسـم آخـر اعتقـدوا أن مـا أ�حـه الله تعـالى في بعـض الاوقـات إذا تغـيرت 
مرار عليــه جــاز أن ينهــى عنــه بعــض الائمــة، الحــال فيــه وأشــفقوا مــن ضــرر في الــدين يلحــق في الاســت

وعلى هذا الوجه حمل الفقهاء �ي عمـر عـن متعـة الحـج، وقـد تقـدم ذكـر ذلـك علـى أنـه لا خـلاف 
لا أوتـــى : بـــين الفقهـــاء في ان المتمتـــع لا يســـتحق رجمـــا ولا غـــيره، ولا عقوبـــة، وقـــال عمـــر في كلامـــه

فيهـا لرجمـت، ومـا أنكـر مـع هـذا عليـه ذكـر �حد تزوج متعة إلا عذبته �لحجـارة ولـو كنـت تقـدمت 
الرجم والعقوبـة أحـد، فاعتـذروا في تـرك النكـير لـذلك بمـا شـئتم فهـو العـذر في تـرك النكـير للنهـي عـن 
المتعة، وفي أصحابنا من استدل على أن لفظة استمتعتم تنصرف إلى هذا النكاح المؤجـل دون المؤبـد 

لعوض على النكـاح المؤبـد �ـذا الاسـم في القـرآن كلـه بـل �نه تعالى سمى العوض عليه أجرا ولم يسم ا
سماه نحـلا وصـداقا وفرضـا، وهـذا غـير معتمـد لانـه تعـالى قـد سمـى العـوض عـن النكـاح المؤبـد في غـير 

 ولا جناح عليكم أن: (هذا الموضع �لاجر في قوله تعالى
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 ).تنكحوهن إذا آتيتموهن أجورهن
كيـــف يصـــح حمـــل : ، فـــإن قيــل)هــن وآتـــوهن أجـــورهنفـــانكحوهن �ذن أهل: (وفي قولــه عزوجـــل

) وأحـــل لكـــم مـــا وراء ذلكـــم: (لفظـــة اســـتمتعتم علـــى النكـــاح المخصـــوص وقـــد أ�ح الله تعـــالى بقولـــه
 .النكاح المؤبد بلا خلاف فمن خصص ذلك بعقد المتعة خارج عن الاجماع

ان تبتغــوا �مــوالكم وأحــل لكــم مــا وراء ذلكــم : (قولــه تعــالى بعــد ذكــر المحرمــات مــن النســاء: قلنــا
يبيح العقد علـى النسـاء والتوصـل �لمـال إلى اسـتباحتهن، ويعـم ذلـك العقـد ) محصنين غير مسافحين

، والمعــــنى فمــــن )فاســــتمتعتم مــــنهن: (المؤبــــد والمؤجــــل ثم خــــص العقــــد المؤجــــل �لــــذكر، فقــــال تعــــالى
تراضــيتم بــه مــن بعــد فــآتوهن أجــورهن فريضــة ولا جنــاح علــيكم فيمــا (نكحتمــوه مــنهن نكــاح المتعــة 

 .، لان الز�دة في الاجر والاجل لا يليق إلا �لعقد المؤجل)الفريضة
، ولفظـة الاحصـان تقـع علـى أشـياء )محصنين غير مسافحين: (الآية مجملة لقوله تعالى: فإن قيل

 .مختلفة من العفة والتزويج وغير ذلك
ــزه عــن الــز�، لانــه في مقابلــة قولــه الاولى أن يكــون لفظــة محصــنين محمولــة علــى العفــة : قلنــا والتن
ت اللفظــة علــى الامــرين مــن العفــة )غــير مســافحين: (تعــالى ــ ، و الســفاح الــز� بغــير شــبهة، ولــو حمل

 .والاحصان الذي يتعلق به الرجم لم يكن بعيدا
كيــف يحمــل لفظــة الاحصــان في الآيــة علــى مــا يقتضــي الــرجم وعنــدكم أن المتعــة لا : فــإن قيــل

 .تحصن
ــت لفظــة محصــنين تليــق �لنكــاح  :قلنــا قــد ذهــب بعــض أصــحابنا إلى أ�ــا تحصــن وبعــد فــإذا كان

المؤبد ردد� ذلك إليه، كمـا أ� ردد� لفظـة الاسـتمتاع إلى النكـاح المؤجـل لمـا كانـت تليـق بـه، فكأنـه 
 تعالى أحل النكاح على الاطلاق
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بــــذكر الاســــتمتاع وقــــد اســــتدل  ه �لامــــوال ثم فصــــل منــــه المؤبــــد بــــذكر الاحصــــان والمؤجــــل وابتغــــاء
والـــذين هـــم لفـــروجهم حـــافظون إلا علـــى أزواجهـــم أو مـــا (المخـــالفون في حظـــر المتعـــة بقولـــه تعـــالى 

والمنكوحـة متعـة : ، قـالوا)ملكت أيما�م فإ�م غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هـم العـادون
ولكـم نصـف مـا تـرك أزواجكـم (يقـول ليست بزوجة من وجوه، لا�ا لا ترث ولا تورث، والله تعـالى 

 ).ولهن الربع مما تركتم
ت زوجــة لوجــب أن تعتــد عنــد وفــاة المســتمتع �ــا أربعــة أشــهر وعشــرا لقولــه تعــالى  وأيضــا لــو كانــ

 ).والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن �نفسهن أربعة أشهر وعشرا(
 .وأيضا لو كانت زوجة لبانت �لطلاق بظاهر الكتاب

 .لو كانت زوجة للحقها الا يلاء واللعان والظهار ويلحق �ا الولد وأيضا
وأيضـــا لـــو كانـــت زوجـــة لوجـــب لهـــا الســـكنى والنفقـــة وأجـــرة الرضـــاع وأنـــتم تـــذهبون إلى خـــلاف 

فــإن طلقهــا : (ذلــك، وأيضــا فلــو كانــت زوجــة لاحلــت المطلقــة ثــلا� للــزوج الاول بظــاهر قولــه تعــالى
، فيقـال لهــم في مـا تعلقـوا بـه أولا لـيس فقـد المـيراث علامـة علــى )فـلا تحـل لـه حـتى تـنكح زوجـا غـيره

فقد الزوجية، لان الزوجة الذمية والامة والقاتلة لا يـرثن ولا يـورثن وهـن زوجـات علـى أن مـذهبنا ان 
الميراث قد يثبت في المتعة إذا لم يحصل شـرط في أصـل العقـد �نتفائـه، ويسـتثنى المتمتـع �ـا مـع شـرط 

مـــن ظـــواهر آ�ت المـــيراث كمـــا اســـتثنيتم الذميـــة والمقاتلـــة و أمـــا مـــا ذكـــروه �نيـــا فهـــن نفـــي المـــيراث 
يخصون الآية التي تلوها في عدة المتوفي عنهـا زوجهـا لان الامـة عنـدهم زوجـة وعـد�ا شـهران وخمسـة 

 .أ�م، وإذا جاز تخصيص ذلك �لدليل خصصنا المستمتع �ا بمثله
أن في الزوجـات مـن تبـين بغـير طـلاق كالملاعنـة والمرتـدة والامـة  وأما ما ذكروه �لثـا فـالجواب عنـه

 المبيعة والمالكة لزوجها وظواهر الكتاب غير موجبة
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� أيهـا : (لان كل زوجة يقـع �ـا طـلاق وإنمـا يتضـمن ذكـر أحكـام الطـلاق إذا وقـع مثـل قولـه تعـالى
 ).النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعد�ن

الزوجيـــة تقتضـــي جـــواز لحـــوق : ، فـــإن قـــالوا)قتمـــوا النســـاء فـــبلغن أجلهـــنإذا طل: (وقولـــه تعـــالى
 .الطلاق �لزوجة، ومن ذكرتم من الباينات بغير طلاق، وقد كان يجوز أن يلحقهن حكم الطلاق

ــت، والنكــاح الموقــت لا يفتقــر إلى : قلنــا الطــلاق إنمــا يحتــاج إليــه في النكــاح المؤبــد لانــه غــير موق
ت، فــإذا قيــلالطــلاق، لانــه ينقطــع حك ــ وإن لم يفتقــر الموقــت إلى الطــلاق في وقــوع : مــه بمضــي الوق

 .الفرقة، ألا جاز أن تطلق قبل انقضاء الاجل المضروب فيؤثر ذلك فيما بقي من مدة الاجل
قد منعت الشريعة من ذلك، لان كل من أجاز النكـاح الموقـت وذهـب إلى الاسـتباحة بـه يمنـع : قلنا

 .�لامرين خلاف الاجماع: ق، فالقولمن أن يقع فرقة قبله بطلا
والذي ذكروه رابعا جوابه أن الولد يلحق بعقد المتعة ومن ظن خلاف ذلـك علينـا فقـد أسـاء بنـا 
الظــن والظهــار أيضــا يقــع �لمتمتــع �ــا، وكــذلك اللعــان علــى أ�ــم لا يــذهبون إلى وقــوع اللعــان بكــل 

ان جميعــا غـــير كــافرين ولا عبـــدين، وعنـــده زوجــة، لان أ� حنيفـــة يشــترط في اللعـــان أن يكــون الزوجـــ
 .أيضا أن الاخرس لا يصح قذفه ولا لعانه

وعند أبي حنيفة أيضا ان ظهار الذي لا يصح على أنه ليس في ظواهر القرآن ما يقتضـي لحـوق 
الظهــار واللعــان بكــل زوجــة، وكــذلك الايــلاء، وإنمــا في الآ�ت الــواردات �ــذه الاحكــام بيــان حكــم 

 . عن أو آلى فلا تعلق للمخالف بذلكمن ظاهر أو لا
وأما الايلاء فانمـا لم يلحـق المسـتمتع �ـا، لان أجـل المتعـة ربمـا كـان دون أربعـة أشـهر وهـو الاجـل 

 .المضروب في الايلاء
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فأما أجل المتعـة إن كـان زائـدا علـى ذلـك فانمـا لم يـدخل علـى هـذا العقـد الايـلاء، لان الله تعـالى 
فعلــق حكــم مــن لم ) وإن عزمــوا الطــلاق فــإن الله سميــع علــيم) (الله غفــور رحــيمفــان فــاؤا فــان : (قــال

يراجع �لطلاق، ولا طلاق �لمتعة فلا إيلاء يصح فيها، وهذا الوجه الاخير يبطل دخول الايـلاء في 
 .نكاح المتعة طالت مد�ا أو قصرت

�ـــا بعـــد انقضـــاء والجـــواب عمـــا ذكـــروه، خامســـا أن الشـــيعة تـــذهب إلى أنـــه لا ســـكنى للمتمتـــع 
الاجــل، ولا نفقــة لهــا في حــال حملهــا، ولهــا أجــرة الرضــاع إن لم يشــترط عليهــا في ابتــداء العقــد رضــاع 

واسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم ولا تضـاروهن : (الولد والكفالة به، ويخصصون قوله تعالى
 ).لتضيقوا عليهن وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن

صــت الجماعــة ذلــك فــيمن خلــع زوجتــه علــى أن تنفــق علــى نفســها في أحــوال حملهــا، كمــا خص
 .وتتكفل بولدها، واتفقا على ذلك

والجـــواب عمـــا ذكـــروه، سادســـا أن المعـــول عليـــه والاظهـــر مـــن المـــذهب أن المتمتـــع �ـــا لا تحلـــل 
�لـدليل قولـه المطلقة ثلا� للزوج الاول، لا�ا تحتاج إلى أن تدخل في مثل ما خرجت منـه ويخصـص 

، كمـا خصصـنا كلنـا هـذه الآيـة، وأخرجنـا منهـا )فلا تحل له من بعد حـتى تـنكح زوجـا غـيره: (تعالى
 .من عقد ولم يقع منه وطئ للمرأة

وأخرجنــا أيضــا منهــا الغــلام الــذي لم يبلــغ الحلــم وإن وطــئ، ولمــن جــامع دون الفــرج فتخصــيص 
 .هذه الآية مجمع عليه

ماميــة منــه إ�حــتهم أن يتـزوج الرجــل المــرأة علــى عمتهــا وخالتهــا بعــد وممــا انفــردت بــه الا) مسـألة(
 .أن يستأذ�ما وترضيا به، ويجوزون أن يتزوج �لعمة وعنده بنت أخيها وإن لم ترض بنت الاخ

 وكذلك يجوز عندهم أن يعقدوا على الخالة وعنده بنت أختها من غير
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رأة علـــى عمتهـــا وخالتهـــا، والحجـــة بعـــد رضـــى بنـــت الاخـــت، وحكـــى عـــن الخـــوارج إ�حـــة تـــزويج المـــ
وكـــل ظـــاهر في القـــرآن يبـــيح العقـــد علـــى ) وأحـــل لكـــم مـــا وراء ذلكـــم: (الاجمـــاع المتقـــدم قولـــه تعـــالى

مـن قولـه لا تـنكح المـرأة علـى عمتهـا وخالتهـا، " ع " النساء �لاطلاق، فـإن احتجـوا بمـا يـروى عنـه 
بر واحـد ونحملـه علـى الحظـر إذا لم ي كـن منهمـا رضـى وهـو معـارض �خبـار كثـيرة في فالجواب أنـه خـ

 .الا�حة مع الاستيذان والرضى
وممــا انفــردت بــه الاماميــة حظــر نكــاح الكتابيــات، و�قــي الفقهــاء يجيــزون ذلــك، دليلنــا ) مســألة(

ؤمن: (بعـــد الاجمـــاع المتقـــدم قولـــه تعـــالى ، ولا شـــبهة في أن النصـــرانية )ولا تنكحـــوا المشـــركات حـــتى يـــ
لا : (، وبين الزوجين عصمة لا محالة، وقولـه تعـالى)ولا تمسكوا بعصم الكوافر: (عالىمشركة، وقوله ت

، والظـاهر مـن ذلـك نفـي التسـاوي في سـائر الاحكـام ا لـتي )يستوي أصحاب النار وأصـحاب الجنـة
والمحصــنات مــن المؤمنــات والمحصــنات مــن الــذين : (مــن جملتهــا المناكحــة، فــان عارضــو� بقولــه تعــالى

 .، فالجواب إ� نشترط في ذلك الاسلام �لادلة المتقدمة)تاب من قبلكمأوتوا الك
قـد يجـوز : ، قلنـا)والمحصـنات مـن المؤمنـات: (لا معنى لذلك، وقد أغنى عنه قوله تعـالى: فإذا قيل

ت كــافرة ثم آمنــت،  ط كــافرة وبــين مــن كانــ قبــل ورود هــذا أن يفــرق الشــرع بــين المؤمنــة الــتي لم تكــن قــ
 .الجمع بين الامرين في الا�حة فائدةففي بيان ذلك و 

إذا شرطتم في آية الا�حة ما ليس في الظاهر وصـارت مجـازا فـأي فـرق بيـنكم في ذلـك : فان قيل
 .وبيننا إذا عدلنا عن ظواهر الآ�ت التي إحتججتم �ا، وخصصناها �لكافرات المرتدات والحربيات

الآ�ت كثـــيرة، ونحــن نعــدل عـــن ظــاهر آيـــة الفــرق بيننـــا وبيــنكم أنكــم تعـــدلون عــن ظــواهر : قلنــا
 .واحدة، فمذهبنا أولى
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ومما شنع به على الامامية تجويز إعارة الفروج، وإن الفرج يسـتباح بلفـظ العاريـة وتحقيـق ) مسألة(
ــتى بــذلك ولا أودعــه مصــنفا لــه ولا كتــا�، وإنمــا يوجــد في  هــذه المســألة إ� مــا وجــد� فقيهــا مــنهم أف

 .درة تتضمن لاعارة الفروج في المماليكأحاديثهم أخبار �
وقد يجوز إذا صحت تلك الاخبار وسـلمت مـن القـدح والتضـعيف أن يكـون عـبر بلفـظ العاريـة 
عن النكاح، لان في النكاح معنى العارية من حيث كانت إ�حة للمنـافع مـع بقـاء العـين علـى ملـك 

أمته غـيره فانمـا أ�حـه الانتفـاع �ـا مـع  مالكها، ونكاح الامة يجري هذا ا�رى، لان الرجل إذا أنكح
 .بقاء ملك الجارية عليه

لــيس في الاخبــار الــتي أشــر� إليهــا أن : أفتجــوزون إســتباحة الفــرج بلفــظ العاريــة؟ قلنــا: فــان قيــل
لفظة العارية من الالفاظ التي ينعقد �ا النكاح، وإنما تضـمنت أنـه يجـوز للرجـل أن يعـير فـرج مملوكتـه 

فـظ العاريـة هاهنــا علـى أن المـراد �ـا النكـاح مــن حيـث الاشـتراك في المعـنى، كمـا قــال لغـيره فيحمـل ل
يجوز للرجل أن يبيح مملوكته لغيره علـى معـنى أنـه يعقـد عليهـا عقـد النكـاح الـذي فيـه معـنى الا�حـة، 
ولا يقتضــي ذلــك ان النكــاح ينعقــد بلفــظ الا�حــة علــى أن أ� حنيفــة وأصــحابه لا يجــب أن يشــنعوا 

ك وهـــم يجيـــزون أن ينعقـــد النكـــاح بلفـــظ الهبـــة والبيـــع، ولـــيس الشـــناعة في العـــدول عـــن زوجيـــني بـــذل
 .نفسك إلى بيعيني نفسك أو هبي لي نفسك �دون في الشناعة من أعيريني نفسك

وممــا ظــن انفــراد الاماميــة بــه وشـــنع علــيهم لاجلــه القــول �ن الشــهادة لــيس بشـــرط في ) مســألة(
 . ذلكالنكاح، وقد وافق داود في

 .إذا لم يتواصوا �لكتمان صح النكاح وإن لم يحضروا الشهود: وقال مالك
 .و�قي الفقهاء جعلوا الشهادة في النكاح شرطا، والحجة لقولنا إجماع الطائفة
 وأيضا فإن الله تعالى أمر �لنكاح في مواضع كثيرة من الكتاب ولم يشرطه
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ــــت شــــرطا لــــذكرت علــــى أن أ�  حنيفــــة عنــــده أن كــــل ز�دة في القــــرآن توجــــب �لشــــهادة، ولــــو كان
 .النسخ، فلو زادت الشهادة لكان ذلك نسخا للكتاب، والكتاب لا ينسخ �خبار الآحاد

مــن قولــه أن النســاء عنــدكم عــواري  وممــا يمكــن أن يعــارض المخــالف بــه مــا رووه عــن النــبي 
هن بكلمــة الله، ولــيس هاهنــا كــلام يســتباح بــه فــرج أخــذتموهن �مانــة الله تعــالى، واســتحللتهم فــروج

المرأة غير قول المزوج قد زوجت وقول المتزوج قدتزوجت، وظاهر هـذا الكـلام يقتضـي أن الاسـتباحة 
 .حصلت �ذا الكلام بلا شرط زائد من شهادة ولا غيرها

مجـراه مـن الالفـاظ ومـا جـرى ) وأنكحوا الا�مـى مـنكم: (إنما أراد بكلمة الله قوله تعالى: فان قيل
 .المبيحة للعقد على النساء

تحليــل الفــرج لم يحصــل �ــذا القــول، ولــو كــان حاصــلا بــه لاســتغنى عــن العقــد في الايجــاب : قلنــا
منهــا الاذن فيمــا يقــع بــه التحليــل والا�حــة وهــو  )١(والقبــول في الا�حــة، وإنمــا آ�ت القــرآن اســتفيد

لا نكــاح إلا بـولي مرشــد : مــن قولـه العقـد والايجـاب والقبــول فـان احتجــوا بمـا يروونــه عـن النـبي 
 .وشاهدي عدل، فالجواب عنه أن هذا الخبر واحد وهو مع ذلك مطعون في طريقه

والزهــري قــد أنكــره ومــداره عليــه وفي تضــعيفه وجــوه كثــيرة لانطــول بــذكرها ومــع ذلــك فــان النفــي 
داخل في اللفظ على النكاح، والمراد حكمه وليس لهم �ن يحملوه على نفـي الصـحة والاجـزاء �ولى 

سـجد إلا في لا صـلاة لجـار الم: منا إذا حملناه على نفي الفضل والكمال، وأجريناه مجرى قولـه 
 .المسجد، ولا صدقة وذو رحم محتاج

وممــا يقــدر مــن الاختيــار لــه انفــراد الاماميــة بــه، ومــا انفــردوا جــواز عقــد المــرأة الــتي تملــك ) مســألة(
 أمرها على نفسها بغير ولي، وهذه المسألة يوافق

____________________ 
 .يستفاد خ ل) ۱(

   



١٢٢ 

لت وكملت زالت من الاب الولاية عليهـا في بضـعها، ولهـا أن أن المرأة إذا عق: فيها أبوحنيفة ويقول
 .تزوج نفسها، وليس لوليها الاعتراض عليها إلا إذا وضعت نفسها في غير كفو

وقال أبويوسف ومحمد يفتقر في النكاح إلى الولي لكنه ليس بشرط فيه، فـإذا زوجـت المـرأة نفسـها 
 .فعلى الولي إجازة ذلك

حــة الذميمــة لا يفتقــر نكاحهــا إلى الــولي، ومــن كــان بخــلاف هــذه الصــفة المــرأة المقب: وقــال مالــك
 .افتقر إلى الولي
إن كانـــت بكـــرا افتقـــر نكاحهـــا إلى الـــولي وإن كانـــت ثيبـــا لم يفتقـــر، دليلنـــا علـــى مـــا : وقـــال داود

فأضــاف ) ولا تحــل لــه مــن بعــد حــتى تــنكح زوجــا غــيره: (ذهبنــا إليــه بعــد إجمــاع الطائفــة، قولــه تعــالى
ـــه تعـــالىعقـــد ا ـــاح عليهمـــا أن : (لنكـــاح إليهـــا والظـــاهر أ�ـــا تتـــولاه، وأيضـــا قول فـــان طلقهـــا فـــلا جن
 .فأضاف تعالى التراجع وهو عقد مستقل إليهما، والظاهر أ�ما يتوليانه) يتراجعا

فـأ�ح ) فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن �لمعـروف: (وأيضا قوله تعالى
مـن غـير اشـتراط الـولي، ولا يجـوز للمخـالف أن يحمـل اشـتراط المعـروف علـى تـزويج  فعلها في نفسـها

الــولي لهــا، وذلــك أنــه تعــالى إنمــا رفــع الجنــاح عنهــا في فعلهــا بنفســها �لمعــروف، وعقــد الــولي عليهــا لا 
 .يكون فعلا منها في نفسها

فأضــاف ) �لمعــروففــلا تعضــلوهن أن يــنكحن أزواجهــن إذا تراضــوا بيــنهم : (وأيضــا فقولــه تعــالى
 .العقد إليهن، و�ى الاولياء عن معارضتهن، والظاهر أ�ن يتولينه

ويمكــــن أن يعــــارض المخــــالف أيضــــا بمــــا يروونــــه عــــن ابــــن عبــــاس رحمــــة الله عليــــه أن رســــول الله 
 .ليس للولي مع الثيب أمر: قال 

 عن النبي  وأيضا بما رواه ابن عباس 
   



١٢٣ 

الايم أحــق بنفســها مــن وليهــا، فمــن يخالفنــا في هــذه المســألة يــدعي أن وليهــا أحــق �ــا في : أنــه قــال
 .نفسها

ــت لــيس أحــد مــن  وأيضــا مــا روي مــن أن النــبي  خطــب إلى أم ســلمة رحمــة الله عليهــا فقال
إلا ويرضـى بي، ثم قــال لعمــر بــن أبي  لـيس أحــد مــن أوليائـك حاضــرا وغائبــا: أوليـائي حاضــرا، فقــال

 .سلمة وكان صغيرا قم فزوجها
 .بغير ولي فتزوجها النبي 

أيمــــا امــــرأة نكحــــت بغــــير إذن وليهــــا : مــــن قولــــه فــــان احــــتج المخــــالف بمــــا رووه عــــن النــــبي 
بر مطعــون عليــه مقــدوح فيــ ب، فنكاحهــا �طــل، فــالجواب عنــه أن هــذا الخــ ه بمــا هــو مــذكور في الكتــ

ويمكن حمله إذا كان صحيحا على الامة إذا تزوجت بغير إذن مولاها، فان لفظة الـولي والمـولى بمعـنى 
واحــد في اللغــة، وقــد ورد في بعــض الــروا�ت في هــذا الخــبر أيمــا امــرأة نكحــت بغــير إذن مواليهــا، فــان 

ن دخـل �ـا فلهـا مهـر مثلهـا بمـا اسـتحل مـن في هذا الخبر ما يمنع من حملـه علـى الامـة وهـو فـا: قيل
 .فرجها، والمهر لا يكون للامة بل للمولى

ـــت ملكـــا : قلنـــا ـــت لا تملـــك للعلقـــة الـــتي بينـــه وبينهـــا، وإن كان يجـــوز أن يضـــاف إليهـــا، وإن كان
مـن �ع عبـدا ولـه مـال فأضـاف المـال إلى العبـد، وإن كـان : للمولى، كما قال صلوات الله عليه وآله

وليس لهم أن يحتجوا بما روي من أنه لا نكاح إلا بولي، لان المرأة إذا زوجت نفسها فـذلك للمولى، 
نكاح بولي، لان الولي هو الذى يملك الولاية للعقد، ومن ادعى أن لفظـة ولي لا تقـع إلا علـى ذكـر 

 .مبعد، لا�ا تقع على الذكر والانثى فيقال رجل ولي وامرأة ولي كما يقال فيهما وصي
ومما انفردت به الامامية أن لولاية الجد من قبل الاب على الصـغير رجحـا� علـى ولايـة ) ةمسأل(

 الاب عليها، فإذا حضر أب وجد فاختار كل واحد
   



١٢٤ 

منهمــا رجــلا لنكاحهــا كــان اختيــارا الجــد مقــدما علــى اختيــار الاب، فــان ســبق الاب إلى العقــد لم 
ذلك، والحجة لنا فيه إجمـاع الطائفـة، ويمكـن أن يكن للجد اعتراض عليه، وخالف �قي الفقهاء في 

يكون الوجه في ذلـك أن الجـد قـد كانـت لـه ولايـة علـى الاب لمـا كـان صـغيرا، ولم يكـن لـلاب ولايـة 
 .على الجد قط

وممــا ظــن أن الاماميــة تنفــرد بــه ولــه تحقيــق نحــن نوضــحه أن الرجــل إذا تــزوج امــرأة علــى ) مســألة(
إليهــا شــيئا وقــد دخــل �ــا فانــه لا شــئ للمــرأة ســوى مــا قبضــته،  صــداق تقــرر بينهمــا، ثم قــدم منــه

وليس لها أن تطالب بز�دة عليه، وهذا توهم علينا، لان المهر المتقـرر الـذي ينعقـد بـه النكـاح بينهمـا 
متى دخل �ا فقد وجب كاملا، وإذا كانت قد قبضت بعضه فلها أن تطالب �لباقي، إلا أنه ليس 

 .توفى المهر، وإن كان ذلك لها قبل الدخول لها أن تمنع نفسها حتى
والاخبار الواردة في كتب أصحابنا التي أوهمت ما قـدمنا ذكـره محمولـة علـى أحـد أمـرين، أحـدهما 

 .ما ذكر�ه من أنه لا شئ بقي لها يجوز أن تمنع نفسها حتى تستوفيه
يهـا شـيئا فرضـيت بـه، والامر الآخر أن تكون امرأة قررت لنفسها مـع زوجهـا مهـرا ودفـع الـزوج إل

ومكنته من الدخول فلا شئ لها بعد ذلك لا�ا لو لم ترض بما قبضت لمـا مكنتـه مـن الـدخول وهـذا 
 .هو الوجه في المسألة

ومما ظن قبل الاختبار أن الامامية تنفرد به القول �نه ليس لـلاب أن يـزوج بنتـه البـاكرة ) مسألة(
 .لكالبالغة إلا �ذ�ا وأبوحنيفة يوافق في ذ

 .للاب أن يزوجها بغير إذ�ا: وقال مالك والشافعي
 .لا يزوجها بغير رضاها إلا الاب وحده دون الجد وغيره: وقال الليث بن سعد

 .ويزوجها الجد أيضا بغير إذ�ا، دليلنا الاجماع المتردد: وقال الشافعي
   



١٢٥ 

لا تـــنكح : قولـــه وممـــا يجـــوز أن يعـــارض بـــه المخـــالفون مـــا يروونـــه عـــن أبي هريـــرة عـــن النـــبي 
اليتيمــة إلا �ذ�ــا فــان ســكتت فهــو إذ�ــا، وإن أبــت فــلا جــواز عليهــا، فــالمراد �ليتيمــة هاهنــا البكــر 

 .البالغة لوقوع الاتفاق على أن السكوت لا يكون إذ� من غيرها، والصغيرة لا اعتبار �ذ�ا
لا تسـمى الكبـيرة يتيمـة : ا فيزوجها غـير الاب، قلنـاالمراد �ليتيمة في الخبرالتي لا أب له: فان قيل

 .لايتم بعد الحلم وإنما تسمى يتيمة لانفرادها عن الازواج: من حيث فقدت أ�ها لقوله 
 :قال الشاعر

  ان القبــــــــــــــــــــــــــــــور تــــــــــــــــــــــــــــــنكح الا�مــــــــــــــــــــــــــــــى

  النســــــــــــــــــــــــــــــــوة الارامــــــــــــــــــــــــــــــــل اليتــــــــــــــــــــــــــــــــامى    

  
فـــإذا كانـــت اليتيمـــة مـــن لا أب لهـــا فســـماهن يتـــامى بعـــد البلـــوغ لانفـــرادهن عـــن الازواج، وبعـــد 

فينبغي أن لا يزوج من لا أب لها جدها بلا إذ�ا بموجب الخبر، وقد أجاز الشافعي تـزويج الجـد لهـا 
ـــين  بغـــير إذ�ـــا، فـــإذا منـــع الخـــبر مـــن ذلـــك في الجـــد منـــع في الاب، لان أحـــدا مـــن الامـــة لم يفصـــل ب

 .الامرين
يم أحق بنفسها من وليها، والبكر تستأمر في نفسها وإذ�ـا من قوله الا وأيضا ما رووه عنه 

 .صما�ا
ومما ظن انفراد الامامية به ولها فيـه موافـق القـول �نـه لا حـد لاقـل الصـداق، وأنـه يجـوز ) مسألة(

 .�لقليل والكثير، والشافعي يقول بذلك
ــك وقــال مالــك وأبوحنيفــة أقــل الصــداق مــا تقطــع فيــه اليــد، والــذي تقطــع فيــه ال يــد هــو عنــد مال

ثلاثة دراهم، وعند أبي حنيفة عشرة دراهـم فـإن أصـدقها أقـل مـن عشـرة دراهـم كمـل لهـا عشـرة عنـد 
 .أبي حنيفة وأبي يوسف، وعند زفر يسقط المسمى ويجب لها مهر المثل

 .أقل الصداق أربعون درهما: وقال النخعي
 .خمسون درهما: وقال سعيد بن جبير

 وآتوا النساء: (قوله تعالى دليلنا بعد إجماع الطائفة
   



١٢٦ 

 ).صدقا�ن نحلة
 .والقليل يقع عليه الاسم كالكثير فيجب إجزاؤه) فآتوهن أجورهن: (وقوله في مواضع آخر

لا جنـاح علـى : مـن اسـتحل بـدرهمين فقـد اسـتحل، وقـال ومما يعارضـون بـه مـا يروونـه عنـه 
 .امرئ أصدق امرأة صداقا قليلا كان أم كثيرا

ومما يجري مجـرى المسـألة المتقدمـة قـول الاماميـة أنـه يجـوز أن يكـون المهـر تعلـيم شـئ مـن ) سألةم(
 .القرآن، والشافعي يوافق في ذلك، و�قي الفقهاء يخالفون فيه والحجة فيه إجماع الطائفة

 وأيضــا قــد بينــا أن الصــداق يجــوز أن يكــون قليــل المنفعــة وكثيرهــا، والتعلــيم لــه قيمــة فهــو نفــع وإن
ما لي : فوهبت نفسها له، فقال  قل، ويعارضون بما يروونه من أن امرأة جائت إلى النبي 

: زوجنيهــا � رســول الله، فقــال أمعــك شــئ؟ فقــال: في النســاء مــن حاجــة، فقــال رجــل مــن أصــحابه
زوجتكهــا بمــا معــك مــن القــرآن، : نعــم، فقــال : أمعــك شــئ مــن القــرآن؟ قــال: لا، إلى أن قــال

 .نعم، والمعنى لتعلمها شيئا مما معك من القرآن: فقال
نبطــل ذلــك مــن وجهــين، أحــدهما : أراد زوجتــك لفضــيلتك بمــا معــك مــن القــرآن، قلنــا: فــان قيــل

ه مـــــــا يكـــــــون مهـــــــرا، وكلامـــــــ )١(لم يطلـــــــب في الحـــــــال الشـــــــرف والفضـــــــل، وإنمـــــــا طلـــــــب أنـــــــه 
زوجتــك بمـا معــك، وهــذه البــاء تقتضــي البــدل والعــوض، : لا يليـق إلا �لمهــر، والآخــر أنــه قــال 

 .ولو أراد الفضيلة لقال لما معك من القرآن
وممــا انفــردت بــه الاماميــة أنــه لا يتجــاوز �لمهــر خمســمائة درهــم جيــادا قيمتهــا خمســون ) مســألة(

 .إلى هذه السنة و�قي الفقهاء يخالفون في ذلكدينارا فما زاد على ذلك رد 
____________________ 

 .طلب منها ما يكون خ ل) ۱(
   



١٢٧ 

والحجـــة بعـــد إجمـــاع الطائفـــة أن قولنـــا مهـــر يتبعـــه أحكـــام شـــرعية وقـــد أجمعنـــا علـــى أن الاحكـــام 
ا، ولا دليـل الشرعية تتبع مـا قلنـا بـه إذا وقـع العقـد عليـه، ومـا زاد عليـه لا إجمـاع علـى أن يكـون مهـر 

 .شرعيا فيجب نفي الز�دة
�ن للرجل أن يجمع بين أكثر مـن أربـع في عقـد المتعـة، : ومما انفردت به الامامية القول) مسألة(

 .وأنه لا حد في ذلك، و�قي الفقهاء يخالفون ذلك
عـة والحجة فيه إجماع الطائفة ونبني ذلك على القـول ��حـة المتعـة فنقـول كـل مـن أ�ح نكـاح المت

 .جوز الجمع بين أكثر من أربع في هذا النكاح فالتفرقة بين المسألتين خلاف إجماع المسلمين
ويمكن أن يكون الوجـه فيـه أن نكـاح الـدوام يلـزم فيـه السـكنى والنفقـة ويشـق التـزام ذلـك فيمـا لا 
حصـر لـه مـن العـدد، فحصــر بعـدد مخصـوص ولا نفقـة ولا ســكنى للمتمتـع �ـا فجـاز أن لا ينحصــر 

 .دد من يجمع في هذا العقدع
ومما يشـنع بـه علـى الاماميـة وتنسـب إلى التفـرد بـه وقـد وافقهـا فيـه غيرهـا القـول ��حـة ) مسألة(

 .وطئ النساء في غير فروجهن المعتادة للوطي، وأكثر الفقهاء يحظرون ذلك
ديـني مـا أدركـت أحـدا اقتـدي بـه في : وحكى الطحاوي في كتاب الاختلاف عن مالـك أنـه قـال

 .الآية) نساؤكم حرث لكم: (يشك في أن وطي المرأة في دبرها حلال، ثم قرأ
حكــى لنــا محمد بــن عبــدالله بــن عبــد الحكــم أنــه سمــع الشــافعي : وقــال الطحــاوي في كتابــه هكــذا

 .في تحريمه ولا تحليله شئ، والقياس أنه حلال يقول ما صح عن النبي 
 .إجماع الطائفةوالحجة في إ�حة ذلك 

ومعــنى أنى شــئتم كيــف شــئتم، ) نســاؤكم حــرث لكــم فــأتوا حــرثكم أنى شــئتم: (وأيضــا قولــه تعــالى
 ولا يجوز حمل لفظة )١(وفي أي موضع آثرتم

____________________ 
 .وفى أى موضع أردتم خ ل) ۱(
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واللفظـــــة  أنى هاهنـــــا علـــــى الوقـــــت، لان لفظـــــة أنى تخـــــتص الامـــــاكن وقلمـــــا تســـــتعمل في الاوقـــــات،
شئتم، ولا فرق بين قولهم ألـف زيـدا أنى كـان وأيـن كـان في عمـوم الامـاكن،  )١(المختصة �لوقت أ�ن

 .على أ� لو سلمنا أن الوقت مراد �ذه اللفظة حملناها على الامرين معا من الاوقات والاماكن
لاف مــا تكرهــه وأمــا مــن ادعــى أن المــراد بــذلك إ�حــة وطــي المــرأة مــن جهــة دبرهــا في قبلهــا بخــ

 .بغير دليل، والظاهر متناول لما قالوه ولما قلناه )٢(اليهود من ذلك فهو تخصيص لظاهر القرآن
وأما الطعن علـى هـذه الدلالـة �ن الحـرث لا يكـون إلا بحيـث النسـل وقـد سمـى الله تعـالى النسـاء 

ا حـر� فقـد حر� فيجـب أن يكـون الـوطئ حيـث يكـون النسـل فلـيس بشـئ، لان النسـاء وإن كـن لنـ
أبـيح لنــا وطـؤهن بــلا خــلاف في غـير موضــع الحـرث كــالوطئ دون الفــرج ومـا أشــبهه، ولـو كــان ذكــر 

مـن قبـل ) نسـاؤكم حـرث لكـم فـأتوا حـرثكم أنى شـئتم: (الحرث يقتضي ما ذكروه لتنافى أن يقـول لنـا
ه بمــا أو دبــر، وقــد علمنــا أن ذلــك صــحيح غــير متنــاف، ولا يمكــن الاســتدلال علــى إ�حــة مــا ذكــر�

أ�تــون الــذكر ان مــن العــالمين وتــذرون مــا خلــق لكــم ربكــم مــن (تعلــق بــه قــوم فيهــا مــن قولــه تعــالى 
لا يجوز أن يدعو إلى التعويض عن الـذكران �لازواج إلا وقـد : ، وقالوا)أزواجكم بل أنتم قوم عادون

 .أ�ح منهن في الوطئ مثل ما يلتمس من الذكران
، فـإن القـول يقتضـي أن في بناتـه المعـنى )هؤلاء بناتي هـن أطهـر لكـم(وكذلك قالوا في قوله تعالى 

المطلوب مـن الـذكران، وذلـك لانـه لا حجـة في هـذا الضـرب مـن الكـلام، لانـه غـير ممتنـع أن يـذمهم 
�تيان الذكران من حيث لهم عنه عوض بوطئ النساء وإن كان في الفروج المعهودة لاشتراك الامـرين 

 في
____________________ 

 .�لاوقات أ�ن شئتم خ ل) ۱(
 .لظاهر الكلام بغير دليل خ ل) ۲(
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الاســـتمتاع واللـــذة، وقـــد يغـــني الشـــئ عـــن غـــيره وإن لم يشـــاركه في جميـــع صـــفاته إذا إشـــتركا في الامـــر 
أ�تـون الـذكران مــن العـالمين وتــذرون مـا خلــق لكـم ربكــم : (المقصـود، ولـو صــرح بمـا قلنــاه حـتى يقــول

 .الوطي في القبل لكان صحيحا، لانه عوض ومغن عما يلتمس من الذكرانمن ) من أزواجكم

 ]مسائل الطلاق[

�ن الطلاق لا يقع مشروطا وإن وجد شرطه، وخـالف : ومما إنفردت به الامامية القول) مسألة(
 .�قي الفقهاء في ذلك وأوقعوا الطلاق عند وقوع شرطه الذي علقه المتلفظ به

ــ ا إليــه بعــد إجمــاع الطائفــة أن تعليــق الطــلاق �لشــرط غــير مســنون والــدليل علــى صــحة مــا ذهبن
والمشـــروع في كيفيـــة الطـــلاق غـــيره فيجـــب أن لا يتعلـــق بـــه حكـــم الفرقـــة، لان الفرقـــة حكـــم شـــرعي، 

 .والشرع هو الطريق إليه، فإذا انتفى الدليل الشرعي انتفى الحكم الشرعي
لا شــبهة في أن الله عزوجــل : شــروع، قلنــاومــا الــدليل علــى ان الطــلاق المشــروط غــير م: فــان قيــل

مــا شــرع لمريــد الطــلاق أن يعلقــه بشــرط ربمــا حصــل ذلــك وربمــا لم يحصــل وهــو مــن ثبوتــه وفقــده علــى 
عـذر فكيــف يســوغ لقاصــد إلى أمــر فعــل مــا لا يطــابق غرضــه ومــا يجــوز معــه ألا يحصــل مــراده، وإنمــا 

أنـت طـالق، وهـذا ممـا : جمـاع فيـه وأن يقـولشرع له أن يتلفظ �لتطليقة الواحـدة في الطهـر الـذي لا 
لا يخفــى علــى متأمــل علــى أن ثبــوت الزوجيــة متــيقن فــلا ينتقــل عنــه إلى التحــريم إلا بيقــين، ولا يقــين 

 .في الطلاق المشروط
 �ن شهادة عدلين شرط في: ومما انفردت به الامامية القول) مسألة(
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ــك، والحجــة لنــا بعــد إجمــاع وقــوع الطــلاق ومــتى فقــد لم يقــع الطــلاق، وخــالف �قــ ي الفقهــاء في ذل
� أيهـا النـبي إذا طلقـتم النسـاء فطلقـوهن لعـد�ن وأحصـوا العـدة واتقـوا الله : (الطائفة قوله جل ثنـاؤه

فـإذا بلغـن أجلهـن فامسـكوهن بمعـروف أو فـارقوهن بمعـروف وأشـهدوا ذوى عـدل : (إلى قولـه) ربكم
رف الشـرع يقتضـي الوجـوب فلـيس لهـم أن يحملـوا ذلـك فأمر� �لاشـهاد، وظـاهر الامـر في عـ) منكم

مـن أن يكـون راجعـا إلى الطــلاق،  ) واشـهدوا: (هـا هنـا علـى الاسـتحباب، فـلا يخلـو قولــه جـل ثنـاؤه
إذاطلقــــتم النســــاء فطلقــــوهن لعــــد�ن واشــــهدوا، أو أن يكــــون راجعــــا إلى الفرقــــة أو إلى : كأنــــه قــــال

يجـوز أن يرجـع ذلـك إلى الفرقـة الـتي ليسـت هاهنـا شــيئا الرجعـة الـتي عـبر تعـالى عنهـا �لامسـاك، ولا 
يوقــع أو يفعــل وإنمــا هــو العــدول عــن الرجعــة، وإنمــا يكــون مفارقــا لهــا �ن لا يراجعهــا فتبــين �لطــلاق 
السابق على أن أحدا لا يوجـب في هـذه الفرقـة الشـهادة، فظـاهر الامـر يقتضـي الوجـوب، ولا يجـوز 

ب فيهــا الاشــهاد وإنمــا هــو مســتحب فيهــا أن يرجــع الامــر �لشــهادة إلى الرج عــة، لان أحــدا لا يوجــ
 .فثبت أن الامر �لاشهاد راجع إلى الطلاق

إذا لا يليــق إلا �لطــلاق وجـــب : كيــف يرجــع إلى الطــلاق مــع بعــد مــا بينهمــا، قلنــا: فــان قيــل
يـد أي فرق بينكم مع حملكـم هـذا الشـرط علـى الطـلاق وهـو بع: عوده إليه مع بعد وقرب، فان قيل

ــــا علــــى  منــــه في اللفــــظ وذلــــك مجــــاز وعــــدول عــــن الحقيقــــة، وبيننــــا إذا حملنــــا الامــــر �لاشــــهاد هاهن
حمـــل مـــا ظـــاهره الوجـــوب علـــى : الاســـتحباب ليعـــود إلى الرجعـــة القريبـــة منـــه في ترتيـــب الكـــلام، قلنـــا

 الاستحباب خروج عن عرف الشرع بلا دليـل، ورد الشـرط إلى مـا بعـد عنـه إذ لم يلـق بمـا قـرب لـيس
 .بعدول عن حقيقة الاستعمال توسع وتجوز، والقرآن والخطاب كله مملو من ذلك

 إ� أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا ��: (قال الله جل ثنائه
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والتسـبيح وهـو متـأخر في اللفـظ لا يليـق إلا �� جـل ثنـاؤه دون ) ورسوله وتعـززوه وتـوقروه وتسـبحوه
 .رسول الله 

ت طــالق ولا ) مســألة( وممــا انفــردت بــه الاماميــة أن الطــلاق لا يقــع إلا بلفــظ واحــد وهــو قولــه أنــ
يقع بفارقتك وسرحتك ولا �عتدي وحبلك على غاربـك وبخليـة وبريـة وبتـة وبتلـة وكـل لفـظ عـدا مـا 

لفـــظ الطـــلاق الصـــريح مـــا تضـــمن : ذكـــر�ه، واختلـــف الفقهـــاء في ألفـــاظ الطـــلاق، فقـــال أبوحنيفـــة
 .لطلاق خاصة والباقي كنا�ت ويقع الطلاق �ا مع النيةا

صريح الطلاق ثلاثـة ألفـاظ الطـلاق والفـراق والسـراح و�قـي الالفـاظ كنـا�ت لا : وقال الشافعي
يقـــع �ـــا الطـــلاق إلا مـــع مقارنـــة النيـــة لهـــا ويقـــع مـــن ذلـــك مـــا ينويـــه، وقســـم الكنـــا�ت إلى قســـمين 

تلـة و�يـن وحـرام، والكنـا�ت الباطنـة نحـو قولـه اعتـدي واسـتبرى ظاهرة، نحو قولـه خليـة وبريـة وبتـة وب
 .رحمك وتقنعي وحبلك على غاربك

الكنـــا�ت الظـــاهرة إذا لم ينـــو �ـــا شـــيئا وقـــع الطـــلاق الـــثلاث وإن نـــوى واحـــدة أو : وقـــال مالـــك
ت مــدخولا �ــا وقعــت الــثلاث  اثنتــين فــإن كانــت المــرأة غــير مــدخول �ــا كــان علــى مــا نــواه وإن كانــ

 .لى كل حالع
وأمـا الكنـا�ت الباطنــة فقـال في كلمتــين منهـا وهــي قولـه اعتــدي أو اسـتبري رحمــك إن لم ينـو �ــا 
شــيئا وقعــت تطليقــة رجعيــة وإن نــوى شــيئا كــان علــى مــا نــواه بــه، ومالــك يجعــل الكنــا�ت الظــاهرة 

لطــلاق يتبعــه وهــاتين الكلمتــين مــن صــريح الطــلاق، والحجــة لمــا نــذهب إليــه بعــد إجمــاع الطائفــة أن ا
حكم شرعي لا يثبـت إلا �دلـة الشـرع، ولا خـلاف في وقوعـه �للفظـة الـتي ذكر�هـا ومـا عـداها مـن 
ب نفــي وقوعــه، لان الحكــم الشــرعي لا بــد مــن نفيــه إذا  الالفــاظ لم يقــم دليــل علــى وقوعــه �ــا، فيجــ

 .انتفى الطريق إليه
 :له تعالىوأيضا فان ألفاظ القرآن كلها واردة بلفظ الطلاق، مثل قو 

   



١٣٢ 

ــبي إذا طلقــتم النســاء( ــك، وطلقــتم مشــتق مــن لفــظ الطــلاق دون غــيره مــن ) � أيهــا الن ومــا أشــبه ذل
 .الالفاظ فينبغي أن لا يتعلق الحكم إلا �ذا اللفظ

هـذا خـلاف الظـاهر، لان : معنى طلقتم فارقتم، والفراق قد يكون �لفاظ مختلفـة، قلنـا: فإن قيل
ه طاء ولام وقاف، كما أن لفظ ضرب مشتق من حـدث فيـه ضـاد لفظ طلقتم مشتق من حدث في

لا يقال فيمن فعل ما فيـه معـنى  )١(وراء و�ء، ومن فعل ما فيه معنى الضرب لا يقال ضرب فكذلك
معــاذ الله هــذه لفظــة لغويــة معروفــة في خطــاب : لفظــة الطــلاق شــرعية قلنــا: الطــلاق طلــق فــان قيــل

 .ة لا تعرف في اللغةأهل اللغة وإنما يتبعها أحكام شرعي
وممـا انفـردت بـه الاماميـة بـه اعتبـارهم في اللفـظ �لطـلاق النيـة وإن المـتلفظ بـذلك إذا لم ) مسألة(

ينـو الطــلاق بعينـه فــلا حكـم في الشــريعة لكلامــه، و�قـي الفقهــاء يخـالفون في ذلــك ويــذهبون إلى أن 
 .النية كنا�ت الطلاقألفاظ الطلاق الصريحة لا تفتقر إلى النية، وإنما يفتقر إلى 

ت الاحكــام  والحجــة لنــا بعــد إجمــاع الطائفــة أن الفرقــة الواقعــة بــين الــزوجين حكــم شــرعي ولا يثبــ
الشــرعية إلا �دلــة شــرعية، وقــد علمنــا أنــه إذا تلفــظ �لطــلاق ونــواه فــان الفرقــة الشــرعية تحصــل بــلا 

مــن خـلاف بــين الامـة ولــيس كــذلك إذا لم ينـو ولا دليــل مــن إجمـاع ولا غــيره يقتضــي حصـول الفرقــة 
غــير نيــة، فــان ذكـــروا في ذلــك أخبــارا يروو�ـــا فكلهــا أخبــار آحــاد لا توجـــب علمــا ولا عمــلا وهـــي 
معارضــة �خبــار ترويهــا الشــيعة تتضــمن أن الطــلاق بغــير نيــة لا حكــم لــه ولا �ثــير، وممــا يمكــن أن 

 .ل امرئ ما نوىالاعمال �لنيات ولك: من قوله يعارضوا به ما يروونه عن النبي 
ــت للاعمــال في الشــريعة �لنيــات لان مــن المعلــوم أن �لنيــات يــدخل  والمــراد أن الاحكــام إنمــا تثب

 العمل في أن يكون عملا، وإذا كان الفرقة بين
____________________ 

 .وكذلك خ ل) ۱(
   



١٣٣ 

الاحكام الشـرعية عمـا لم تصـاحبه النيـة  الزوجين من أحكام الطلاق الصحيح، وقد نفى النبي 
من الاعمال فوجب أن لا يقع طلاق لا نية معه، وبمثل هذه الطريقة يعلم أن طلاق المكره لا يقـع، 
فــان الشــافعي ومالــك والاوزاعــي يوافقوننــا في أنــه لا يقــع، وإنمــا يخــالف فيــه أبوحنيفــة وأصــحابه، لا� 

لى النيــة والاختيــار والمكــره لا نيــة لــه في الطــلاق وإنمــا اكــره إذا كنــا قــد دللنــا علــى أن الطــلاق يفتقــر إ
 .على لفظه فيجب أن لا يقع طلاقه

: مــن قولــه ، عــن النــبي ويمكــن أن يعارضــوا زايــدا بمــا ذكــر�ه بمــا يروونــه عــن ابــن عبــاس 
لا محالـة أحكـام هـذه الامـور المتعلقـة  رفع عن أمتي الخطـاء والنسـيان ومـا اسـتكرهوا عليـه، وإنمـا المـراد

 .�ا، فان قيل المراد به رفع الاثم
نحملــــــه علــــــى الامــــــرين لانــــــه لا تنــــــافي بينهمــــــا، وأيضــــــا مــــــا روتــــــه عايشــــــة مــــــن أن النــــــبي : قلنــــــا
لا طـــلاق ولا عتـــاق في إغـــلاق، وفســـر أبوعبيـــد القاســـم ابـــن ســـلام الاغـــلاق هـــا هنـــا : قـــال 
 .�لاكراه
ثل ما ذكر�ه أيضا يعلم أن طلاق السكران غير واقع، ووافقنا في ذلك ربيعة والليث بن سـعد وبم

ــــاول : ان طــــلاق الســــكران يقــــع، وإنمــــا قلنــــا: وداود، وخــــالف �قــــي الفقهــــاء وقــــالوا ان أدلتنــــا لا تتن
يـــار، الســكران، لان الســـكران لا قصــد لـــه ولا إيثــار، وقـــد بينــا أن الطـــلاق يفتقــر إلى الايثـــار والاخت

وعلى مثل ما ذكر�ه يعتمد في أن طلاق الغضبان الذي لا يملك اختياره لا يقع، وإن خـالف �قـي 
النكـاح : من قوله ثـلاث جـدهن جـد وهـزلهن جـد الفقهاء في ذلك فإن استدلوا بما يروونه عنه 

هـذا خـبر : في الطـلاق مثـل الجـد، قلنـا والطلاق والعتاق، والهزل ما لا نية فيه وقد جعلـه النـبي 
 .واحد

 إذا: وقد دللنا على أن أخبار الآحاد لا يعمل �ا في الشريعة ثم نقول
   



١٣٤ 

سـلمناه أن الهـزل لـيس هـو الـذي لا يقصـد ولا يعتمــد ولا نيـة لصـاحبه، وإنمـا هـو الفعـل الـذي لــيس 
راهــا يســمى هــازلا غــير الغــرض فيــه صــحيحا موافقــا للحكمــة، فــان اللاعــب �لشــطرنج ومــا جــرى مج

ــــث كــــان غرضــــه غــــير حكمــــي فكأنــــه أراد أن طلــــق وغرضــــه  جــــاد، وإن كــــان �و� قاصــــدا مــــن حي
 .�لطلاق الذي قصده ونواه اضحاك ضاحك وإرضاء من لا يجب إرضاؤه

فان الطلاق يقع ويكون في حكم الجد في الوقـوع واللـزوم وإن كـان هـزلا مـن حيـث فقـد الغـرض 
 .الحكمي

إذا سمعنــا متلفظــا �لطــلاق علــى الشــرائط الــتي يقترحو�ــا إذا ادعــى أنــه لم ينــو  فيجــب: فــإن قيــل
الطلاق بقلبه أن نصدقه قلنا كذلك نقول، فإن كان صادقا فيما قال فلا تبعة عليـه وإن كـان كـاذ� 

 .في نفي النية فقد أثم وحرج
لــه ســواه فانــه وعلــى الظــاهر أنــه لم يطلــق كمــا أنــه لــو طلــق ســرا مــن كــل أحــد ولم يقــف علــى حا

فمـا تقولـون فـيمن تلفـظ : يكون مطلقا فيما بينه وبين الله تعالى وعلـى الظـاهر غـير مطلـق، فـان قيـل
�لطلاق ثم مات ولم يدر هل هو نـوى أم لم ينـو، قلنـا اذا سمعنـا تلفظـه �لطـلاق ولا إكـراه ولا إمـارة 

ت : ا الظـاهر إذا قـال لنـالنفـي الاختيـار فالظـاهر أنـه وقـع عــن إيثـار ونيـة، وإنمـا يخـرج عـن هــذ مـا نويــ
الطلاق وأنكر النية ودفعهـا، فأمـا إذا مـات عقيـب القـول فهـو مطلـق علـى الظـاهر ومحكـوم عليـه في 

 .الشريعة �لفرقة
�ن الطـلاق في المحـيض لا يقـع، وخـالف �قـي الفقهـاء : ومما انفردت به الامامية القـول) مسألة(

 .فأنه روي عنه أن الطلاق في المحيض لا يقع في ذلك وذهبوا إلى وقوعه إلا ابن علية
والحجـــة لنـــا بعـــد إجمـــاع الطائفـــة أنـــه لا خـــلاف في أن الطـــلاق في المحـــيض بدعـــة ومعصـــية، وإن 
ــك �لطهــر الــذي لا جمــاع فيــه،  اختلــف في وقوعــه لان الله تعــالى قــال فطلقــوهن لعــد�ن وفســروا ذل

 وإذا ثبت أن الطلاق في المحيض
   



١٣٥ 

مر الله تعـالى �يقـاع الطـلاق عليـه ثبـت أنـه لا يقـع لا� قـد بينـا أن النهـي �لعـرف بدعة ومخالف لما أ
 .الشرعي يقتضي الفساد وعدم الاجزاء

وأيضــا فــان الطــلاق حكــم شــرعي بغــير شــبهة ولا ســبيل إلى إثبــات الاحكــام الشــرعية إلا �دلــة 
الفرقة ولم يثبت مثـل ذلـك شرعية، وقد ثبت �لاجماع أنه إذا طلق في طهر مع �قي الشرائط وقعت 

في طلاق المحيض فيجب نفي وقوعه، ويمكن أن يـورد علـيهم علـى سـبيل المعارضـة بمـا يروونـه مـن أن 
ابن عمر طلق امرأته وهي حائض، فسأل عمر النبي عن ذلك فردها النبي عليـه فلـم يـره شـيئا، وهـذا 

 .صريح في عدم وقوعه و�ثيره
الظــاهر مــن لفظــة شــئ مــع النفــي : ا أو لم يــره طلاقــا �ينــا، قلنــاالمــراد بــذلك لم يــره إثمــ: فــان قــالوا

لم يــره إثمــا، أو لم يــره : عــدم التــأثيرات كلهــا، ولــو أراد مــا ذكــرتم لعــدل عــن هــذه العبــارة إلى أن يقــول
لان اللفـــظ إذا احتمـــل للكـــل حمـــل علـــى : طلاقـــا �ينـــا، علـــى ا� نحمـــل ذلـــك علـــى مـــا قلـــتم، وقلنـــا

 .جميعه
لعمـر أبيـه  بما يروونه من أن ابن عمر طلق امرأته وهي حايض فقـال النـبي  ويعارضون أيضا

 مـــره فليراجعهـــا، ثم ليـــدعها حـــتى تطهـــر، ثم تحـــيض ثم تطهـــر ثم ليطلقهـــا إن شـــاء، وأمـــر النـــبي 
 .ظاهر الوجوب، وإذا أمر �لمراجعة وأوجبها دل على أن الطلاق لم يقع

إذا كان الطلاق في الحيض لا يقع، فأي معنى لقوله مره فليراجعهـا، والرجعـة لا تكـون : يلفإن ق
 .إلا بعد طلاق سبق

معـنى فليراجعهـا أي يردهـا إلى منزلـه ولا يفارقهـا، فـان ابـن عمـر كـان قـد فارقهـا واعتزلهـا لمـا : قلنا
�ن قولـه غـير مـؤثر، وأن الطـلاق لم يقـع  طلقها في الحيض، وظن أن طلاقه واقع فـأخبره النـبي 

 .وأمره �لعود إلى ما كان عليه
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وقـد يقـول أحــد� لمـن تلفـظ بمــا ظـن أنــه طـلاق واقـع ولــيس هـو علـى الحقيقــة كـذلك رد زوجتــك 
ـــاك طـــلاق واقـــع، فـــإن قيـــل أي فـــرق بـــين تـــرككم ظـــاهر قولـــه  إليـــك وراجعهـــا ولا تفارقهـــا ولـــيس هن

ا الـذي لا يفيـد إلا الرجعـة بعـد الطـلاق وبـين تركنـا ظـاهر الايجـاب في قولـه مـره فليراجعهـا، فليراجعه
 .وحملنا ذلك على الاستحباب ليسلم ظاهر لفظة الرجعة

الفرق بين الامرين أن ظاهر الامر في الشـريعة الوجـوب وحملـه علـى غـيره مجـاز ولـيس ظـاهر : قلنا
� قد بينا أنه قد يقال لمن لم يطلق وأخرج امرأته واعتزلهـا لفظة رجوع يقتضي وقوع الطلاق قبلها، لا

 .ظنا أنه قد طلق ردها وراجعها وأعدها وذلك حقيقة غير مجاز
�ن الطـــلاق الـــثلاث بلفـــظ واحـــد لا يقـــع، و�قــــي : وممـــا انفـــردت بـــه الاماميـــة القـــول) مســـألة(

 .الفقهاء يخالفون في ذلك
ووسا يذهبان إلى ما تقوله الاماميـة وحكـى الطحـاوي وقد روي ان ابن عباس رحمة الله عليه وطا

 .ليس الطلاق الثلاث بشئ: في كتاب الاختلاف أن الحجاج بن أرطاة كان يقول
وحكــى في هـــذا الكتـــاب عـــن محمد بـــن إســـحاق أن الطـــلاق الـــثلاث يـــرد إلى واحـــدة، دليلنـــا بعـــد 

، وقد وافقنا مالك وأبوحنيفـة علـى الاجماع المتردد أن يدل على أن المشروع في الطلاق إيقاعه متفرقا
أن الطـــلاق الـــثلاث في الحـــال الواحـــدة محـــرم مخـــالف الســـنة إلا أ�مـــا يـــذهبان مـــع ذلـــك إلى وقوعـــه، 

 .وذهب الشافعي إلى أن الطلاق الثلاث في الحال الواحدة غير محرم
لانـه لـو  ولم يـرد بـذلك الخـبر) الطـلاق مـر�ن: (والذي يدل علـى صـحة مـا ذهبنـا إليـه قولـه تعـالى

ومــن : (أراده لكــان كــذ� وإنمــا أراد الامــر فكأنــه قــال تعــالى طلقــوا مــرتين، وجــرى مجــرى قولــه تعــالى
 ، والمراد يجب أن تؤمنوه، والمر�ن لا تكو�ن إلا واحدة بعد أخرى، ومن جمع)دخله كان آمنا
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واحــدة لم يعطهمــا الطــلاق في كلمــة واحــدة لا يكــون مطلقــا مــرتين، كمــا أن مــن أعطــى درهمــين مــرة 
 .مرتين

العدد إذا ذكر عقيب الاسم لم يقتض التفريق مثاله إذا قال له علي مائـة درهـم مـر�ن، : فإن قيل
ب فعــل اقتضــى التفريــق مثالــه ادخــل الــدار مــرتين أو ضــربت مــرتين، والعــدد في  وإذا ذكــر العــدد عقيــ

ب اســم لا فعــل، قلنــا قــد بينــا أن قولــه تعــالى ــ ، أن معنــاه طلقــوا مــرتين، )مــر�نالطــلاق : (الآيــة عقي
 .فالعدد مذكور عقيب فعل لا اسم

إذا ثبت وجوب تفريق الطلاق فلا فرق بـين أن يكـون في طهـر واحـد أو طهـرين وأنـتم : فإن قيل
إذا ثبـت وجــوب التفريـق فكــل مــن أوجبـه يــذهب إلى أنــه لا : لا تجـوزون تفريقــه في طهـر واحــد، قلنــا

لا تــدري لعــل : (فــإذا كــان الــثلاث لا تقــع، فــأي معــنى لقولــه تعــالى: يكــون إلا في طهــرين، فــإن قيــل
ت الســـنة في الطـــلاق وجمعـــت بـــين الـــثلاث )الله يحـــدث بعـــد ذلـــك أمـــرا ، وإنمـــا المـــراد انـــك إذا خالفـــ

 .وتعديت ما حده الله تعالى لم �من ان تتوق نفسك إلى المراجعة فلا تتمكن منها
ــك أمــرالعــل الله يحــدث بعــد : (قولــه تعــالى: قلنــا ــين فمــن أيــن لكــم أنــه أراد مــا ) ذل مجمــل غــير مب

ذكرتم، والظاهر غير دال على ما هـو الامـر الـذي يحدثـه الله تعـالى والاشـبه �لظـاهر أن يكـون ذلـك 
تلـــك حـــدود الله فــــلا : (الامـــر الـــذي يحدثـــه الله تعـــالى متعلقــــا بتعـــدي حـــدود الله، لانـــه تعــــالى قـــال

ويشــبه أن ) لــم نفســه لا تــدري لعــل الله يحــدث بعــد ذلــك أمــراتعتــدوها ومــن يتعــد حــدود الله فقــد ظ
يكون المراد لا تدري ما يحدث الله من عقـاب يعجلـه في الـدنيا علـى تعـدي حـدوده، وهـذا أشـبه بمـا 

 .ذكر�ه، وأقل الاحوال أن يكون الكلام يحتمله فيسقط تعلقهم
 )لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا: (أن قوله تعالى: وقد قيل
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متعلــق �لنهــي عــن إخــراجهن مــن بيــو�ن لــئلا يبــدو لــه في المراجعــة، وهــذا أيضــا ممــا يحتملــه الكــلام، 
فمن أين لهم أن المراد ما ذكـروه، وقـد تعلقـوا في أن الطـلاق الـثلاث في حـال واحـدة لـيس ببدعـة بمـا 

 وزوجتــه فلمــا تلاعنــا قــال بــين العجــلاني رواه ســهل بــن ســعد الســاعدي قــال لاعــن رســول الله 
 .لا سبيل لك عليها الزوج إن أمسكتها فقد كذبت عليها هي طالق ثلا�، فقال النبي 

وموضع الاستدلال منه أن العجلاني كان قد طلق في وقت لم يكن له أن يطلق فيـه فطلـق ثـلا� 
ه أن يطلق فيه ولم يبين لـه حكـم العـدد، ولـو كـان ذلـك حكم الوقت وأنه ليس ل فبين له النبي 

 .العدد محرما وبدعة لبينه
ــت واقعــة عنــده،  بر، لان الفرقــة بلعــان الــزوج قــد كان والجــواب أنــه لا دلالــة للشــافعي في هــذا الخــ
ظ �لطــلاق الــثلاث بعــد مــا �نــت منــه فلــم يكــن لقولــه حكــم، فــإن قــال فــألا أنكــر النــبي  وإنمــا تلفــ

ت واحــد، قلنــا  عليــه اعتقــاده أن  فــألا أنكــر : علــى العجــلاني في الــتلفظ �لــثلاث في وقــ
طلاقــه يــؤثر بعــد اللعــان والعــذر في تــرك إنكــاره هـــذا هــو العــذر في تــرك إنكــار ذلــك علــى أن خـــبر 

 .العجلاني وما أشبهه من الاخبار خبر واحد
وجـــب علمـــا ولا عمـــلا وهـــو معـــارض �خبـــار كثـــيرة تتضـــمن ان وقـــد بينـــا أن أخبـــار الآحـــاد لا ت

إيقـــاع التطليقـــات الـــثلاث في الحـــال الواحـــدة بدعـــة وخـــلاف الســـنة فـــان احـــتج مـــن يـــذهب إلى أن 
أرأيــت : الطـلاق الـثلاث يقــع وإن كـان بدعـة بمــا روى في حـديث ابـن عمــر مـن انـه قــال للنـبي 

إذا عصــيت ربـــك و�نــت منـــك امرأتــك، فالـــذي يبطــل ذلـــك أنـــه لا  لــو طلقتهـــا ثــلا�، فقـــال 
تصريح في قوله أرأيت لـو طلقتهـا ثـلا� وأنـني كنـت أفعـل ذلـك بكلمـة واحـدة وحالـة واحـدة، ويجـوز 
أن يكون مراده انني لو طلقتها ثلا� في ثلاثة أطهار تخللها المراجعة فلا شـبهة في أن مـن طلـق امـرأة 

 ثلاثة أطهار أنه يسمى مطلقا ثلا�،ثلا� في 
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إذا عصـــيت ربـــك و�نـــت منـــك امرأتـــك، قلنـــا : فـــإذا قيـــل لا فائـــدة علـــى هـــذا الوجـــه في قولـــه 
كـان يعلـم مـن زوجـة ابـن عمـر خـيرا وبـرا   أحـدهما أن يكـون النـبي : يحتمل ذلك المعصـية �مـرين
والامــر الآخــر أنــه مكــروه للــزوج أن يخــرج نفســه مــن الــتمكن مــن مراجعــة  يقضــيان المعصــية بفراقهــا،

المــرأة، لانــه لا يــدري كيــف ينقلــب قلبــه، وربمــا دعتــه الــدواعي القويــة إلى مراجعتهــا، فــإذا خــرج أمرهــا 
مــن يــده ربمــا هــم �لمعصــية، ومــن أ�ن زوجتــه �لتطليقــات الــثلاث في الاطهــار الثلاثــة، والمراجعــة في 

 .هو محرم لها على نفسه حتى تنكح زوجا غيره، ووجه كراهية ذلك ما ذكر�هخلال ذلك ف
�نت زوجتك على أ�ا خرجت من العـدة  وجواب �ن في �ويل الخبر وهو أن نحمل قوله 

�نت، فان المطلق ثلا� بلفظ واحد يقع منه تطليقة واحدة على الصـحيح مـن مـذهبنا، فـإذا طلقهـا 
واحدة ثلا� وخرجت من العدة �نت منه، وإنما عصى ربه لانه أبدع �لجمع بـين التطليقـات بكلمة 

 .الثلاث في الحال الواحدة
فان تعلقوا أيضا بمـا يـرووه مـن أن عبـدالرحمن طلـق امرأتـه تماضـر ثـلا� فجوابـه أنـه يجـوز أن يكـون 

ظ واحــد أو حالــة  طلقهــا في أطهــار ثلاثــة مــع مراجعــة تخللــت، ولــيس في ظــاهر الخــبر أنــه طلقهــا بلفــ
واحدة، وهـذه الطريقـة الـتي سـلكناها يمكـن أن تطـرد في جميـع أخبـارهم الـتي يتعلقـون �ـا ممـا يتضـمن 
وقوع طلاق �لـث فقـد فتحنـا طريـق الكـلام علـى ذلـك كلـه و�جنـاه فـلا معـنى للتطويـل بـذكر جميـع 

تــبهم تقتضــي أن الطــلاق الــثلاث الاخبــار علــى أن أخبــارهم معارضــة �خبــار موجــودة في روا��ــم وك
لا يقــع منهــا مــا رواه ابــن ســيرين أنــه قــال حــدثني مــن لا أ�ــم أن ابــن عمــر طلــق امرأتــه ثــلا� وهــي 

ــبي أن يراجعهــا، وبمــا رواه الحســن قــال أتــى عمــر برجــل قــد طلــق امرأتــه ثــلا� بفــم : حــائض فــأمره الن
 واحد فردها
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انـك �لامـس ردد�ـا عليـه، : واحد فأ��ا منه، فقيل لـه عليه ثم أتي برجل آخر طلق امرأته ثلا� بفم
 .خشيت أن يتتابع فيه السكران والغيران: فقال

أن الطـــــــلاق كـــــــان علـــــــى عهـــــــد رســـــــول الله : أنـــــــه كـــــــان يقـــــــول وروي عـــــــن ابـــــــن عبـــــــاس 
 .وعهد أبي بكر وصدر من أمارة عمر طلاق الثلاث واحدة ثم جعلها عمر بعد ذلك ثلا� 

طلـق ركانـة بـن عبـد يزيـد امرأتـه ثـلا� في مجلـس واحـد، فحـزن : وروي عكرمة عن ابن عباس قال
 مجلــس في: طلقتهـا ثــلا�، قـال: كيــف طلقتهـا؟ فقــال  عليهـا حــز� شـديدا، فســأله رسـول الله 

فراجعها والاخبار المعارضـة : إنما تلك واحدة فراجعها إن شئت، قال: نعم، قال : واحد؟ قال
 .لاخبارهم أكثر من أن تحصى

�ن الطـلاق بعـد الطـلاق وإن كـان في طهـرين أو طهـر : ومما انفردت به الامامية القـول) مسألة(
ــك، لان أ� حنيفــة وإن واحــد لا يقــع إلا بعــد تخلــل المراجعــة بج مــاع، والفقهــاء كلهــم يخــالفون في ذل

جعل ذلك بدعة فإنه يذهب إلى وقوعه ولزومه، والحجة لنا بعد إجماع الطائفة إ� قد دللنـا علـى أن 
إيقــاع الطــلاق بعــد الطــلاق مــن غــير مراجعــة بدعــة وخــلاف الســنة، وقــد بينــا أن التحــريم في الشــرع 

 .شرعيةيتبعه الفساد ونفي الاحكام ال
وأيضا فان من طلق على الترتيب الذي ذكر�ه وقع طلاقه، وآثر ومن اتبع الطلاق �لطلاق مـن 

 .غير مراجعة لا إجماع عليه ولا دليل على وقوع طلاقه فيجب أن يحكم بنفيه
ــف تــذهبون إلى أن المطلــق ثــلا� بكلمــة يقــع مــن طلاقــه واحــدة وهــو مبــدع مخــالف  فــإن قيــل كي

إنمــا أبــدع مــن جمــع بــين الــثلاث في ضــم : البدعــة لا يلحقهــا حكــم شــرعي، قلنــاللســنة، وعنــدكم أن 
ــت طــالق فألغينــا مــن كلامــه مــا هــو خــلاف الســنة وهــو قولــه ثــلا� وأســقطنا  قولــه ثــلا� إلى قولــه أن

 حكمه وأوجبنا
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وقوع تطليقة واحدة، لانه بقوله أنت طالق قـد تلفـظ بلفـظ الطـلاق المسـنون فيـه فيجـب إذا تكامـل 
قي الشرائط أن يقع واحدة، وجرى ذلك مجرى أن يقول أنت طالق، ويتبع ذلك بلفـظ لا �ثـير لـه �

مثــل قولـــه قـــام زيــد ودخلـــت الـــدار، وقــد علمنـــا انـــه لـــو اتبــع ذلـــك بشـــئ ممــا ذكـــر�ه ولم يخـــرج لفظـــه 
 .�لطلاق من ان يكون واقعا وان اتبعه �ذ�ن لا حكم له

طالق ثم ثلا� فيجب أن لا يقـع طلاقـه، قلنـا، ولم يسـن لـه  فاذا قيل لم يسن له ان يقول لها انت
أن يقول أنت طالق ثم يسميها ومـع ذلـك فلـو فعـل خـالف السـنة ووقـع طلاقـه، لا� قـد بينـا أنـه مـا 

 .خالف السنة فيما وقع به الطلاق
 .وإنما خالفها في غيره، ومخالفو� يوقعون الطلاق �للفظ الذي خولفت به السنة

أن الطـــلاق لا يقـــع إلا �لتعيـــين والتمييـــز، فـــإذا قـــال : ا انفـــردت بـــه الاماميـــة قـــولهموممـــ) مســـألة(
 .إحداكن طالق فكلامه لغو لا حكم له في الشريعة: الرجل لاربع نسوة

وقال أبوحنيفة وأصحابه والثوري وعثمان البستي والليـث إذا لم ينـو واحـدة بعينهـا حـين قـال فأنـه 
 .عليها والباقيات نساؤه يختار أيتهن شاء فيوقع الطلاق

 .إذا لم ينو واحدة بعينها طلق عليه جميع نسائه: وقال مالك
إذا قال لامرأتيـه طـالق أحـديكما طـالق ثـلا� منـع منهمـا حـتى يبـين، فـان قـال لم : وقال الشافعي

 .أرد هذه كان إقرارا منه �لاخرى
فان الطلاق حكم شرعي وقد ثبت والحجة لنا على صحة ما ذهبنا إليه الاجماع المتكرر، وأيضا 

وقوعه ولزومه مع التعيين، ولا دليل على وقوعه مع الجهالـة فيجـب نفـي وقوعـه، وأيضـا فـلا خـلاف 
في أن المشـــروع في الطـــلاق تســـمية المطلقـــة والاشـــارة إليهـــا بعينهـــا ورفـــع الجهالـــة عنهـــا، وإذا لم يفعـــل 

 خالف الشرع،ذلك فقد تعدى المشروع، وقد بينا أن الفساد �بع لما 
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لانه إنما طلق واحدة وإن كانت لا بعينها فكيـف يطلـق " ومذهب مالك أبعد من مذهب الجماعة 
 .عليه جميع نسائه، وقول غيره من الفقهاء في هذه المسألة أقرب إلى الصواب

وممــا انفــردت بــه الاماميــة أن تعليــق الطــلاق بجــزء مــن أجــزاء المــرأة أي جــزء كــان لا يقــع ) مســألة(
ه الطلاق، وخـالف �قـي الفقهـاء في ذلـك، فقـال أبوحنيفـة وأصـحابه إلا زفـر إذا علـق الطـلاق بمـا في

يعـبر بـه عـن جملـة البـدن مثــل الـرأس والجسـد واليـدين أو عـن جــزء شـايع مثـل ربعـك أو نصـفك وقــع 
 .الطلاق ولا يقع بما عدا ذلك

و شـعرك أو غـير ذلـك إذا علقـه بكـل بعـض مـن أبعاضـها مثـل يـدك أو رجلـك أ: وقال الشـافعي
ث وابــن حــي، دليلنــا  ــك والليــ مــن الابعــاض وقــع الطــلاق ووافقــه علــى ذلــك ابــن أبي ليلــى وزفــر ومال
علــى مــا ذهبنــا إليــه بعــد إجمــاع الطائفــة أن تعليــق الطــلاق ببعضــها لــيس مــن الالفــاظ المشـــروعة في 

 .الطلاق فيجب أن لا يقع
قه �ا وكملت الشرائط وقع، ولم يثبت أنـه وأيضا فان الطلاق حكم شرعي، وقد ثبت أنه إذا عل

 .إذا علقه ببعضها وقع، والحكم الشرعي يجب نفيه �نتفاء دليل شرعي عليه
فجعـل ) � أيهـا النـبي إذا طلقـتم النسـاء فطلقـوهن لعـد�ن: (ومما يمكـن أن يسـتدل بـه قولـه تعـالى

هـــذا الاســـم بغـــير شـــبهة، وفـــرق  الطـــلاق واقعـــا بمـــا يتناولـــه اســـم النســـاء، واليـــد والرجـــل لا يتناولهمـــا
أبوحنيفة بين الرقبة والرأس والفرج وبين اليد والرجل، لا�م يقولون عندي كذا وكذا رأسا مـن ا لعبيـد 
والامــاء وكــذا كــذا رقبــة وكــذا كــذا فرجــا غــير صــحيح، لان جميــع مــا ذكــروه مجــاز واســتعارة، وكلامنــا 

أنـه قـال علـى  البـدن لا�ـم رووا عـن النـبي  على الحقائق، ولان اليد قد يعبر �ا أيضا عـن جميـع
: ، وقـال تعـالى)تبـت يـدا أبي لهـب وتـب: (اليد ما أخذت حتى تـرده وأراد بـه الجملـة وقـال الله تعـالى

 .وإنما أراد الجملة دون البعض) فبما كسبت أيديهم(
   



١٤٣ 

 ]مسائل الظهار[

الظهــار لا يثبــت حكمــه إلا مــع القصــد والنيــة، �ن : وممــا انفــردت بــه الاماميــة القــول) مســألة(
ــك ولم يعتــبروا النيــة فيــه، ومنــع الليــث بــن ســعد والمــزني وداود مــن وقــوع  وخــالف �قــي الفقهــاء في ذل
ظهـار السـكران، وأجـازه بعـض الفقهــاء، وكـل شـئ احتججنـا بــه في أن النيـة معتـبرة في الطـلاق فهــو 

 .حجة هاهنا فلا معنى لاعادته
انفـــردت الاماميــــة بـــه أن الظهــــار لا يقــــع إلا في طهـــر لا جمــــاع فيـــه بمحضــــر مــــن وممــــا ) مســـألة(

 .شاهدين فمتى أخل بشرط مما ذكر�ه لم يقع ظهار، وخالف �قي الفقهاء في ذلك
والحجة لنا بعد إجماع الطائفة أن الظهار حكم شرعي، وإنما يثبت في الموضع الـذي يـدل الشـرع 

للشروط التي ذكر�ها فلا خلاف بـين الامـة في لـزوم حكمـه، ولـيس  على ثبوته فيه، وإذا وقع مقار� 
كــــذلك إذا اختــــل بعــــض هــــذه الشــــروط لانــــه لا دليــــل شــــرعي علــــى لزومــــه مــــع فقــــد الشــــروط الــــتي 

 .اعتبر�ها فيجب نفي وقوعه
ومما انفردت به الامامية القول �ن الظهار لا يقـع بيمـين ولا مشـروطا �ي شـرط كـان، ) مسألة(

 .الفقهاء في ذلك وخالف �قي
 .والحجة لنا في هذه المسألة الحجة في المسألة التي تقدمتها بلا فصل ولا معنى للتكرار

�ن الظهار لا يثبت حكمه مع الجهالة ولا بد فيـه مـن : ومما انفردت به الامامية القول) مسألة(
ظهـــر أمـــي لا حكـــم التعيـــين والتمييـــز إمـــا �لاشـــارة أو التســـمية، ومـــن قـــال لنســـائه إحـــداكن علـــي ك

لقوله، وخالف �قي الفقهاء في ذلك، والحجة لنا بعد الاجمـاع المـتردد أن الظهـار حكـم شـرعي وقـد 
 .ثبت �لاتفاق أنه يقع مع التعيين ولم يثبت أنه واقع مع الجهالة

   



١٤٤ 

�ن الظهـار لا يقـع إلا بلفظـة الظهـر ولا يقـوم مقامهـا : ومما انفـردت بـه الاماميـة القـول) مسألة(
 .تعليقه بجزء من أجزاء الام أو عضو منها أي عضو كان وخالف �قي الفقهاء في ذلك

إذا قال أنت علي كيـد أمـي أو كرأسـها وذكـر شـيئا يحـل لـه النظـر إليـه : فقال أبوحنيفة وأصحابه
كبطنهـا أو فخـذها ومـا أشـبه ذلـك كـان مظـاهرا، لانـه يجـري مجـرى : منها لم يكن مظـاهرا، فـإن قـال

 .نه لا يحل له النظر إليهالظهر في أ
وقال ابن القسم قياس قول مالـك أنـه يكـون مظـاهرا بكـل شـئ مـن الام وقـال الثـوري والشـافعي 

 .أنت علي كرأس أمي أو كيدها فهو مظاهر لان التلذذ منها بذلك محرم عليه: إذا قال
ولزومـه إذا والحجة لنا بعد إجماع الطائفة ما تقدم من أن الظهـار حكـم شـرعي وقـد ثبـت وقوعـه 

ــك في �قــي الاعضــاء، وأيضــا فــان الظهــار مشــتق مــن لفظــة الظهــر، فــإذا  ــت ذل علــق �لظهــر ولم يثب
 .علق �ليد وما أشبهها بطل الاسم المشتق من الظهر ولم يجز إجزاؤه

 .في اليد معنى الظهر: فإذا قيل
مــن الظهــر دون الاتفــاق في معــنى التحــريم لا يوجــب أن يكــون اليــد ظهــرا، والاســم مشــتق : قلنــا
 .غيره
�ن مــــن ظــــاهر ثم جــــامع قبــــل أن يكفــــر لزمتــــه  : وممــــا ظــــن انفــــراد الاماميــــة بــــه القــــول) مســــألة(

كفـــار�ن، ووافـــق الاماميـــة في ذلـــك الزهـــري وقتـــادة، وخـــالف �قـــي الفقهـــاء وأوجبـــوا كفـــارة واحـــدة، 
ـــك لا يحصـــل إلا ـــار اليقـــين ببرائـــة الذمـــة، فـــان ذل مـــع الكفـــارتين دون ا  دليلنـــا الاجمـــاع المـــتردد واعتب

إذا كانــت الكفــارة إنمــا تلــزم �لعــود وهــو إمســاكها زوجــة، والمقــام علــى اســتباحة : لواحــدة، فــان قيــل
فبـالعود يلـزم كفـارة واحـدة، والجمـاع ) من قبل أن يتماسا: (التمتع �ا دون الجماع بدلالة قوله تعالى

 .لا يوجب كفارة أخرى
العـود الكفـارة، فـإذا جـامع قبـل أن يكفـر لا يمتنـع أن يلزمـه  الواجـب بحكـم الظهـار إذا وقـع : قلنا

 .كفارة أخرى عقوبة
   



١٤٥ 

�ن الايـلاء لا يكـون إلا �سـم الله تعـالى دون : ومما انفـردت بـه الاماميـة القـول] مسائل الايلاء[
ان قربتــك فللــه علــي صــوم أو صــلاة لم يكــن موليــا، وقــال أبوحنيفــة وأبويوســف إذا : غــيره، ولــو قــال

هـو : إن قربتـك فللـه علـي صـلاة لا يكـون موليـا، وقـال زفـر ومحمد ومالـك وابـن حـي والشـافعي :قـال
 .مول، وإذا قال � علي صوم كان موليا في قولهم جميعا

والحجــة لنــا بعــد إجمــاع الطائفــة إن الايــلاء يتعلــق بــه حكــم شــرعي، وقــد علمنــا تعلقــه في الموضــع 
 .كمه في موضع الخلاف فيجب نفي ثبوتهالذي يتفق عليه ولم يدل دليل على ثبوت ح

ومما انفردت بـه الاماميـة أن الايـلاء لا يقـع في حـال الغضـب الـذي لا يضـبط الانسـان ) مسألة(
نفسـه معـه ولا مــع الاكـراه، ولا بــد فيـه مــن القصـد، وخــالف �قـي الفقهــاء في ذلـك، والحجــة لنـا مــا 

 .تقدم في كتاب الطلاق وأنه لا يقع مع الغضب والاكراه
ومما ظن انفراد الامامية به أن من حلف أن لا يقرب زوجتـه وهـي مرضـع خوفـا مـن أن ) مسألة(

 .تحمل فينقطع لبنها فيضر ذلك بولدها لا يكون موليا، وخالف �قي الفقهاء في ذلك
 .وروي عن الاوزاعي موافقة الامامية

مــــن الجمــــاع الاضــــرار لايكــــون موليــــا، لانــــه أراد صــــلاح ولــــده ولم يــــرد �لامتنــــاع : وقــــال مالــــك
�لامرأة، والحجة لنا بعد إجماع الطائفة أن انعقاد الايلاء حكـم شـرعي وقـد ثبـت انعقـاده في موضـع 

 .الاتفاق ولم يثبت في موضع الخلاف وانعقاده حكم شرعي فيجب نفيه بنفي الدليل الشرعي
   



١٤٦ 

، فــالجواب أن )هروالــذين يولــون مــن نســائهم تــربص أربعــة أشــ: (فــإن احتجــوا بعمــوم قولــه تعــالى
العموم يخص �لدليل، وبعد فالآية تقتضي وجـوب الـتربص فـيمن آلى، ونحـن نمنـع مـن كـون مـن قـال 

هـذا يوجـب ان لا ينعقـد إيـلاء في : للمرضعة لا أقربك في الرضاع موليا فالاسم لا يتناولـه، فـإن قيـل
كـذلك نقـول وإليـه : امصلحة للرجـل أو لزوجتـه أو لولـده علـى كـل حـال في غـير الرضـاع أيضـا، قلنـ

 .نذهب

 ]مسائل اللعان[

�ن الرجــل إذا : وممــا كانــت الاماميــة منفــردة بــه وأن جمهــور الفقهــاء علــى خلافــه القــول) مســألة(
ـــك لا يوجـــب اللعـــان بينهمـــا وإنمـــا يكـــون قاذفـــا، والـــذي : قـــال لامرأتـــه � زانيـــة ومـــا جـــرى مجـــرى ذل

منهــا إلى مشــاهدته أو ينفــي ولــدا أو حمــلا،  يوجـب اللعــان أن يقــول رأيتــك تــزنين ويضــيف الفاحشـة
 .ووافق مالك والليث في هذه الجملة، والحجة لنا إجماع الطائفة

وأيضا فان اللعان يتعلق به أحكام شـرعية، فـالطريق إلى إثبـات مـا يوجبـه أدلـة الشـرع، وقـد ثبـت 
يجــب نفــي إيجابــه في الموضــع الــذى ذكــر�ه �لاتفــاق أنــه يوجــب اللعــان ولم يثبــت ذلــك فيمــا عــداه ف

 .اللعان
ومما انفردت به الامامية أن من قذف إمراته وهى خرساء أو صـماء لاتسـمع شـيئا فـرق ) مسألة(

 .بينهما وأقيم عليه الحد ولم تحل له أبدا ولا لعان بينهما وخالف �قى الفقهاء في ذلك
إذا قـذف : الاوزاعـيإذا قذف الاخرس إمرأتـه لم يحـد ولا يلاعـن وقـال : فقال ابوحنيفة واصحابه

 .إمرأته وهي خرساء لحق به ولدها ولا حد عليه ولا لعان
 .وقال مالك والشافعي يلاعن الاخرس إذا قذف إمرأته �لاشارة

   



١٤٧ 

دليلنـا علــى صــحة مـا ذهبنــا إليــه الاجمــاع المـتردد، وإنمــا وجــب الفرقــة والحـد علــى الــزوج إذا قــذف 
 .لزوج اللعان، والملاعنة للخرساء لا تصحزوجته وهي خرساء، لان الذي يسقط الحد عن ا

أن الولــد يلحــق بمــن قــذف إمرأتــه وهــي خرســاء صــحيح لان اللعــان إذا لم يصــح : وقــال الاوزاعــي
وقوعه بينهما لخرس المرأة فالولد لاحق به، وأما نفيه الحد عنه فغلط منه، لانـه قـاذف ولم يبطـل عنـه 

 .حد اللعان فالحد لازم فيه
�ن من لاعـن زوجتـه وجحـد ولـدها ثم رجـع بعـد ذلـك : دت به الامامية القولومما انفر ) مسألة(

فأقر �لولد فأنه يضرب حد المفتري ويورث الولد منه ولا يورث هو من ذلك الولـد ويـورث مـن هـذا 
المولـود أخوتــه مــن قبــل أمـه ولا يــورث منــه أخوتــه مـن جهــة أبيــه، ولســت أعـرف موافقــا للاماميــة مــن 

 .سألةمخالفها في هذه الم
والــدليل علــى صــحة هــذا المــذهب الاجمــاع المــتردد، وأيضــا فــإن الاحتيــاط فيــه، لان إقــراره �لولــد 

�ن القصــد بــه الطمــع في المــيراث، وإذا حــرم المــيراث كــان ذلــك صــارفا ] فيــه[بعــد نفيــه يغلــب الظــن 
الحـق والصـدق عن هذا المقصد، ومقتضيا أن الاقرار بعد الجحود مع حرمان الميراث إنما هـو لتحـري 

 .دون غيره

 ]مسائل العدة[

�ن الآيسـة مـن النسـاء مـن المحـيض إذا كانـت في سـن مـن لا : ومما يظن انفراد الامامية به القـول
تحيض لا عدة عليها متى طلقت، وكذلك مـن لا تبلـغ المحـيض إذا لم يكـن مثلهـا مـن تحـيض لا عـدة 

علـى الآيسـة مـن المحـيض وعلـى الـتي لم تبلغـه  عليها، و�قي الفقهاء يخالفون في ذلك ويوجبـون العـدة
 على كل حال

   



١٤٨ 

وعدة هؤلاء عندهم الاشهر، وهذا المذهب ليس بمذهب لجميع الامامية وإن كان فـيهم مـن يـذهب 
ــك، ولا حجــة فيهــا ولــيس بمــذهب لجميــع الاماميــة فيلحــق بمــا  إليــه ويعــول علــى أخبــار آحــاد في ذل

 .أجمعوا عليه
علــى الآيســة مــن المحــيض والــتى لم تبلغــه العــدة علــى كــل حــال مــن غــير والــذي اذهــب ا� اليــه أن 

 .مراعاة للشرط الذى حكيناه عن أصحابنا
واللائــي يئســن مــن المحــيض مــن نســائكم إن : (والــذى يــدل علــى صــحة هــذا المــذهب قولــه تعــالى

اللائـي وهذا نص صريح في أن الآيسات من المحيض و ) ارتبتم فعد�ن ثلاثة أشهر، واللائي لم يحضن
معنــــاه واللائــــي لم ) واللائــــي لم يحضــــن: لم يــــبلغن عــــد�ن الاشــــهر علــــى كــــل حــــال، لان قولــــه تعــــالى

 .يحضن
 .كيف تدعون أن الظاهر يقتضي إيجاب العدة على ما ذكرتم على كل حال: كذلك فان قيل

الآيـة لا أول مـا نقولـه أن الشـرط المـذكور في : ، قلنـا)إن ارتبـتم: (وفي الآية شرط وهو قولـه تعـالى
ترطونه وإنمـا يكـون �فعــا لهـم الشــرط لـو قــال تعـالى إن كــان : ينفـع أصـحابنا، لانــه غـير مطــابق لمـا يشــ

مـــثلهن لا تحـــيض في الآيســـات وفي اللائـــي لم يـــبلغن المحـــيض إذا كـــان مـــثلهن تحـــيض وإذا لم يقـــل الله 
 .منفعة لهم به وهو غير الشرط الذي شرطه أصحابنا فلا) إن ارتبتم: (تعالى ذلك وقال عزوجل
من أن يريد بـه مـا قالـه جمهـور المفسـرين وأهـل العلـم �لتأويـل ) إن ارتبتم: (وليس يخلو قوله تعالى

من أنه تعالى أراد به إن كنتم مر�بين في عدة هؤلاء النسـاء وغـير عـالمين بمبلغهـا، فقـد رووا مـا يقـوي 
فـروى مطـرف عـن عمـرو بـن سـالم  ذلك من أن سبب نزول هذه الآية هو ما ذكر�ه من فقـد العلـم،

قال قال أبي بن كعـب � رسـول الله أن عـددا مـن عـدد النسـاء لم يـذكر في الكتـاب الصـغار والكبـار 
 واللائي يئسن(وأولات الاحمال فأنزل الله عزوجل 

   



١٤٩ 

فكــان ســبب نــزول هــذه ) وأولات الاحمــال أجلهــن أن يضــعن حملهــن: (إلى قولــه تعــالى) مــن المحــيض
 .اب الذي ذكر�هالآية الارتي

ولا يجــوز أن يكــون الارتيــاب مــن المحــيض ��ــا آيســة أو غــير آيســة لانــه تعــالى قــد قطــع في الآيــة 
، والمشـكوك في حالهـا، والمـر�ب في )واللائي يئسن من المحـيض: (على اليأس من المحيض بقوله تعالى

رتفاعـه إليهـا وهـي المصـدقة أ�ا تحيض أو لا تحيض لا تكون آيسة، والمرجع في وقوع الحيض منهـا وا
على ما تخبر به، فإذا أخبرت �ن حيضـها قـد إرتفـع قطـع عليـه، ولا معـنى للارتيـاب مـع ذلـك، وإذا  
كان الحيض المرجع فيه إلى النساء ومعرفة الرجال به مبنية على أخبار النساء فكانت الريبـة المـذكورة 

إن ارتبــتن أو إن ارتــبن لانــه : قــول تعــالىفي الآيــة منصــرفة إلى اليــأس مــن المحــيض، فكــان يجــب أن ي
حكــم يرجـــع إلى النســـاء ويتعلـــق �ــن فهـــن المخاطبـــات بـــه، فلمــا قـــال الله تعـــالى أن إرتبـــتم فخاطـــب 

مـا أنكـرتم مـن أن يكـون : الرجال دون النساء علم أن المراد هو الارتياب في العدة ومبلغها، فإن قيل
 .ممن هو في سنها على ما يشرطه بعض أصحابكم الارتياب هاهنا إنما هو لمن تحيض أو لم تحض

ب في سـن مـن تحـيض أو لا تحـيض مثلهـا مـن النسـاء، لان المرجـع فيـه : قلنا هـذا يبطـل أنـه لا ريـ
إلى العـــادة، ثم إذا كـــان الكـــلام مشـــروطا فـــالاولى أن يعلـــق الشـــرط بمـــا لا خـــلاف فيـــه دون مـــا فيـــه 

 .الخلاف
ئ والاطلاع عليه فقد العلم ووقوع الريبـة ممـن يعلـم وقد علمنا أن من شرط وجوب الاعلام �لش

بذلك ويطلع عليه، فلا بد إذا من أن يكون ما علقنـا نحـن الشـرط بـه وجعلنـا الريبـة ممـن يعلـم بـذلك 
واقعـة فيـه مــرادا، وإذا ثبـت ذلـك لم يجــز أن يعلـق الشـرط بشــئ آخـر ممـا ذكــروه أو غـيره، لان الكــلام 

ه لا خــلاف فيــه ولا حاجــة بــه بعــد الاســتقلال إلى أمــر آخــر، ألا يســتقل بتعلــق الشــرط بمــا ذكــر� أنــ
 .ترى أنه لو استقل بنفسه لما جاز اشتراطه
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 .وكذلك إذا استقل مشروطا بشئ لا خلاف فيه فلا يجب تجاوزه ولا تخطيه إلى غيره
أقــرب وممــا يظــن أن الاماميــة مجتمعــة عليــه ومنفــردة بــه القــول �ن عــدة الحامــل المطلقــة ) مســألة(

الاجلين، وتفسـير ذلـك أن المطلقـة إذا كانـت حـاملا ووضـعت قبـل مضـي الاقـراء الثلاثـة فقـد �نـت 
 .بذلك وإن مضت الاقراء الثلاثة قبل أن تضع حملها �نت بذلك أيضا

وقد بينا في جواب المسائل الواردة من أهل الموصل الفقهية أنه ما ذهب جميع أصـحابنا إلى هـذا 
لعلمــاء منــا عليــه، وأكثــر أصــحابنا يفــتي بخلافــه، ويــذهب إلى أن عــدة مــن ذكــر� المــذهب ولا أجمــع ا

حالها وضعها الحمل، وإن من ذهب إلى خلاف ما نصر�ه إنما عول على خبر يرويه زرارة بـن أعـين 
، وقد بينا أنه لـيس بحجـة توجـب العلـم، وسـلمناه مـع ذلـك و�ولنـاه واسـتوفينا "ع " عن أبي جعفر 

ـــت هـــذه المســـألة ممـــا لا يجمـــع هنـــاك مـــن الكـــلا م مـــا لا طائـــل في إعادتـــه هاهنـــا وفي الجملـــة إذا كان
 .أصحابنا عليها ويختلفون فيها فهي خارجة عما بنينا هذا الكتاب عليه

فـــإن قيـــل فمـــا حجـــتكم علـــى كـــل حـــال علـــى أن عـــدة المطلقـــة إذا كانـــت حـــاملا هـــي وضـــعها 
ـــه تعـــالى ) أولات الاحمـــال أجلهـــن أن يضـــعن حملهـــنو : (للحمـــل دون الاقـــراء، فـــإن إحتججـــتم بقول

 ).والمطلقات يتربصن �نفسهن ثلاثة قروء: (عورضتم بعموم قوله تعالى
فــالجواب عــن ذلــك أنــه لا خــلاف بــين العلمــاء في أن آيــة وضــع الحمــل عامــة في المطلقــة وغيرهــا 

�نفســهن والمطلقــات يتربصــن : (وأ�ــا �ســخة لمــا تتقــدمها، وممــا يكشــف عــن ذلــك أن قولــه تعــالى
إنمــا هــو في غــير الحوامــل، فــإن مــن ) ثلاثــة قــروء ولا يحــل لهــن أن يكــتمن مــا خلــق الله في أرحــامهن

 استبان حملها لا يقال فيها لا يحل لها أن تكتم ما خلق الله تعالى في رحمها، وإذا كانت
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 .وغيرهاهذه خاصة في غير الحوامل لم تعارض �ا آية الوضع وهي عامة في كل حامل من مطلقة 
وممــا انفــردت بــه الاماميــة أن عــدة الحامــل المتــوفى عنهــا زوجهــا أبعــد الاجلــين، وتصــوير ) مســألة(

هــذه المســألة أن المــرأة إذا كانــت حــاملا فتــوفى عنهــا زوجهــا ووضــعت حملهــا قبــل أن تنقضــي أربعــة 
عنهـا  أشهر وعشرة أ�م لم تنقض بذلك عد�ا حتى تمضي أربعة أشهر وعشرة أ�م، فإن هي مضت

أربعــة أشــهر وعشــرة أ�م ولم تضــع حملهــا لم يحكــم لهــا �نقضــاء العــدة حــتى تضــع الحمــل فكــأن العــدة 
تنقضــي �بعــد هــذين الاجلــين مــدة إمــا مضــي الاشــهر أو وضــع الحمــل وهــذه المســألة يخــالف فيهــا 

قــديما  الاماميــة جميــع الفقهــاء في زماننــا هــذا لان الفقهــاء يحكــون في كتــبهم ومســائل خلافهــم خلافــا
وعبــدالله بــن عبــاس كــا� يــذهبان إلى مثــل مــا تفــتي بــه الاماميــة الآن " ع " فيهــا، وأن أمــير المــؤمنين 

 .فيها، والحجة للامامية الاجماع المتردد في هذا الكتاب
وأيضا فإن العدة عبادة يستحق فيها الثواب، وإذا بعد مداها زادت مشـقتها وكثـر الثـواب عليهـا 

حملهـــا عقيــب وفـــاة زوجهـــا لا مشــقة عليهـــا في العــدة، وإذا مضـــت عليهـــا  في العــدة، ومـــن وضــعت
 .أربعة أشهر وعشرة أ�م كانت المشقة أكثر في الثواب وأوفر فقولنا أولى من قولهم

ـــه تعـــالى ، وأنـــه عـــام في )وأولات الاحمـــال أجلهـــن أن يضـــعن حملهـــن: (فـــان احتجـــوا بظـــاهر قول
والـذين يتوفـون مـنكم ويـذرون أزواجـا يتربصـن : (ولـه تعـالىالمتوفى عنها زوجها وغيرهـا عارضـنا هـم بق

، وأنــه عــام في الحامــل وغيرهــا، ثم لــو كانــت آيــتهم الــتي ذكروهــا عامــة )�نفســهن أربعــة أشــهر وعشــرا
 .الظاهر جاز أن نخصها بدليل وهو إجماع الفرقة المحقة الذي قد بينا أن الحجة فيه

 �ن أقل ما يجوز أن: ومما انفردت به الامامية القول) مسألة(
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ينقضي به عدة المطلقة التي تعتد �لاقراء ما زاد على ستة وعشرين يوما بساعة أو دو�ا مثـال ذلـك 
أن يكــون طلقهـــا زوجهـــا وهـــي طـــاهر فحاضـــت بعـــد طلاقهـــا بســـاعة، فتلـــك الســـاعة إذا كانـــت في 

ل الحـيض وطهـرت بعـد ا واحدا، ثم حاضت بعـد ذلـك ثلاثـة أ�م وهـو أقـ الطهر فهي محسوبة لها قرء
عشــرة أ�م وهــو أقــل الطهــر، ثم حاضــت بعــد ذلــك ثلاثــة أ�م وطهــرت بعــدها عشــرة أ�م وهــي أقــل 

 .الطهر، ثم حاضت فعند أول قطرة تراها من الدم قد �نت، و�قي الفقهاء يخالفون في ذلك
�لطهـر الـذي  وأما الشافعي وإن كان قوله في القرء وأنه الطهر مثـل قولنـا واحتسـب أيضـا للمـرأة

يقع فيه الطلاق حسب ما نذهب إليه فأنه يذهب إلى أن أقل الطهر عنـده خمسـة عشـر يومـا فأقـل 
 .ما تنقضي به العدة على مذهبه إثنان وثلاثون يوما ولحظتان

مثال ذلك أن يطلقها في آخر جزء من اجزاء طهرها فتحيض فيحصل لها قرء بـذلك، ثم تحـيض 
عنده، ثم تطهر خمسة عشر يومـا وهـو أقـل الطهـر عنـده، ثم تحـيض يومـا يوما وليلة وهو أقل الحيض 

وليلة ثم تطهـر خمسـة عشـر يومـا، ثم يبتـدئ �ـا الحـيض لحظـة واحـدة فتنقضـي عـد�ا �ثنـين وثلاثـين 
 .يوما ولحظتين

فأمـا أبويوسـف ومحمد فأ�مـا ذهبـا إلى أن أقـل مـا يمكـن أن ينقضـي بـه العـدة تسـعة وثلاثـون يومــا 
حــدة، لانــه يطلقهــا في آخــر جــزء مــن الطهــر فتحــيض عقيبــه بثلاثــة أ�م وهــو أقــل الحــيض ولحظــة وا

عنـــدهما، ثم تطهـــر خمســـة عشـــر يومـــا وهـــو أقـــل الطهـــر عنـــدهما ثم تحـــيض ثلاثـــة أ�م ثم تطهـــر خمســـة 
 .عشر يوما ثم تحيض ثلاثة أ�م ثم تطهر لحظة واحدة

ومــا ولحظــة واحــدة، لانــه يعتــبر أكثــر وأبوحنيفــة يــذهب إلى ان أقــل أن ينقضــي بــه العــدة ســتون ي
 الحيض وأقل الطهر، وأكثر الحيض عنده عشرة أ�م
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فكأنـه يطلقهـا في آخـر أجـزاء الطهــر ثم تحـيض عشـرة أ�م وتطهـر خمســة عشـر يومـا ثم تحـيض عشــرة 
 .أ�م وتطهر خمسة عشر يوما ثم تحيض عشرة أ�م، ثم تطهر لحظة واحدة

اع الفرقة المحقة عليـه أن الله تعـالى أمـر المطلقـة �لـتربص ثلاثـة أقـراء، والحجة لما ذهبنا إليه بعد إجم
 .والصحيح عند� أن القرء المراد في الآية هو الطهر دون الحيض

وصح أيضا أن أقل الحيض ثلاثة أ�م وأقل الطهر عشرة أ�م، وقد دللنا في �ب الحـيض في هـذا 
ا في مــا كنــا أملينــاه مــن مســائل الخــلاف المفــردة الكتــاب علــى أن أقــل الطهــر هــو عشــرة أ�م، ودللنــ

 .على أن أقل الحيض ثلاثة أ�م ولم يبق إلا أن ندل على أن القرء هو الطهر
تركة بــين الحــيض  والــذي يــدل علــى ذلــك بعــد الاجمــاع المتكــرر أن لفظــة القــرء في وضــع اللغــة مشــ

ك أ�ـا مسـتعملة في الامـرين والطهر، وقد نص القوم على ذلك في كتبهم، ومما يوضح صحة الاشـترا
بغير شك ولا دفاع، وظـاهر الاسـتعمال للفظـة بـين شـيئين يـدل علـى أ�ـا حقيقـة في الامـرين إلى أن 
ت أ�ــا حقيقــة في الامــرين فلــو خلينــا والظــاهر  ــ يقــوم دليــل يقهــر علــى أ�ــا مجــاز في أحــدهما، وإذا ثب

ب انقضــاء عــدة المطلقــة �ن يمضــي عليهــا ثلاثـة أقــراء من الحــيض والطهــر معــا لوقــوع الاســم لكـان يجــ
على الامرين، غير أن الامة أجمعت على أ�ا لا تنقضـي إلا بمـرور ثلاثـة أقـراء مـن أحـد الجنسـين إمـا 
ــت الاطهــار الــتي نعتبرهــا تســبق مــا يعتــبره أبوحنيفــة  مــن الطهــر أو مــن الحــيض، وإذا ثبــت ذلــك وكان

ت عــد�ا ع نــد�، وعنــد الشــافعي بــدخولها في الحيضــة وأصــحابه، لانــه إذا طلقهــا وهــي طــاهرة أنقضــ
الثالثـــة، وعنـــدهم تنقضـــي �نقضـــاء الحيضـــة الثالثـــة، وإذا ســـبق مـــا نعتـــبره لمـــا يعتبرونـــه والاســـم يتناولـــه 

 .وجب انقضاء العدة به
 إنما كان أولى: وأما الشافعي وإن وافقنا في هذه الجملة فقولنا

   



١٥٤ 

يضتين خمسة عشر يوما وذلـك عنـد� �طـل، فلهـذا من قوله، لانه يذهب إلى أن أقل الطهر بين الح
 .الوجه اختلف قولنا فيما ينقضي به العدة

ــت المــاء في : فــان قيــل قــد ذهــب بعــض أهــل اللغــة إلى أن القــرء مشــتق مــن الجمــع مــن قــولهم قري
ب آخــرون إلى أن المــراد بــه الوقــت، واستشــهدوا بقــول  الحــوض إذا جمعتــه وقرأتــه أيضــا �لهمــزة، وذهــ

غة اقراء الامر إذا حان وقته، فإن كان الاصل الجمـع فـالحيض أحـق بـه، لان معـنى الاجتمـاع أهل الل
لا يوجد إلا في الحيض دون الطهر، وإن كان الاصل الوقت فالحيض أيضا أحق بـه لان الوقـت إنمـا 
يكــون وقتـــا لمــا يتجـــدد ويحـــدث، والحــيض هـــو الــذي يتجـــدد والطهـــر لــيس بمتجـــدد بــل هـــو الاصـــل 

 .الحيض ومعناه عدم
تركة بــين الطهــر والحــيض، وأ�ــا  فــالجواب أن أهــل اللغــة قــد نصــوا علــى أن القــرء مــن الاسمــاء المشــ
مــن الالفــاظ الواقعــة علــى الضـــدين، ومــن لا يعــرف ذلــك لا يكلــم فيمـــا طريقــه اللغــة، وهــذا القـــدر  

 .كاف في بطلان السؤال
يجتمــع في حــال الطهــر ويرســله أن معــنى الاجمــاع حاصــل في حــال الطهــر، لان الــدم : وممــا قيــل

ت أخــص  ت فقـد يكــون للطهــر والحـيض معــا فلــيس أحـدهما �لوقــ الـرحم في زمــان الحـيض، فأمــا الوقــ
 .من الآخر
إن الحيض حادث والطهر ليس بحادث وإنمـا هـو ارتفـاع الحـيض، والحـيض أشـبه �لوقـت : وقولهم

ت يليـق بكـل متجـدد مـن حـدوث أمـر أو ارتفـاع أمـر، ألا تـرى أن  من الطهر فليس بشئ، لان الوقـ
ــث كــا� متجــددين، فــإن  ت مــن حي ت بوقــت وهــي حادثــة وارتفاعهــا وزوالهــا يوقتــان بوقــ ــ الحمــرة توق

ظاهر القرآن يقتضي وجوب اسـتيفاء المعتـدة لثلاثـة أقـراء كوامـل وعلـى قـولكم الـذي شـرحتموه : قيل
ذهـــب إلى أن القـــرء الحـــيض ان وبعـــض الثالـــث، ومـــن  لا تســـتوفي ثلاثـــة أقـــراء وإنمـــا يمضـــي عليهـــا قـــرء
 .يذهب إلى أ�ا تستوفي ثلاث حيض كوامل

   



١٥٥ 

فـــالجواب أن كـــل مـــن ذهـــب إلى أن القـــرء الطهـــر يـــذهب إلى أ�ـــا تعتـــد �لطهـــر الـــذي وقـــع فيـــه 
الطلاق، ولا أحد من الامة يجمع بين القول �ن القرء هو الطهر وأنه لا بـد مـن ثلاثـة أقـراء كوامـل، 

 .الآية يقتضي إكمال الاقراء الثلاثة جاز الرجوع عن الظاهر �ذه الادلةفلما سلمنا أن ظاهر 
اقـراء : ومما يجاب به أيضا أن القرء في اللغـة اسـم لمـا اعتيـد إقبالـه ومـا اعتيـد إد�ره، لا�ـم يقولـون

 النجم إذا طلع واقراء إذا غاب، والاقراء المـذكور في الآيـة هـو اسـم لاد�ر الاطهـار، فعلـى مـا ذكـر�ه
 .يحصل للمعتدة إد�ر ثلاثة أطهار فتستوفي على ذلك أقراء ثلاثة

أن القــرء إذا كــان مــن أسمــاء الزمــان عــبر �ســم الثلاثــة منــه عــن الاثنــين وبعــض : وممــا قيــل أيضــا
 .، وأشهر الحج شهران وبعض الثالث)الحج أشهر معلومات: (الثالث كما قال تعالى

يومان وبعض الثالث، ويمكن أن يقـال في ذلـك أنـه وكذلك يقول لثلاث بقين وإن كان قد بقي 
مجــاز، وحمــل الآيــة علــى الحقيقــة أولى، فــالجواب الاول الــذي اعتمــد�ه أولى، فــان اســتدلوا علــى أن 
القـرء هـو الحـيض، �ن الصــغيرة والآيسـة مـن المحــيض ليسـتا مـن ذوات الاقــراء بـلا خـلاف، وإن كــان 

ا مـــن ذوات الاقـــراء، فـــدل ذلـــك علـــى أن القـــرء هـــو الطهـــر موجـــودا فيهمـــا، ويقـــال للـــتي تحـــيض أ�ـــ
 .الحيض

والجــــواب عنــــه أن القــــرء اســــم للطهــــر الــــذي يتعقبــــه الحــــيض ولــــيس �ســــم لمــــا لم يتعقبــــه حــــيض، 
والصغيرة والآيسة ليس لهمـا قـرء، لانـه لا طهـر لهمـا يتعقبـه حـيض، فـان اسـتدلوا بمـا يـروى عـن النـبي 

ت  ــ ــك، وهــذا لا شــبهة في أن المــراد بــه  مــن قولــه لفاطمــة بن أبي حبــيش دعــي الصــلاة أ�م اقرائ
 .الحيض دون الطهر

أن أخبـــــار الآحـــــاد غـــــير معمـــــول �ـــــا في الشـــــريعة، وبعـــــد فيعـــــارض هـــــذا الخـــــبر قولـــــه : والجـــــواب
 في خبر ابن عمر إنما السنة أن تستقبل �ا 

   



١٥٦ 

 .ورد الشرع أيضا �شتراك هذا الاسم بين الطهر والحيض الطهر ثم تطلقها في كل قرء تطليقة، فقد
�ن الاحداد لا يجب على المطلقة وإن كانت �ينـا، : ومما يظن انفراد الامامية به القول) مسألة(

والاحــداد هــو أن تمتنــع المــرأة مــن الزينــة �لكحــل والامتشــاط والخضــاب ولــبس المصــوغ والمنقــوش ومــا 
 .ةجرى مجرى ذلك من ضروب الزين

وقـــد وافـــق الاماميـــة في ذلـــك قـــول الشـــافعي الجديـــد ومالـــك والليـــث بـــن ســـعد وقـــال أبوحنيفـــة 
وأصحابه والثـوري علـى المطلقـة المبتوتـة مـن الاحـداد مثـل مـا علـى المتـوفى عنهـا زوجهـا، دليلنـا إجمـاع 

 .الطائفة المحقة
هـــا كـــان عليـــه وأيضـــا فـــان الاحـــداد حكـــم شـــرعي، والاصـــل انتفـــاء الاحكـــام الشـــرعية، فمـــن أثبت

الــدليل، وإنمــا أوجبنــا الاحــداد علــى المتــوفي عنهــا زوجهــا وخرجنــا عــن حكــم الاصــل بــدليل لــيس هــو 
 .�بتا هاهنا

�ن أكثـــر مـــدة الحمـــل ســـنة واحـــدة، وخـــالف �قـــي : وممـــا انفـــردت بـــه الاماميـــة القـــول) مســـألة(
 .الفقهاء في ذلك
 .لليث وربيعة أكثره سبع سنينأكثر الحمل أربع سنين، وقال الزهري وا: فقال الشافعي
ـــك فيـــه ثـــلاث : أكثـــره ســـنتان، وقـــال الثـــوري والبســـتي: وقـــال أبوحنيفـــة أكثـــره ســـنتان، وعـــن مال

 .روا�ت إحداهن مثل قول الشافعي أربع سنين والثاني خمس سنين والثالث سبع سنين
ـــت بولـــد بعـــد الطـــلاق  واعلـــم أن الفائـــدة في تحديـــد أكثـــر الحمـــل أن الرجـــل إذا طلـــق زوجتـــه فأت

 .لاكثر من ذلك الحد لم يلحقه، وهذا حكم مفهوم لا بد من تحقيقه
والذي يدل على صحة ما ذهبنا إليه بعد الاجماع المتردد أ� نرجـع في تحديـد الحمـل إلى نصـوص 

 وتوقيف وإجماع وطرق علمية، ولا نثبته من
   



١٥٧ 

إلى طـــرق إجتهاديـــة لا  طريـــق الظـــن ومخـــالفو� يرجعـــون فيـــه إمـــا إلى أخبـــار آحـــاد توجـــب الظـــن أو
توجـب العلــم وأكثـر مــا فيهــا إيجـاب الظــن فتحديـد� أولى، وأيضــا فانــه لا خـلاف في أن الســنة مــدة 
الحمل وإنما الخلاف فيما زاد عليها فصار ما ذهبنا إليه مجمعا علـى أنـه حمـل، ومـا زاد عليـه إذا كـان 

ت حكم شرعي والاحكام الشرعية تحتـاج لادليل عليه نفينا كونه حملا، لان كونه حملا يقترن به إثبا
العــادة والعهــد في مــا : نراعــي في هــذه اللفظــة العــادة، قلنــا: في إثبا�ــا إلى الادلــة الشــرعية، فــإن قــالوا

قلناه دون ما قالوه، لا� لا نعهد حملا يكون أربع سنين ولا سبع سنين، وإنما يدعى ذلك من لـيس 
ــك : ن ابــن عجــلان ولــد لاربــع ســنين، قلنــاقولــه �بتــا فــإن قــالوا قــد روى الشــافعي أ إنمــا عمــل في ذل

على ظنه وحسن اعتقاده في الراوي، ومثل هذا لا يجوز �لظنون وهو معارض بما يروونه عـن عائشـة 
كانت عند� بواسط امـرأة بقـي : أكثر الحمل سنتان، وروى سليمان بن عباد قال: أ�ا كانت تقول

 .رضت الاخبار سقطت وثبت ما حدد� به أكثر الحملالحمل في جوفها خمس سنين، وإذا تعا
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���﷽ 

 مسائل الايمان والنذر والكفارات: الجزء الثاني

وممـــا انفـــردت بـــه الاماميـــة أن مـــن حلـــف �� تعـــالى أن يفعـــل قبيحـــا أو يـــترك واجبـــا لم ) مســـألة(
أو لا يفعل ما حلف أنه يفعله، ومـن عـدا  ينعقد يمينه ولم يلزمه كفارة إذا فعل ما حلف أنه لا يفعله

 .الامامية يوجبون على من ذكر� الحنث والكفارة
 .دليلنا الاجماع المتردد

 .وأيضا فان انعقاد اليمين حكم شرعي بغير شبهة
وقـــد علمنـــا �لاجمـــاع انعقـــاد اليمـــين إذا كانـــت علـــى طاعـــة أو مبـــاح، وإذا تعلقـــت بمعصـــية فـــلا 

 .لم على انعقادها، فوجب نفي انعقادها لانتفاء دليل شرعي عليهإجماع ولا دليل يوجب الع
وأيضا فان معنى انعقاد اليمين أن يجب على الحالف فعل مـا حلـف أنـه يفعلـه أو يجـب عليـه أن 
لا يفعـــل مـــا حلـــف أنـــه لا يفعلـــه، ولا خـــلاف في أن الحكـــم مفقـــود في اليمـــين علـــى المعصـــية، لان 

 .نعقد يمين يجب عليه ألا يفي �ا وإن يعدل عن وجو�االواجب عليه أن لا يفعلها فكيف ي
فــان قيــل لــيس معــنى انعقــاد اليمــين مــا ادعيــتم بــل معنــاه وجــوب الكفــارة مــتى خــالف أو حنــث، 

هذا غير صحيح، لان وجوب الكفارة وحكم الحنـث إنمـا يتبعـان انعقـاد اليمـين، لا� إنمـا نلزمـه : قلنا
 الكفارة لاجل خلافه ليمين

   



١٥٩ 

فكيف يفسر الانعقاد بلـزوم الكفـارة وهـو مبـني عليـه و�بـع لـه، والـذي يكشـف عـن صـحة انعقدت 
، وقولــه )واحفظــوا ايمــانكم: (مــا ذكــر�ه أن الله تعــالى أمــر� �ن نحفــظ ايماننــا ونقــيم عليهــا بقولــه تعــالى

اليمـين ، فـاليمين المنعقـدة هـي الـتي يجـب حفظهـا والوفـاء �ـا، ولا خـلاف أن )أوفوا �لعقـود: (تعالى
 .على المعصية بخلاف ذلك، فيجب أن يكون غير منعقدة، فإذا لم تنعقد فلا كفارة فيها

مطيـع � عزوجـل فاعـل ] �ن لم يفعلهـا[وأيضا فان من حلف أن يفعل معصية ثم لم يفعلهـا هـو 
لمــا أوجبـــه عليـــه فكيــف يجـــب عليـــه كفـــارة فيمــا أطـــاع الله تعـــالى فيـــه وأدى الواجــب بـــه، وإنمـــا تجـــب 

 .كفارة على من أثم بمخالفة يمينه وحنث لتحط عنه الكفارة الاثم والوزرال
من حلف على شئ فـرأى مـا هـو خـير منـه فليـأت : أنه قال فقد روي عن النبي : فإن قيل

 .الذي هو خير منه وليكفر عن يمينه
ب علمـا ولا يقتضـي قطعـا، وإنمـا تثبـت الاح: قلنا كـام بمـا يقتضـي العلـم هـذا خـبر واحـد لا يوجـ

مــا لا يحصــى عــددا مـن المعارضــة ممــا تضــمن التصــريح  ولنـا مــن أخبــار� الــتي نرويهــا عـن أئمتنــا 
 .بسقوط الكفارة

بر بمــا روي عــن النــبي  وليــأت الــذي هــو خــير : في حــديث عمــر أنــه قــال ويعــارض هــذا الخــ
ــت لازالــة الاثم وتــرك المعصــية إذا كــان تــرك الم" ع " وكفار�ــا تركهــا يعــني  عصــية لان الكفــارة لمــا كان

برين المــرويين عنــه  فيحمــل قولــه  واجبــا فــلا إثم عليــه فقــد قــام مقــام الكفــارة، ونحــن نســتعمل الخــ
وليكفـــر علـــى الاســـتحباب والنـــدب، والمخـــالف لنـــا لا يمكنـــه علـــى مذهبـــه اســـتعمال الخـــبر المتضـــمن 

 .ارة، وإن كفار�ا تركهاسقوط الكف
إن فعلـت كـذا فـامرأتي طـالق أو هـي علـي  : ومما انفـردت بـه الاماميـة أن القائـل إذا قـال) مسألة(

ث والكفــارة، وخــالف  كظهــر أمــي أو عبــدي حــر أو مــالي صــدقة لم يكــن ذلــك يمينــا يلــزم فيهــا الحنــ
 :�قي الفقهاء في ذلك فقالوا
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 .متى حنث لزمه الطلاق والظهار والعتق
إذا حلـــــف بصـــــدقة جميـــــع مالـــــه ثم حنـــــث فعليـــــه أن يتصـــــدق بجميعـــــه، وقـــــال : وقـــــال أبوحنيفـــــة

 .يخرج عن ماله الثلث إذا حنث: يجب عليه إذا حنث كفارة يمين، وقال مالك: الشافعي
وطــاووس والشــعبي أنــه لا شــئ علــى مــن حلــف  وقــد روي موافقــة الشــيعة عــن ابــن عبــاس 

 .بذلك ثم حنث
الدلالـــة علـــى أن الطـــلاق والظهـــار لا يقعـــان مشـــروطين، فقـــد تقـــدم في هـــذا الكتـــاب، وأمـــا أمـــا 

العتــق والصــدقة ففــي أصــحابنا مــن يفــتي �نــه إن أخــرج ذلــك القــول مخــرج اليمــين كــان لغــوا �طــلا لا 
ب عليــه العتــق والصــدقة إذا كــان مــا  حكــم لــه، وإن أخرجــه مخــرج النــذر كــان لــه حكــم ا لنــذر ووجــ

الشرط وهذا غير صـحيح لان النـذر عنـد جميـع أصـحابنا مـن شـرطه أن يقـول النـاذر �  علقه به من
تعــالى علــي كــذا إن كــان كــذا، فــإذا قــال عبــدي حــر إن كــان كــذا ومــالي صــدقة وقصــد النــذر دون 
ــك لم يكــن  اليمــين فــلا يكــون �ذرا إلا أن يقــول � علــي صــدقة مــالي وعتــق عبــدي، فــإن لم يقــل ذل

ن حالفــا، والــدليل علــى أن ذلــك لــيس بيمــين ولا يلــزم فيــه حنــث إجمــاع الطائفــة �ذرا كمــا لا يكــو 
وإجمـــاعهم حجـــة، وأيضـــا فـــلا خـــلاف في أن الحـــالف بغـــير الله عاصـــي مخـــالف لمـــا شـــرع مـــن كيفيـــة 
اليمــين فــإذا كــان انعقــاد اليمــين حكمــا شــرعيا لم يقــع �لمعصــية المخالفــة للشــرع، وأيضــا فــان الاصــل 

 .قوقة الذمة من الح براء
ومـنهم مـن عاهـد الله لـئن : (ومن أثبت ذلك كان عليه الـدليل، فـإن احـتج أبوحنيفـة بقولـه تعـالى

الآيـة، وأنـه ذمهــم علـى مخالفــة نفـس مـا عاهــدوا عليـه، فــالجواب أ� لا ) آ�� الله مـن فضـله لنصــدقن
نا يقولـون نسلم أن ذلك عهد فمن ادعى أن له حكـم العهـد فعليـه الدلالـة، وبعـد فـان أكثـر أصـحاب

 .أن قوله على عهد الله ليس بيمين
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علــي عهــد الله أن لا أفعــل محرمــا ففعلــه، : وممــا انفــردت بــه الاماميــة أن القائــل إذا قــال) مســألة(
وأن أفعل طاعة فلم يفعلها أو ذكر شيئا مباحا لـيس بمعصـية ثم خـالف أنـه يجـب عليـه عتـق رقبـة أو 

عين وهــو مخــير بــين الــثلاث، و�قــي الفقهــاء يخــالفون في إطعــام ســتين مســكينا أو صــيام شــهرين متتــاب
 .ذلك

: فعند أبي حنيفة ومالك أن هـذا القـول يمـين يجـب فيـه مـا يجـب في حنـث اليمـين وقـال الشـافعي
 .إن نوى بذلك اليمين كان يمينا، ومتى لم ينو لم يكن يمينا، دليلنا إجماع الطائفة

يفعل فعلا هو معصية أنـه يجـب عليـه أن لا وإن شئت أن تقول قد ثبت أن من حلف على أن 
فــيمن عاهــد الله تعــالى ثم : يفعلــه ولا كفــارة تلزمــه، وكــل مــن قــال بســقوط الكفــارة عمــن ذكــر�ه قــال

ث، أن الكفــارة الــتي ذكر�هــا تلزمــه، ولا أحــد مــن الامــة يفــرق بــين المســألتين، فمــن فــرق بينهمــا  نكــ
 .خالف الاجماع

أحدهما موافق للامامية أن مـن : انفردت به، وللشافعي فيه قولان ومما يظن أن الامامية) مسألة(
حلــف �� تعــالى أن لا يــدخل دارا ولا يفعــل شــيئا ففعلــه مكرهــا أو �ســيا فــلا كفــارة عليــه، وألزمــه 
�قــي الفقهــاء الكفــارة إلا علــى أحــد قــولي الشــافعي الــذي ذكــر�ه، دليلنــا علــى صــحة مــا ذهبنــا إليــه 

 .الاجماع المتكرر
قـد : الجنـاح هـو الاثم، قلنـا: ، فـإذا قيـل)وليس عليكم جناح فيما أخطأتم بـه: (أيضا قوله تعالىو 

يعبر به في القرآن والشريعة عن الاثم وعن كل فعل فيجب حمله على الامرين ما لم يقم دلالـة أيضـا، 
ـــف لا يرفعـــان التكليـــف الشـــرعي، وأيضـــ ا فـــإن فـــإن النســـيان والاكـــراه يرفعـــان التكليـــف العقلـــي فكي

الكفـــارة وضـــعت في الشـــريعة لازالـــة الاثم المســـتحق، وقـــد ســـقط الاثم عـــن الناســـي بـــلا خـــلاف فـــلا  
 .كفارة عليه
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وأيضـا فــان الفعــل المحلــوف عليـه يتعــذر �لاكــراه والنســيان كمــا يتعـذر بفقــد القــدرة، فكمــا يرتفــع 
مـن حلـف علـى ان يفعـل التكليف مع فقد القدرة، فكذلك يرتفع مع الاكراه وفقد العلم، وكمـا أن 

 .شيئا وفقد قدرته عليه لا يلزمه كفارة
وكذلك مـن حلـف أنـه يفعلـه فـأكره علـى أن لا يفعلـه أو سـلب علمـه فيجـب أيضـا أن لا تلزمـه 
الكفــارة لارتفــاع الــتمكن علــى الــوجهين معــا، ويمكــن أن يعــارض المخــالفون في هــذه المســألة بمــا رووه 

ان الله تعالى تجاوز لامتي عن : أنه قال بن عباس عن النبي وهو ظاهر في كتبهم وروا��م عن ا
الخطــــأ والنســــيان ومــــا اســــتكرهوا عليــــه، ولــــيس لهــــم أن يحملــــوا الخــــبر علــــى إثم الخطــــأ والنســــيان دون 
حكمهمـــا، لان الواجـــب حملـــه عليهمـــا معـــا إلا أن تقـــوم دلالـــة، ألا تـــرى أن رفـــع الخطـــأ والنســـيان 

كــن أن يـــراد �لخــبر، وإنمــا المـــراد مــا يرجـــع إلى الخطــأ والنســيان مـــن حكــم وإثم، ولـــيس نفســهما لا يم
 .حملهما على أحدهما �ولى من الآخر فيجب حمله عليهما

وممــا يجــوز أن يظــن انفــراد الاماميــة بــه أن مــن حلــف أن لا يكلــم زيــدا حينــا وقــع علــى ) مســألة(
والشـافعي يـذهب إلى أن الحـين يقـع علـى الابـد، ستة أشهر، وقد وافـق الاماميـة أبوحنيفـة في ذلـك، 

الحين سـنة واحـدة والـذي يجـب تحقيقـه أن هـذا القائـل إن كـان عـنى �لحـين زمـا� بعينـه : وقال مالك
 .فهو على ما نواه، وإن أطلق القول عار� عن نية كان على ستة أشهر

لى أشياء مختلفـة فيقـع علـى دليلنا على صحة مذهبنا الاجماع المتردد، وإذا كان اسم الحين يقع ع
وإنمـــا أراد زمـــان الصـــباح ) فســـبحان الله حـــين تمســـون وحـــين تصـــبحون: (الزمـــان كمـــا في قولـــه تعـــالى

والمســاء كلــه، ورأيــت بعــض متقــدمي أصــحاب أبي حنيفــة يحمــل هــذه الآيــة علــى أن المــراد �ــا ســاعة 
 منه لا يخفى ومماواحدة فكأنه قال سبحانه ساعة تمسون وساعة تصبحون، وهذا غلط فاحش 
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، )هــل أتــى علــى الانســان حــين مــن الــدهر: (يقــع عليــه أيضــا اســم الحــين أربعــون ســنة قــال الله تعــالى
 .فذكر المفسرون أنه تعالى أراد أربعين سنة، ويقع أيضا اسم الحين على وقت مبهم

ؤتي: (، ويقــع علــى ســتة أشــهر، قــال الله تعــالى)ومتعنــاهم إلى حــين: (قــال الله تعــالى أكلهــا كــل  تــ
 ).حين �ذن ر�ا

وروي عن ابـن عبـاس أن المـراد بـذلك سـتة أشـهر، وقـال غـيرابن عبـاس سـنة، ومـع اشـتراك اللفـظ 
لا بد من دلالة في حمله على البعض، ولما نقلت الامامية عـن أئمـتهم أنـه سـتة أشـهر، وأجمعـوا عليـه  

تمــال اللفــظ للمعــاني المختلفــة  كـان ذلــك حجــة في حملــه علــى مــا ذكــر�ه، وأبوحنيفــة مــع اعترافــه �ح
كيـف حملـه علـى سـتة أشـهر بغـير دليـل مـرجح، واللفـظ يحتمـل ذلـك ويحتمـل غـيره، وكـذلك مالـك، 

 .وأما الشافعي فهو أعذر منهما، لانه لما رأى الاشتراك حمله على التأبيد

 ]مسائل النذر[

نـاذر � علـي كـذا وكـذا �ـذا ومما انفردت به الامامية أن النذر لا ينعقد إلا �ن يقول ال) مسألة(
اللفــظ، فــان خــالف هــذه الصــيغة وقــال علــي كــذا وكــذا ولم يقــل � عزوجــل لم ينعقــد نــذره وخــالف 
�قى الفقهاء في ذلك، وروي عن الشافعي وأبي ثور موافقة الاماميـة في ذلـك، دليلنـا علـى مـا ذهبنـا 

 .إليه الاجماع الذي تكرر
ل �للفـــظ الــذي ذكـــر�ه يكــون �ذرا، وانعقـــاد النــذر حكـــم وأيضــا فإنـــه لا خــلاف في أنـــه إذا قــا

 .شرعي لا بد فيه من دليل شرعي، وإذا خالف ما ذكر�ه فلا دليل على انعقاده ولزوم الحكم به
 وأيضا فان الاصل برائة
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 .الذمة من حكم النذر، فمن ادعى مع اللفظ المخالف لقولنا وجوبه في الذمة فعليه الدليل
ـــت الاماميـــة تنفـــرد بـــه أن النـــذر لا يصـــح في معصـــية ولا بمعصـــية، ولا تكـــون وممـــا  ) مســـألة( كان

المعصــية فيــه ســـببا ولا مســببا، فأمـــا كــون المعصـــية فيــه ســببا، فمثالـــه أن ينــذر أنـــه إن شــرب خمـــرا أو 
ارتكب قبيحا أعتق عبده، ومثـال كـون المعصـية مسـببا أن يعلـق بمـا يبلغـه مـن غرضـه أن يشـرب خمـرا 

 .حاأو يرتكب قبي
يوافق الشيعة في أن نذر المعصية لا كفارة فيه، وما كـان عنـدي أنـه يوافقنـا في إبطـال  : والشافعي

كــون المعصــية ســببا حــتى قــال بعــض شــيوخ الشــافعية أن الشــافعي يوافقنــا أيضــا في ذلــك، والدلالــة 
د علمنـا على قولنا بعد إجمـاع الطائفـة أن لـزوم النـذر حكـم شـرعي، ولا يثبـت إلا بـدليل شـرعي، وقـ

أن الســبب أو المســبب إذا لم يكــن معصــية انعقــد النــذر ولــزم النــاذر حكمــه بــلا خــلاف فمــن ادعــى 
 .ذلك في المعصية فعليه الدلالة

وأيضا فمعنى قولنا في انعقاد النـذر أنـه يجـب علـى النـاذر فعـل مـا أوجبـه علـى نفسـه، وإذا علمنـا 
نــا أن النــذر لاينعقــد في المعصــية، ويجــوز أن �لاجمــاع أن المعصــية لا تجــب في حــال مــن الاحــوال علم

لا نـذر في معصـية ولم يفـرق بـين أن : أنـه قـال يعارض المخالفون �لخبر الذي يروونـه عـن النـبي 
 .تكون المعصية سببا أو مسببا

و ومما انفردت به الامامية أن من خالف النذر حتى فات فعليـه كفـارة وهـي عتـق رقبـة أ) مسألة(
صيام شهرين متتابعين أو إطعام ستين مسكينا وهو مخير في ذلك، فإن تعذر عليه الجميع كان عليه  

 .كفارة يمين، وخالف �قي الفقهاء في ذلك ولم يوجبوا هذه الكفارة
 دليلنا على صحة ما ذهبنا إليه الاجماع المتردد وإن شئت أن تبنيه على

   



١٦٥ 

ب إلى أن قــول القائــل مــالي صــدقة أو امــرأتي طــالق إن  بعــض المســائل المتقدمــة، فتقــول كــل مــن  ذهــ
كـان كـذا وكـذا أنـه لا شـي ء يلزمـه وإن وقـع الشـرط أوجـب الكفـارة علـى مـن لم يـف بنـذره والتفرقـة 
بين الامرين خلاف الاجماع وإن شئت أن تقـول كـل مـن منـع إنعقـاد النـذر علـى معصـية أو بمعصـية 

نفسـه نـذره ولا يلـزم علـى ذلـك أن الشـافعى يوافـق  على كـل حـال أوجـب هـذه الكفـارة فـيمن فـوت
في بطلان النذر المتعلق �لمعصية لانه لا يمنع منه علـى كـل حـال ويشـترطه �لاجتهـاد وهـو يجـوز لمـن 
أدى اجتهــاده علــى خلافــه واســتفتى مــن هــذه حالــه خــلاف مذهبــه، ونحــن لا نجــوز خــلاف مــذهبنا 

ل حال قـد أوجـب الكفـارة، وهـذا مـا لا يوجـد على كل حال، وقد شرطنا أن من منع ذلك على ك
 .مع الشافعي

�ن مـن نـذر سـعيا إلى مشـهد مـن مشـاهد النـبي : ومما يظن ان الامامية تنفـرد بـه القـول) مسألة(
ؤمنين   أو صــياما أو صــلاة فيــه أو ذبيحــة لزمــه الوفــاء  أو أحــد الائمــة " ع " أو أمــير المــ

مـتى حلـف الرجـل : الفقهاء يخالفون في ذلك إلا أنه قد روي عن الليث بن سعد أنه قال به، و�قي
أن يمشـي إلى بيـت الله عزوجـل ونـوى بـذلك مسـجدا مـن المسـاجد لزمـه ذلـك، دليلنـا الاجمـاع الــذي 

 .تكرر
 وهــذا عقــد فيــه طاعــة الله عزوجــل وقربــة) � أيهــا الــذين آمنــوا أوفــوا �لعقــود: (وأيضــا قولــه تعــالى

وليس لهم أن يقولـوا قـد أوجـب علـى نفسـه جنسـا لا يجـب عليـه مثلـه في العبـادات، لان السـعي قـد 
يجب إلى بيت الله الحرام وفي مواضع الصلاة والصيام والذبح لا شـبهة فيـه ويعارضـون بمـا يروونـه عنـه 

 .من قوله من نذر أن يطيع الله فليطعه 
به أن النذر لا ينعقد حتى يكون معقودا بشرط متعلق به، كـأن  ومما كان الامامية تنفرد) مسألة(

 يقول � علي إن قدم فلان، أو كان كذا أن
   



١٦٦ 

 .� علي أن أصوم أو أتصدق من غير شرط يتعلق به لم ينعقد نذره: أصوم أو أتصدق، ولو قال
 .وخالف �قي الفقهاء في ذلك

إلى مثـل مـا تقولـه الاماميـة، دليلنـا علـى صـحة  إلا أن أ� بكر الصيرفي وأ� إسحاق المروزي ذهبا
ــك الاجمــاع الــذي تــردد وأيضــا فــإن معــنى النــذر في اللغــة أن يكــون متعلقــا بشــرط، ومــتى لم يتعلــق  ذل
بشرط لم يستحق هذا الاسم، وإذا لم يكن �ذرا إذا لم يشترط ولم يلزمه الوفاء، لان الوفـاء إنمـا لم يلـزم 

 .متى ثبت الاسم والمعنى
، وبمــا روي )وأوفــوا بعهــد الله إذا عاهــدتم: (وبقولــه) أوفــوا �لعقــود: (إســتدلالهم بقولــه تعــالىفأمــا 

 .من نذر أن يطيع الله فليطعه فليس بصحيح: من قوله" ع"عنه 
 .أما الآية فا� لا نسلم أنه مع التعري من الشرط يكون عقدا

يتــان متناولتــان مــا يســتحق وكــذلك لا نســلم لهــم أنــه مــع التعــري مــن الشــروط يكــون عهــدا، والآ
فانـه أمـر� �لوفـاء  اسم العقد والعهـد فعلـيهم أن يـدلوا علـى ذلـك، وأمـا الخـبر المـروي عـن النـبي 

 .بما هو نذر على الحقيقة، ونحن نخالف في أنه يستحق هذه التسمية مع فقد الشرط فليدلوا عليه
 :وأما استدلالهم بقول جميل

ت رجــــــــالا  ــــــــذروا دمــــــــيفليــــــــ   فيــــــــك قــــــــد ن

  وهمــــــــــــــــــــوا بقتلـــــــــــــــــــــي � بنـــــــــــــــــــــين لقـــــــــــــــــــــوني    

  
 :وبقول عنترة

  الشـــــــــــــــــــــــاتمي عرضـــــــــــــــــــــــي ولم أشـــــــــــــــــــــــتمهما

  والنــــــــــــــــــــــــــاذرين إذا لقيتهمــــــــــــــــــــــــــا دمــــــــــــــــــــــــــي    

  
ــك الاســتدلال لان جمــيلا مــا حكــى  فــان الشــاعرين أطلقــا إســم النــذر مــع عــدم الشــرط فمــن ركي

أن نـذرهم الـذي أخـبر عنـه لم يكـن لفظ نذرهم وإنما أخبر عن أعدائه ��ـم نـذروا دمـه فمـن أيـن لهـم 
مشروطا، وكذلك القول في بيت عنترة على أنـه قولـه إذا لقيتهمـا دمـي هـو الشـرط، فكـأ�م قـالوا إذا 

 .لقيناه قتلناه فنذروا قتله، والشرط فيه اللقاء له
   



١٦٧ 

 ]مسائل الكفارات[

 كفـــارة واطـــي وقــد مضـــى في صـــدر هـــذا الكتـــاب الكـــلام في المســـائل الـــتي تنفـــرد �ـــا الاماميـــة في
إمراته في الحيض وفي �ب الصوم أيضـا فـيمن تعمـد أن يبقـى جنبـا مـن ليـل شـهر رمضـان إلى �ـاره، 
وفي نظــائر هــذه المســألة مــن �ب الصــوم توجــب فيهــا مــن الكفــارة مــا لا يوجبــه أكثــر الفقهــاء، وقــد 

دة ما مضـى وإنمـا نـذكر بيناها في �ب مسائل الصوم وفي كفارة الجنا�ت في الحرم، ولا فائدة في إعا
 .ما لم يتقدم ذكره

�ن مـن وطـئ أمتـه وهـي حـائض ان عليـه أن يتصـدق : وممـا انفـردت بـه الاماميـة القـول) مسألة(
بثلاثــة أمــداد مــن طعــام علــى ثــلاث مســاكين، وخــالف �قــي الفقهــاء في ذلــك دليلنــا بعــد الاجمــاع 

تردد أ� قــد علمنــا أن الصــدقة بــر وقربــة وطاعــة � تعــا ت قولــه تعــالىالمــ وافعلــوا : (لى فهــي داخلــة تحــ
وأمره �لطاعة مما لا يحصى من الكتاب فظاهر الامر يقتضـي الايجـاب في الشـريعة فينبغـي أن ) الخير

ض مــا يتناولــه هــذه الظــواهر عــن الوجــوب  تكــون هــذه الصــدقة واجبــة بظــاهر القــرآن، وإنمــا يخــرج بعــ
 .ل هاهنا يوجب العدول عن الظواهرويثبت له حكم النذر بدليل قاد إلى ذلك ولا دلي

�ن مـــن �م عـــن صـــلاة العشـــاء الآخـــرة حـــتى يمضـــي : وممـــا انفـــردت بـــه الاماميـــة القـــول) مســـألة(
النصف الاول من الليل وجـب عليـه أن يقضـيها إذا اسـتيقظ وإن يصـبح صـائما كفـارة عـن تفريطـه، 

ـــا علـــى صـــحة قولنـــا بعـــد الاجمـــا  ـــك دليلن ـــتردد الطريقـــة الـــتي و�قـــي الفقهـــاء يخـــالفون في ذل ع الـــذي ي
 ذكر�ها قبل

   



١٦٨ 

وأمــره عزوجــل �لطاعــة علــى الترتيــب الــذي ) وافعلــوا الخــير(هــذه المســألة بــلا فصــل مــن قولــه تعــالى 
 .رتبناه
ومما انفردت به الاماميـة أن علـى المـرأة إذا جـزت شـعرها كفـارة قتـل الخطـأ عتـق رقبـة أو ) مسألة(

تـابعين فـان خدشـت وجههـا حـتى تدميـه كـان عليهـا كفـارة إطعام ستين مسكين أو صيام شـهرين مت
 .يمين، وخالف �قي الفقهاء في ذلك ودليلنا ما تقدم ذكره فلا معنى لاعادته

ومما انفردت به الامامية أن من شق ثوبه في موت ولده أو زوجته كان عليه كفـارة يمـين ) مسألة(
ه مــــذهبنا الاجمــــاع وفي المســـــألتين وخــــالف �قــــي الفقهــــاء في ذلـــــك، دليلنــــا علــــى صــــحة مـــــا ذكــــر�

 .المتقدمتين لها بلا فصل
وممــا انفــردت بــه الاماميــة أن مــن تــزوج امــرأة ولهــا زوج وهــو لا يعلــم بــذلك أن عليــه أن ) مســألة(

 .يفارقها ويتصدق بخمسة دراهم، وخالف �قي الفقهاء في ذلك والدليل على ذلك ما تقدم ذكره
�ن ولـد الـز� لا يعتـق في شـئ مـن الكفـارات، وقـد : ة بـه القـولومما يظن انفـراد الاماميـ) مسألة(

روي وفاقها عن عبدالله بن عمر وعطا والشعبي وطاووس، و�قي الفقهاء يخالفون ذلـك، دليلنـا بعـد 
 .ولد الز� يطلق عليه هذا الاسم) ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون: (إجماع الطائفة قوله تعالى

لا خير في ولد الز� لا في لحمه ولا في دمه ولا في جلده : أنه قال وقد رووا عن رسول الله 
ولا في عظمــه ولا في شــعره ولا في بشــره ولا في شــئ منــه وأجــزاؤه في الكفــارات وإســقاط الحكــم بــه 

فتحريــر : (فــان تعلقــوا بظــاهر مــن قولــه تعــالى علــى الجــاني ضــرب مــن الخــير وقــد نفــاه الرســول 
 .نخصص ذلك بدليل كما خصصنا كلنا أمثاله بدليل: ، قلنا)رقبة
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�ن مــن أفطــر لمــرض في صــوم التتــابع بــنى علــى مــا : وممــا يظــن انفــراد الاماميــة بــه القــول) مســألة(
تقــدم ولم يلزمــه الاســتيناف، وقــد وافــق الاماميــة علــى هــذا أحــد قــولي الشــافعي فلــه في هــذه المســألة 

 .أن يستأنف مثل قول �قي الفقهاء، والآخر أنه لا يستأنف، دليلنا الاجماع المتردد أحدهما: قولان
وأيضــــا فــــان المــــرض عــــذر ظــــاهر لســــقوط الفــــرض، وقــــد علمنــــا أنــــه لــــو أفطــــر لغــــير عــــذر للزمــــه 
الاستيناف ولم يجز له البناء، ولا يجوز أن يكون مثل ذلك حكمه مـع العـذر، لان المعـذور لا بـد أن 

ــين المــرض والحــيض في هــذا الحكــم ولا فــرق يخــالف حكمــه ح كــم مــن لا عــذر لــه، والقــوم يفرقــون ب
 .بينهما عند التأمل لان لكل واحد منهما عذر لا يقدر على دفعه والانتقال منه

�ن مـن صـام مـن شـهر الثـاني يومـا أو أكثـر مـن صـيام : ومما انفردت به الاماميـة القـول) مسألة(
ير عـــذر كـــان مســـيئا وجـــاز لـــه أن يبـــني علـــى مـــا تقـــدم مـــن غـــير الشـــهرين المتتـــابعين وأفطـــر مـــن غـــ

ما جعـل علـيكم في (استيناف، وخالف �قي الفقهاء في ذلك دليلنا بعد الاجماع المتكرر قوله تعالى 
، وقــــد علمنــــا ان في الــــزام مــــن ذكــــر�ه )يريــــد الله أن يخفــــف عــــنكم(الــــدين مــــن حــــرج، وقولــــه تعــــالى 

 .الاستيناف مشقة شديدة وحرج عظيم
ومما انفردت به الامامية أن العتق لا يقع إلا بقصـد إليـه ) مسألة(مسائل العتق والتدبير والمكاتبة 

وتلفظ بـه ولا يقـع مـع الغضـب الشـديد الـذي لا يملـك معـه الاختيـار ولا مـع الاكـراه ولا في السـكر 
فة كل شئ دللنا ولا على جهة اليمين، وخالف �قي الفقهاء في ذلك، دليلنا بعد الاجماع من الطائ

 به على أن الطلاق لا يقع مع
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كــل مـن قــال مــن الامــة �ن الطــلاق لا : هـذه الوجــوه الــتي ذكر�هــا، وقـد تقــدم وإن شــئت أن تقــول
 .يقع مع هذه الوجوه قال بمثله في العتق والتفرقة بين المسألتين خلاف الاجماع

ن شـفاني الله مـن مـرض فعبـدي حـر فإن قيل فأنتم تجيزون أن يقع العتق مشروطا مثل أن يقول إ
إن : إنما أنكر� أن يقع علـى جهـة اليمـين، مثـل أن يقـول: والتدبير والمكاتبة عتق مشروط أيضا، قلنا

 .دخلت الدار أو فعلت كذا فعبدي حر، وما أنكر� أن يقع مشروطا في النذور والقر�ت
ب بــل وممــا انفــردت بــه الاماميـة أن الــولاء للمعتــق إنمــا يثبــ) مسـألة( ت في العتـق الــذي لــيس بواجــ

برع، وأمــا إذا كــان العتــق في أمــر واجــب ككفــارة الظهــار أو قتــل أو إفطــار في شــهر  ــ علــى ســبيل الت
رمضان أو نذر أو ما أشبه ذلك من جهـات الواجـب فـان الـولاء يرتفـع فيـه والمعتـق سـائبة، ولا ولاء 

 .للمعتق عليه، وخالف �قي الفقهاء في ذلك
جماع المتردد أن الولاء حكم شـرعي، والاصـل انتفـاء الاحكـام الشـرعية وإنمـا يثبـت ودليلنا بعد الا

�لادلة الظاهره، وقد علمنا بثبوت الولاء في عتق المتبرع، ولم يقم دليـل علـى ثبوتـه في العتـق الواجـب 
 .فيجب أن يكون على الاصل في انتفائه

تــق بعضــو مــن أعضــاء عبــده أي عضــو  وممــا انفــردت بــه الاماميــة أن مــولى إذا علــق الع) مســألة(
كــان لم يقــع عتقــه، وخــالف �قــي الفقهــاء في ذلــك، فــذهب أبوحنيفــة إلى أنــه إن علــق العتــق بعضــو 

 .يعبر به عن الجملة كالرأس والفرج وقع العتق وإلا لم يقع
وذهب الشافعي إلى أن العتق يقع إذا علق بكل عضو من أعضائه من يد أو رجل وغـير ذلـك، 

 .الاجماع المتردددليلنا 
 وأيضا فان وقوع العتق حكم شرعي ولا يجوز إثباته إلا بدليل قاطع وقد
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علمنا أن حكم العتق يثبت إذا علق �لجملة ولم يقم دليل علـى ثبوتـه إذا علـق �لاعضـاء فيجـب أن 
 .ينفيه
إليه ولم يقصـد بـه  ومما انفردت به الامامية أن العتق لا يقع إلا إذا كان لوجه الله والقربة) مسألة(

غير ذلك من الوجوه مثل الاضرار وما يخالف القربة، وخالف �قي الفقهاء في ذلـك، والدلالـة علـى 
صــحة مـــذهبنا بعـــد إجمـــاع الطائفـــة أن العتـــاق حكــم شـــرعي ولا يثبـــت إلا بـــدليل شـــرعي، ولا دليـــل 

 .على وقوعه مع نفي القربة
عبدا كافرا لا يقع عتقـه وخـالف �قـي الفقهـاء في ومما انفردت به الامامية أن من أعتق ) مسألة(
 .ذلك

 .والدليل على صحة مذهبنا بعد إجماع الطائفة ما مضى في المسألتين المتقدمتين
 .وأيضا فإن في جعل الكافر حرا تسليطا له على مكاره أهل الدين والايمان وذلك لا يجوز

شـريكين أو أكثـر مـن ذلـك فـأعتق أحـد  ومما انفردت به الامامية أن العبـد إذا كـان بـين) مسألة(
ــب �بتيــاع حصــص  الشــركاء نصــيبه إنعتــق ملكــه مــن العبــد خاصــة فــإن كــان هــذا المعتــق موســرا طول
شركائه، فإذا إبتاعها إنعتق جميع العبد وإن كان المعتق معسرا وجب أن يستسعى العبد في �قي ثمنـه 

ية كـان بعضـه عتيقـا وبعضـه رقيقـا وخـدم فإذا أداه عتق جميعه، فان عجز العبد عـن الكسـب والسـعا
 .ملاكه بحساب رقه وتصرف في نفسه بقدر ما إنعتق منه وخالف �قي الفقهاء في هذه الجملة

إذا أعتق أحد الشريكين عتق نصيبه ولشريكه ثلاث خيارات إن كـان موسـرا إن : فقال أبوحنيفة
 .العبد ولم يرجع على المعتق شاء أعتق وإن شاء إستسعى أو إن شاء ضمن، وإن كان معسرا سعى

يعتـق كلـه وهـو قـول أبي يوسـف ومحمد وإن كـان الشـريك موسـرا ضـمن، وإن  : وقال ابـن أبي ليلـى
 .كان معسرا سعى العبد وهو قول الثوري والحسن بن صالح بن حي
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وحكــى أبويوســف عــن ربيعــة في عبــد بــين رجلــين أعتقــه أحــدهما لم يجــز عتقــه، فــان أعتقــه الآخــر 
 .عتقهمافقد تم 

وقال مالك والشافعي إذا أعتقه إحدهما وهو موسر فقـد عتـق كلـه وضـمن فـان كـان معسـرا كـان 
 .نصيبه رقيقا يتصرف فيه

وقال عثمان البستي لا شئ على المعتق إلا أن يكون جارية رايقة تـراد للـوطي فيضـمن مـا أدخـل 
كلـه ويضــمن المعتـق مــن   علـى صـاحبه مــن الضـرر، وحكــى الطحـاوي عــن قـوم أ�ـم قــالوا يعتـق العبــد

 .شركائه موسرا كان أو معسرا
ومــن �مــل هــذه الاقاويــل المختلفــة وجــد قــول الاماميــة علــى ترتيبــه منفــردا عنهــا، والدلالــة علــى 
صـــحة مـــذهبنا الاجمـــاع الـــذي يتكـــرر، ثم أن القـــول بنفـــوذ العتـــق في نصـــيب المعتـــق لا بـــد منـــه لانـــه 

وز لان من لا يملـك شـيئا لا يجـوز تصـرفه فيـه وتبعـيض يتصرف في ملكه وتعديه إلى ملك غيره لا يج
 .العتق الذي بنيت هذه المسألة عليه لا بد منه

وأمـــا الشـــافعي فقـــد صـــرح بـــه في مـــا حكـــاه عنـــه، وكـــذلك أبوحنيفـــة أيضـــا في إثبـــات الخيـــارات 
ــــت إذا كــــان المعتــــق معســــرا أو عجــــز العبــــد عــــن الســــعاية ــــا لابي حنيفــــة أرأي  للشــــريك إلا أ� إذا قلن

 .والتكسب فكيف يكون الحال فلا بد له عند ذلك من القول بمثل ما قلناه
وأما الشافعي فيلزمه أن يقال له إنما يجوز أن يكون بعضه رقيقا وبعضه حرا إذا فقـدت الحيلـة في 
حريته إما بتضمين المعتق إن كان موسرا أو بسعاية العبد إن كان المعتق معسـرا لا سـيما وأنـتم كلكـم 

أنه قال من أعتق شقصا من مملوك فعليه خلاصه كلـه مـن ملكـه فـإن لم يكـن  النبي  تروون عن
 .له مال استسعي العبد غير مشقوق عليه

 من أعتق شركا له في عبد فهو: أنه قال وتروون أيضا عن النبي 
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ـــك �طـــل عنـــد� وعنـــد حـــر كلـــه فظـــاهر هـــذا الخـــبر يقتضـــي مـــا حكينـــاه عـــن أبي يوســـف  ومحمد وذل
أراد اســتحقاق التوصــل إلى الحريــة بكــل ســبب، فــإن اســتدل الشــافعي بمــا  الشــافعي فثبــت أنــه 

من قوله من أعتق شقصا له في عبده، وكـان لـه مـال يبلـغ ثمـن العبـد قـوم عليـه  يروى عن النبي 
يه العبد وإلا فقد عتق عليه ما عتق ورق عليه مـا رق، قيمة عدل وأعطى شركاؤه حصتهم وأعتق عل

فــالجواب ان هــذا الخــبر واحــد وإن كنــا لا نعرفــه ولا نــدري عدالــة رواتــه وقــد بينــا في غــير موضــع أن 
أخبار الآحاد العدول لا تقبل في أحكام الشريعة وإنما يصلح أن يحتج �ذا الخـبر الشـافعي علـى أبي 

ب عـن هـذا الخـبر �ن يقـولحنيفة لا�ما مشتركان في قبـو  ان العبـد : ل أخبـار الآحـاد وأبوحنيفـة يجيـ
رقيق إلى أن يؤدي �لسعاية ما عليه، كما أنه كذلك إلى أن يعتقه صاحبه ولنا علـى مـا نـذهب إليـه 
أن تناول ذلك على من عجز عن السعاية من العبيد، فانه يبقى بعضه رقيقا لا محالة، وهذا التأويـل 

بي حنيفــة لانــه لــو أطلــق عليــه اســم الــرق إلى أن يســعى لجــاز بيعــه وهبتــه وعنــد� لا أولى مــن �ويــل أ
 .يجوز ذلك

 ]مسائل في التدبير[

ومما إنفردت به الامامية أن التدبير لا يقع إلا مع قصـد إليـه وإختيـار لـه، ولا يقـع علـى ) مسألة(
تعالى هي المقصودة بـه دون  غضب ولا إكراه ولا سكر ولا على جهة اليمين، وتكون القربة إلى الله

سائر الاغراض، وخالف �قـي الفقهـاء في هـذه المسـائل، والدلالـة علـى صـحة مـذهبنا فيهـا كلهـا مـا 
قدمناه في �ب العتاق وشروطه، وأنه لا يقع على هذه الوجوه الـتي قلنـا أنـه لا يقـع عليهـا، والطريقـة 

 .في الامرين واحدة
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أن قسموا بيع المدبر فقالوا إن كـان ذلـك التـدبير تطوعـا وتبرعـا  ومما إنفردت به الامامية) مسألة(
جاز له بيعه على كل حال في دين وغير دين، كما يجـوز لـه الرجـوع في وصـيته وإن كـان تـدبيره عـن 
وجــوب لم يجــز لــه بيعــه ومعــنى ذلــك أن يكــون قــد نــذر مــثلا ان بــرئ مريضــه أو قــدم غائبــه أن يــدبر 

عــا، ومـا وجـد� أحــدا مـن الفقهــاء فصـل هـذا التفصــيل وأطلقـوا جــواز عبـده ففعـل ذلــك واجبـا لا تبر 
 .البيع على كل حال أو المنع منه على كل حال

لا يجـوز بيعـه وهــو قـول ابـن أبي ليلــى وسـائر أهـل الكوفــة والحسـن بــن : وقـال أبوحنيفـة وأصــحابه
جـائز ينـتقض التـدبير لا يجوز بيع المدبر فـان �ع مـدبره وأعتقهـا المشـتري فـالعتق : حي، وقال مالك

 .والولاء للمعتق، وكذلك إن وطئها فحملت منه صارت أم ولد فبطل التدبير
ه لمـن اشـتراه مـا دام  لا يبـاع المـدبر إلا مـن نفسـه أو مـن رجـل يجعـل عتقـه وولاء: وقـال الاوزاعـي

�عـه وأعتقـه أكـره بيـع المـدبر، فـإن : الاول حيا، فـإذا مـات الاول رجـع الـولاء إلى ورثتـه وقـال الليـث
 .ه لمن أعتقه المشتري جاز بيعه وولاء

يجوز بيع المدبر من حاجـة ومـن غـير حاجـة فمـا في الجماعـة مـن : وقال عثمان البستي والشافعي
قسم تقسيم الامامية فصارت المسألة إنفـرادا، دليلنـا علـى مـا ذهبنـا إليـه بعـد الاجمـاع الـذي يـتردد أن 

هو واجب عليه لازم له فلا يجوز الرجوع فيه ولا الفسخ له ولـيس  التدبير إذا كان على سبيل النذر ف
 .كذلك التبرع لانه لا سبب له يقتضيه

وممـــا انفـــردت بـــه الاماميـــة أن تـــدبير الكــافر لا يجـــوز وقـــد مضـــى الكـــلام في نظـــير هـــذه ) مســألة(
 .المسألة لما دللنا على أن عتق الكافر لا يجوز فان التدبير ضرب من العتق
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 .ومما إنفردت به الامامية أن من دبر نصيبه من عبد ثم مات إنعتق نصيبه )مسألة(
والقول في نصيب شريكه كـالقول في مـن أعتـق عتقـا منجـزا حقـه مـن عبـده، وتلـك القسـمة الـتي 

 .ذكر�ها في عتق الشقص هي �مة هاهنا، والدلالة على المسألتين واحدة
التــدبير وقــالوا إن كــان عــن وجــوب فهــو مــن رأس  وممــا انفــردت بــه الاماميــة أ�ــم قســموا) مســألة(

المــال، وإن كــان عــن تطــوع فهــو مــن الثلــث، و�قــي الفقهــاء يخــالفون في ذلــك ومــا وجــد� لهــم هــذه 
القســــمة، لان أ� حنيفــــة وأصــــحابه والثــــوري ومالــــك والاوزاعــــي والحســــن بــــن حــــي والشــــافعي قــــالوا 

المـدبر مـن جميـع المـال وهـو قـول : يـث بـن سـعد�لاطلاق وان المدبر يكون من الثلث، وقال زفر والل
ث فبـان بحكايـة هـذه  مسروق وإبراهيم النخعي وروي عن الشعبي أن شريحا كان يقول المدبر من الثلـ
الاقــوال إنفــراد لقــول الاماميــة إذ قســموا والدلالــة علــى صــحة قــولهم بعــد إجمــاع الطائفــة أنــه إذا كــان 

المــال، وإذا كــان تبرعــا وتطوعــا فهــو كالوصــية فيمــا واجبــا جــرى مجــرى الــديون في خروجــه مــن أصــل 
يتبرع به الموصـى والقسـمة واجبـة، فـان اسـتدلوا �لخـبر الـذي يرويـه �فـع، عـن ابـن عمـر أنـه قـال قـال 

المـــدبر مـــن الثلـــث، فـــالجواب عنـــه أن هـــذا خـــبر واحـــد لا نعرفـــه وأنـــتم تنفـــردون بـــه،  رســـول الله 
ب، ولــو قبلنــاه علــى مــا فيــه لحملنــاه علــى تــدبير التطــوع وتعارضــه أخبــار لنــا ك ــ ثــيرة موجــودة في الكت
 .والتبرع دون الوجوب

وممــا إنفــردت بــه الاماميــة أن التــدبير مــتى علــق بعضــو مــن الاعضــاء لم يكــن تــدبيرا، ولا  ) مســألة(
ي كــان لــه حكــم، و�قــي الفقهــاء يخــالفون في ذلــك والشــافعي إذا ذهــب إلى أن العتــق إذا تعلــق �

عضو كان من الاعضاء وقع يجب أن يذهب في التدبير إلى مثله، وأبوحنيفة إذا ذهب إلى أن العتـق 
 مثل الرأس والفرج يجب أن يقول فييقع متى تعلق بعضو يعبر به عن الجملة 
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التــدبير مثــل ذلــك، وكــل دليــل دللنــا بــه في مســائل العتــق مــن أن العتــق لا يقــع مــتى تعلــق بعضــو مــن 
 .بعينه دليل في التدبير في هذه المسألة الاعضاء هو

وممــا إنفـردت بــه الاماميـة أنــه لا يجـوز أن يكاتــب العبـد الكــافر وأجـاز �قــي الفقهــاء في ) مسـألة(
ذلك، وقد دللنا علـى نظـير هـذه المسـألة في مسـائل العتـق والتـدبير، ومـا دللنـا بـه هنـاك هـو دليـل في 

 .هذا الموضع
فـلا يخلـو المـراد ) فكـاتبوهم إن علمـتم فـيهم خـيرا(بقولـه تعـالى  ويمكن أن يستدل على ذلك أيضا

�لخير أن يكون المال أو الصناعة وحسن التكسب على مـا قالـه الفقهـاء أو يـراد بـه الخـير الـذي هـو 
ب لانــه لا يســمى الكــافر والمرتــد إذا كــا�  الــدين والايمــان، ولا يجــوز أن يــراد بــذلك المــال ولا المكتســ

ين خـــيرين، ولا أن فيهمـــا خـــيرا ويســـمى ذو الايمـــان، والـــدين خـــيرا وإن لم يكـــن موســـرين أو مكتســـب
موســرا ولا مكتســبا، فالحمــل علــى مــا ذكــر�ه أولى ولــو تســاوت المعــاني في الاحتمــال لوجــب الحمــل 

 .على الجميع
وممـا إنفـردت بــه الاماميـة أن المكاتـب إذا شــرط علـى مكاتبـه انـك مــتى بقـي عليـك مــن ) مسـألة(

بتي شئ رجعت رقا كان هذا الشرط صحيحا ماضيا وإن اشترط عليه أنه مـتى أدى بعضـا مال مكات
وبقــي بعضــا عتــق منــه بقــدر مــا أدى وبقــي رقيقــا بقــدر مــا بقــي عليــه كــان ذلــك أيضــا جــائزا وإن لم 
يشترط شيئا من ذلك وأطلق الكتابة وأدى المكاتـب الـبعض وبقـي الـبعض كـان رقيقـا بقـدر مـا بقـي 

 .أدائه عليه وحرا بقدر
وخـــالف �قـــي الفقهـــاء في ذلـــك فقـــال أبوحنيفـــة وأصـــحابه وابـــن أبي ليلـــى وابـــن شـــبرمة والبســـتي 
ومالك والشافعي والاوزاعي والليث بن سعد المكاتب عبد مـا بقـي عليـه درهـم لا يعتـق إلا إذا أدى 

ب النصــف أو الثلــث مــن مك: جميــع مــال المكاتبــة، وروي عــن الثــوري أنــه قــال ــ اتبتــه إذا أدى المكات
 ].فهو غريم[فأحب أن لا يرد إلى الرق 
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 .كان عبدالله وشريح يقولان في المكاتب إذا أدى الثلث فهو غريم: وروي عن الشعبي أنه قال
 .وروي عن عبدالله أيضا أنه إذا أدى المكاتب قيمة رقبته فهو غريم

ن عتـق الكـافر والذي يدل على صحة مذهبنا إجماع الطائفة وإن شـئت أن تقـول كـل مـن قـال ا
 .لا يصح ولا يقع يقول بما ذكر�ه في هذه المسألة، فالتفرقة بين المسألتين خلاف إجماع الامة

وقد دللنا على أن عتـق الكـافر لا يصـح ولا يقـع، ويمكـن أن يعتمـد أيضـا علـى أن المكاتبـة عقـد 
ب مـا يشـترطان ويتراضـيان عليـه ، وإذا اطلـق يتعلق �لشرط الـذي يرضـيان بـه فيجـب أن يكـون بحسـ

 .الكتابة وجعل الرقبة �زاء المال فما نقص عن المال يجب نقصانه من الرقبة
بجواز بيع أمهـات الاولاد بعـد : ومما إنفردت به الامامية القول": بيع أمهات الاولاد ) " مسألة(

الاماميـة وفاة أولادهن، ولا يجوز بيع أم الولد وولدها حي، وهذا هو موضع الانفراد، فإن من يوافق 
 .في جواز بيع أمهات الاولاد يخالفها في التفصيل الذي ذكر�ه

وقد روت العامة وحكى أصحاب الخـلاف القـول بجـواز بيـع أم الولـد عـن أمـير المـؤمنين علـي بـن 
وعبـــدالله بـــن عبـــاس وجـــابر بـــن عبـــدالله وأبي ســـعيد الخـــدري وعبـــدالله بـــن مســـعود " ع " أبي طالـــب 

ليد بـن عقبـة وسـويد بـن غفلـة وعمـر بـن عبـدالعزيز ومحمد بـن سـيرين وأبي الـزبير وعبدالله بن الزبير والو 
 .وعبدالملك ابن يعلى وهو قول أهل الظاهر

 .وخالف �قي الفقهاء في ذلك ومنعوا من بيعهن
وأحل الله البيـع وحـرم : (والذي يدل على صحة ما ذهبنا إليه بعد إجماع الطائفة عليه قوله تعالى

 .ام في أمهات الاولاد وغيرهنوهذا ع) الربوا
قد أجمعنا على أن قوله تعالى وأحـل الله البيـع مشـروط �لملـك فـان بيـع مـا لا يملكـه لا : فإن قيل

 .يجوز
   



١٧٨ 

 .الملك �ق في أم الولد بلا خلاف، لان وطئها مباح له ولا وجه لا�حته إلا بملك اليمين: قلنا
عتقها بعد الولـد ولـو لم يكـن الملـك �قيـا لمـا جـاز ويدل أيضا على ذلك أنه لا خلاف في جواز 

العتق، وكذلك يجوز مكاتبتها وأن �خذ سيدها ما كاتبهـا عليـه عوضـا عـن رقبتهـا، وهـذا يـدل علـى 
 .بقاء الملك

 .وكذلك أجمعوا على أن قاتلها لا يجب عليه الدية وإنما يجب عليه قيمتها
بيع بل لا يمتنع أن يبقى الملك وهو �قـص كملـك ان بقاء الملك لا يدل على جواز ال: فإن قالوا

 .إذا سلمتم بقاء الملك: الشئ المرهون فهو �ق للراهن وإن لم يجز بيعه، قلنا
فبقاؤه يقتضي استمرار أحكامه، فإذا ادعيتم فيه النقصان طولبتم �لدلالة ولن تجـدوها، علـى ا� 

 يجـوز بيعهـا مـع بقـاء ولـدها، وهـذا ضـرب لو سـلمنا نقصـان الملـك تبرعـا لجـاز أن نحملـه علـى أنـه لا
 .من النقصان في الملك

والـــذين هـــم لفـــروجهم حـــافظون إلا علـــى أزواجهـــم أو مـــا : (ويـــدل أيضـــا علـــى ذلـــك قولـــه تعـــالى
، وقـــد علمنـــا أن للمـــولى أن يطـــأ أم ولـــده وإنمـــا يطأهـــا بملـــك اليمـــين، لانـــه لا عقـــد )ملكـــت أيمـــا�م

 .از له أن يبيعها، كما جاز له مثل ذلك في سائر جواريههاهنا، وإذا جاز أن يطأها �لملك ج
ومتعارفـا طــول  وممـا يشـهد لمــا ذكـر�ه أن بيــع أمهـات الاولاد كـان مســتعملا في حيـاة النــبي 

ــك لمصــلحة رآهــا،   أ�م أبي بكــر حــتى �ــى عمــر عــن ذلــك فــامتنع منــه اتباعــا لــه، وإنمــا �ــى عــن ذل
ــك كنهيــه عــن متعــة الحــج و  إلزامــه المطلــق ثــلا� بلفــظ واحــد تحــريم زوجتــه عليــه واغرامــه أنــس بــن مال

وديعة هلكت في ماله إلى مسائل كثـيرة خـالف فيهـا جميـع الامـة، ومـا الخـلاف عليـه في بيـع أمهـات 
 .الاولاد إلا كالخلاف عليه في المسائل التي ذكر� بعضها

ي إختــاره هــو مــا روي عــن عبــدالله بــن وممـا يقــوي أن �ــي عمــر عــن بيــع أمهــات الاولاد كـان لــرأ
 :أبي الهذيل قال
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ان أمـي اشـتراها عمـي فهـو بعلهـا وينظرهـا وأ� ضـاربه ضـربة ادخـل فيهـا : جاء شاب إلى عمر فقال
النـــار، فقـــال عمـــر هـــذا فســـاد، فـــرأى يومئـــذ أن يعـــتقن فلـــو لم يكـــن بيـــع أم الولـــد جـــائزا لكـــان عمـــر 

لى أبي الغــلام، وممــا يمكــن إيــراده علــى ســبيل المعارضــة فانــه يفســخ شــرى عــم الغــلام للجاريــة ويردهــا إ
وارد مـــن طريـــق الآحـــاد الـــتي لا يجـــوز الاحتجـــاج �ـــا فيمـــا طريقـــه العلـــم، وإنمـــا يصـــح لاصـــحابنا أن 
يعارضـــــوا �ـــــا لان خصـــــومنا يـــــرون العمـــــل �خبـــــار الآحـــــاد مـــــا رواه أبـــــوداود ســـــليمان بـــــن أشـــــعث 

لي قـــال حـــدثنا محمد بـــن ســـلمة عـــن محمد بـــن إســـحاق عـــن السجســـتاني قـــال حـــدثنا عبـــدالله بـــن النـــوف
قـدم إلي عمـي في الجاهليـة : خطاب ابن صالح مولى الانصار عن أمه عن سـلامة بنـت معقـل قالـت

ت امرأتـــه الآن تبـــاعين في دينـــه،  فبـــاعني مـــن الحبـــاب بـــن عمـــر فولـــدت لـــه عبـــدالرحمن ثم هلـــك فقالـــ
ت رســول الله  ب بــن عمــر اعتقوهــا، فــإذا سمعــتم  قــال فأخبرتــه ف فأتيــ لاخيــه أبي البشــر كعــ

برقيق قدم علي فأتوني اعوضكم عنها فعوضهم عني غلاما فلو عتقت أم الولد بموت سيدها لمـا أمـر 
قـد عتقـت بمـوت سـيدها ولـيس لكـم : الوارث بعتقها ولما ضمن العوض عنها، ولقـال لـه النبي 

 .يعهاب
ومما يمكن ذكره أيضا على سبيل المعارضة ما رواه عطا وأبـوالزبير وابـن أبي نجـيح كلهـم عـن جـابر 

 .بعنا أمهات الاولاد على عهد رسول الله وأبي بكر، فلما كان أ�م عمر �ا�: بن عبدالله قال
الاولاد كنـا نبيـع أمهـات : وعن زيد العمى عن أبي الصديق النـاجي عـن أبي سـعيد الخـدري قـال

كنا نبيـع أمهـات : سمعت ابن غفلة يقول: ، وعن إبراهيم بن مهاجر قالعلى عهد رسول الله 
الاولاد علـــى عهـــد عمـــر إلى أن �ـــا� عنـــه، وعـــن عبيـــدة الســـلماني عـــن أمـــير المـــؤمنين علـــي بـــن أبي 

 ولاد وقد رأيت أن أبيعهنكان من رأيي ورأي عمر ألا تباع أمهات الا: قال"  " طالب 
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ان أســلمت وعفــت عتقــت، وإن  : وعـن محمد بــن ســيرين عــن عمــر بــن مالــك الهمــداني عــن عمــر قــال
 .كفرت وفجرت رقت

وفي هذا الخبر دليل على أن �يه عـن بيعهـا كـان علـى سـبيل الاسـتحباب لا�ـا لـو عتقـت بمـوت 
 .السيد لما منع فجورها من عتقها
أصاب ابن عم لنـا جاريـة فولـدت منـه بنتـا وماتـت البنـت : وهب قالوروى الاجلح عن زيد بن 

 .هي جاريتك فإن شئت فبعها: فأتينا عمر فقصصنا عليه القصة فقال
 .وعن الحكم عن زيد بن وهب عن عمر نحوه

تراض مــن يعــترض علــى مــا ذكــر�ه في الروايــة عــن جــابر وأبي ســعيد الخــدري مــن أننــا كنــا  وأمــا اعــ
حــي فينــا لا يــرى بــذلك �ســا �ن يقــول لــيس في ذلــك دليــل علــى  والنــبي  نبيـع أمهــات الاولاد

مــا لا يعرفــه فلــيس  كــان عالمــا بــذلك ولم ينكــره، وقــد يجــوز أن يكــون في حياتــه   أن النــبي 
خــرج مخــرج  يــاة النــبي بشــئ مرضــي، لان احتجــاج الــرجلين �ن بيــع أمهــات الاولاد كــان في ح

الاخبار �نه كان عالما بذلك وإلا فلا فائدة في أنه يجري في أ�مه ما لا يعرفه ولو ساغ هـذا التأويـل 
لقيل لهما هذا التخريج الذي خرجه الخصوم، فلمـا لم يقـل ذلـك دل علـى أ�مـا إنمـا أخـبرا �ن ذلـك 

يبلغـه ولا ينكـره، وقـد تعلـق مـن امتنـع مـن بيـع أمهـات الاولاد �شـياء منهـا يعرفـه و  جـرى وهـو 
 .إن ولد هذه الامة حر لا محالة وهو كالجزء منها فحريته متعدية إليها

أيمـا رجـل ولـدت منـه أمتـه فهـي  ومنها مـا رواه عكرمـة عـن ابـن عبـاس قـال قـال رسـول الله 
 .معتقة عن دبر منه

 .نحوه وعن ابن عمر عن النبي 
بعتـق أمهـات الاولاد، وأن لا يـبعن ولا يستسـعين،  أمر النـبي : وعن سعيد بن المسيب قال

 أعتقها ولدها، وادعوا أيضا: في مارية حين ولدت منه أنه قال وبما روي عنه 
   



١٨١ 

 .ها في أ�م عمر بن الخطاب، والاجماع حجةإجماع الصحابة على عتق
فيقال لهم فيما تعلقوا به أولا لم زعمتم أن حرية الولد تتعـدى إلى الام، ومـن مـذهبكم أن الام لا 
تتبع الولد في الاحكام وإنما يتبعها الولد، إذا أعتقت الامة عتق مـا في بطنهـا، ولـيس إذا عتـق مـا في 

 .بطنها اعتقت
ــك إلى مــوت الســيد، وأيضــا فلــو كــان  الولــد هــو الموجــب لحريتهــا لعتقــت في الحــال ولم يتــأخر ذل

علــــى أن أصــــحاب الشــــافعي لا يصــــح أن يتعلقــــوا �ــــذه الطريقــــة لان الشــــافعي يــــذهب إلى أن مــــن 
إشترى إمرأته وهي أمة وقد كانت حملت منـه ووضـعت عنـده ولـدا أعتـق ولـده منهـا، ولم تسـر الحريـة 

 .أمة حتى تحمل منه وهي في ملكهمن الولد إليها بل تكون 
وأمـا مــا روي عـن عكرمــة عـن ابــن عبـاس فــان حفـاظ أصــحاب الحـديث ونقــاده قطعـوا علــى أنــه  

 .كذب لا أصل له
وكذلك الخبر الذي روي عن سعيد بن المسيب ويوضح ذلك ما رواه أشعث عـن سـالم بـن عـروة 

ولادهن، فلو كان عنـد ابـن عبـاس القرشي عن ابن عباس أنه كان يجعل أمهات الاولاد من انصباء أ
 .يتضمن العتق والحرية لما جعلهن من انصباء أولادهن في ذلك أثر عن رسول الله 

وقد روي عن ابن عباس أنه قال في أم الولد إنما هي كبعيرك أو فرسك وعن سعيد بن مسـروق عـن 
ى ما ذكروه في الخبر الاول روي عـن ابـن عكرمة في أم الولد قال قال عمر تعتق فلو كان عكرمة عل

 .لما أسنده إلى عمر بل كان ينسبه إلى النبي  عباس عتقها عن النبي 
وعن �فع قال قال رجلان لابن عمر تركنا عبدالله بن الزبير يبيع أمهات الاولاد، فقال ابن عمر 

 .ت من سيدها فهي معتقة له وهي حرة إذا ماتولكن عمر كان يقول أيما أمة ولد
 أ�ا تعتق وعن عبدالله بن دينار عن ابن عمر نحوه، فلو كان ابن عمر روى عن النبي 

   



١٨٢ 

 .ولم يجعله إلى عمر بموته لجعل عتقها منسو� إلى النبي 
ولد فأمر الوليد ابـن عقبـة ببيعهـا، فقـال مات رجل عن أم : وروي عن زيد بن وهب الجهني قال

ابــن مســعود إن كنــتم ولا بــد فــاعلين فاجعلوهــا مــن نصــيب ابنهــا تعتــق فلــو كــان ذلــك أثــر عــن النــبي 
لمــا خفــي علــى ابــن مســعود ولا علــى الوليــد بــن عقبــة وهــو أمــير الكوفــة مــن قبــل عثمــان بــن  

قـد كـان مـن رأيـي "  " ، ولمـا قـال أمـير المـؤمنين عفان حتى يقضي ببيعها بمحضر مـن الصـحابة
ورأي عمر أن لا يبعن، وقد رأيت الآن أن يبعن، ولكان عبدالله بن الزبير لا يبيعهن في طول ولايتـه 
على الحرمين والعراق من غير أن ينكره أصحابه عليه وعن القسم بن الفضل بن معدان عـن محمد بـن 

ت جــدتي أ: ز�د قــال ــ ــت كان م ولــد لعثمــان بــن مظعــون وأراد ابــن عثمــان بيعهــا بعــد مــوت أبيــه فأت
عائشة فقالت ان ابن عثمـان يريـد بيعـي فلـو كلمتيـه فيوضـعني موضـعا صـالحا وقـد كنـت ولـدت مـن 

: اذهبي إلى عمر فانه يعتقـك، فأتـت عمـر فأرسـل إلى ابـن عثمـان بـن مظعـون فقـال: أبيه فقالت لها
 .ال ليس لك ذلك هي حرةنعم، ق: أردت بيع هذه؟ فقال

وفي هذا دليل على أن عائشة وابن عثمان بـن مظعـون كـا� لـير�ن بيعهـا وأنـه لم يكـن عنـدهما في 
وجـــابر وابـــن عبـــاس وابـــن الـــزبير  ولـــذلك أجـــاز بيعهـــا أمـــير المـــؤمنين  ذلـــك أثـــر عـــن النـــبي 

ى أن هـذه الاخبـار الـتي تعلقـوا �ـا ومـا أشـبهها أخبـار وأبوسعيد الخدري والوليد بن عقبة وغيرهم عل
آحــاد لا توجــب علمــا ولا يقينــا، وأكثــر مــا توجبــه مــع الســلامة التامــة الظــن ولا يجــوز الرجــوع عــن 
الادلـــة الـــتي قـــدمناها ممـــا يوجـــب العلـــم واليقـــين وهـــي معارضـــة بمـــا ذكـــر� بعضـــه وأغفلنـــا معظمـــه مـــن 

الاولاد فأمــا مــا يخــتص بــه الشــيعة الاماميــة في هــذا البــاب مــن روا��ــم المتضــمنة لجــواز بيــع أمهــات 
 الاخبار فهي أكثر من أن

   



١٨٣ 

تحصى، وإنما عارضناهم بما يروونه وينقلونه وهو موجود في كتـب أخبـارهم علـى أنـه يمكـن إذا سـلمنا 
ه وهـذا صحة الخبر الاول والثاني أن يكون المعنى فيه أ�ا تعتـق إذا كـان مولاهـا قـد علـق عتقهـا بوفاتـ

 .مما لا شبهة فيه
أنـه أعتقهـا ولـدها فهـو أيضـا مـن أخبـار  في أم إبـراهيم ولـده  فأما ما رووه عن النـبي 

الآحاد التي لا توجب العلم وهم يروونه عن أبي بكر ابن أبي سبرة وهو عند نقاد أصـحاب الحـديث 
برة عـن  الحسـن بـن عبيـد الله بـن عبـدالله بـن عبـاس وهـو عنـدهم مـن من الكذابين، ويرويه ابـن أبي سـ

الضعفاء المطعون في روايتهم، وهو معارض بكل ما تقـدم ولا بـد فيـه مـن تـرك ظـاهره لان ولـدها لـو  
علــق  كـان أعتقهـا لعتقـت في الحـال، وقـد أجمعنـا علـى خـلاف ذلـك، ويحتمـل أن يكـون النـبي 

اعتقهــا ولــدها وهـــذا : لت الــولادة الــتي هـــي الســبب في العتــق قــال عتقهــا بولاد�ــا فلمــا حصــ
�ويل أولى من �ويلهم لا�م يجعلون السبب الذي هو العتق متأخرا عـن السـبب الـذي هـو الـولادة، 

 .و�ويلنا يقتضي أن يكون المسبب بعد السبب بلا فصل
ه ولـدها يـدعو إلى عتقهـا ومـا دعـا إلى غـيره جـاز وقد �ول هـذا الخـبر أيضـا قـوم علـى أن المـراد بـ

أن يجعــل كأنــه واقــع عنــده، فأمــا مــا ادعــوه مــن الاجمــاع فقــد بينــا أن الخــلاف في هــذه المســأله متقــدم 
وأبي بكــر إلى أن �ــى عمــر عنــه، فكيــف  ومتــأخر، وأن بيــع أمهــات الاولاد كــان في أ�م النــبي 

 .سألة والخلاف فيها أظهر من الشمسيدعي الاجماع في هذه الم
وقــد رووا عــن الاجلــح عــن عمــر بــن عبـــدالعزيز أنــه كتــب إلى عــدي في رجــل مــات وعليــه ديـــن 

 .تعتق من نصيب ولدها: تستسعى في الدين، وعن ابن مسعود قال: وليس له إلا أم ولد قال
ة وعن حماد بن زيـد عـن يجزي عتق أم الولد عن الرقبة الواجب: وعن الشعبي وإبراهيم النخعي قال

أيوب وابن عون أن ذا قرابة لمحمد بـن سـيرين تـوفي وتـرك أم ولـد لـه حبلـى فأرسـل محمد بـن سـيرين إلى 
 عبدالملك بن يعلى

   



١٨٤ 

وهو قاضي البصرة فأمره عبدالملك أن يجعل عتقها من نصيب ولـدها، وفي ذلـك كلـه دليـل علـى أن 
 .ة إلى وقتنا هذاالخلاف ما زال في الاعصار المتقدمة والمتأخر 

 )والذ�ئح والاطعمة والاشربة واللباس] (مسائل الصيد[

�ن : وممـا إنفـردت بــه الاماميـة الآن وإن وافقهـا في ذلـك قــول أقـوام حكـي قـديما القــول) مسـألة(
الصيد لا يصـح إلا �لكـلاب المعلمـة دون الجـوارح كلهـا مـن الطيـور وذوات الاربـع كالصـقر والبـازي 

شـبههن مـن ذوات الاربـع كعنـاق الارض والفهـد ومـا جـرى مجراهمـا، ولا يحـل عنـدهم والشاهين وما أ
 .أكل ما قتله غير الكلب المعلم

وخـالف �قـي الفقهـاء في ذلـك وأجـروا كـل مـا علـم مـن الجـوارح مـن الطيـور وذوات الاربـع مجــرى 
 .الكلاب في هذا الحكم

: وف �حكـــام القـــرآن عـــن �فـــع قـــالوذكـــر أبـــوبكر أحمـــد بـــن علـــي الـــرازي الفقيـــه في كتابـــه المعـــر 
 .قال لا يصلح أكل ما قتلته البزاة وجدت في كتاب لعلي بن أبي طالب 

ــزاة وغيرهــا فمــا  وروي أيضــا عــن ابــن جــريح عــن �فــع قــال قــال عبــدالله مــا أمســك مــن الطــير الب
 .أدركت ذكاته فذكيته فهو لك وإلا فلا تطعمه

 .كره ما قتلته الصقور" ع " أن عليا وروى سلمة بن علقمة عن �فع 
ــين إنمــا هــي الكــلاب خاصــة، وذكــر  وروي عــن مجاهــد أنــه كــان يكــره صــيد الطيــور ويقــول مكلب

 أبوبكر الرازي
   



١٨٥ 

 .أن بعض العلماء حمل مكلبين على الكلاب خاصة وبعضهم حمل ذلك على الكلاب وغيرها
ومــا علمــتم مــن : (يــه قولــه تعــالىوالــذي يــدل علــى صــحة مــا ذهبنــا إليــه بعــد إجمــاع الطائفــة عل

الآيــة، ) الجــوارح مكلبــين تعلمــو�ن ممــا علمكــم الله فكلــوا ممــا أمســكن علــيكم واذكــروا اســم الله عليــه
وهــذا نــص صــريح علــى أنــه لا يقــوم مقــام الكــلاب في هــذا الحكــم غيرهــا، لانــه تعــالى لــو قــال ومــا 

ح مـن ذي �ب وظفـر ولمـا أتـى بلفـظ علمتم من الجوارح ولم يقل مكلبين لـدخل في الكـلام كـل جـار 
المكلبين وهو يخص الكلاب خاصة، لان المكلب هو صاحب الكلاب بـلا خـلاف بـين أهـل اللغـة 
علمنـــاه، أنـــه لم يـــرد �لجـــوارح جميـــع مـــا يســـمى هـــذا الاســـم وإنمـــا أراد �لجـــوارح مـــن الكـــلاب خاصـــة 

 :ويجري ذلك مجرى قوله
  كـــــــــــــــــــــــــــــــــــــب القـــــــــــــــــــــــــــــــــــــوم مهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــارهمر 

  مبقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرين أو مجمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــزين    

  
: فانــه لا يحتمــل وإن كــان اللفــظ الاول عــام الظــاهر إلا علــى ركــوب البقــر والجمــازات، فــان قيــل

دلوا على أن الملكبين إنما أراد به صاحب الكـلاب، ومـا أنكـرتم أن يريـد بـه المعـزي المضـري للجـوارح 
 .الممرن له وا�رى فيدخل فيه الكلب وغيره

غــة مــن لا يعــرف موضــوع أهلهــا ولا يعــرف عــن أحــد لــيس ينبغــي أن يــتكلم فيمــا طريقــه الل: قلنــا
ب هــو المعــزي أو المضــري بــل يقولــون وقــد نصــوا في كتــبهم عليــه أن : مــن أهــل اللغــة العربيــة ان المكلــ

 :المكلب هو صاحب الكلاب قال النابغة الذبياني
  ســـــــــــــرت عليـــــــــــــه مـــــــــــــن الجـــــــــــــوزاء ســـــــــــــارية

  تزجـــــــــــي الشـــــــــــمال عليـــــــــــه جامـــــــــــد الـــــــــــبرد    

  
  فبـــــــات لـــــــهفـــــــار�ع مـــــــن صـــــــوت كـــــــلاب 

  طــــــوع الشــــــوامت مــــــن خــــــوف ومــــــن بــــــرد    

  
 .وفسر أهل اللغة أنه أراد بكلاب صاحب الكلاب مكلب واحد

 أن المكلب صاحب الكلاب،: وذكر صاحب كتاب الجمهرة
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وما ذكره في هذا البـاب أكثـر مـن أن يحصـى، ) ضرا أحست بنائه من مكلب: (وأنشد قول الشاعر
الكــاف والبــاء والــلام أن المكلــب هــو المضــري والمعلــم وقــد فتشــنا وقــد ذكــر في تصــريف مــا يبــنى مــن 

سائر كتب أهل اللغة فما وجد� أحدا منهم ذكر ذلـك، ومـن اعـترض بقـولهم فـلان كلـب علـى كـذا 
ب عنـدهم هـو العطشـان، ولا  وتكلب على كذا فغير متأمـل، لان الكلـب هاهنـا هـو العطـش والمكلـ

ا علمه واضراه لان هذه اللفظة مستعملة من لفـظ الكـلاب يقول أحد منهم كلبت للطائر الجارح إذ
: مـن قـال ذلـك فقـد فسـره وقـال: قـد قـالوا أسـير مكلـب، قلنـا: فكيف تستعمل في غيرها، فإذا قيل

معنى مكلب مشـدود �لكلـب الـذي هـو القيـد، ولمـا كـان الاسـير المشـدود �لقيـد الـذي هـو الكلـب 
موضـــع مــن المواضــع يســـتعمل في غــير الكــلاب وانمـــا قيــل مكلــب ومــا أنكـــر� أن يكــون المكلــب في 

أنكــــر� أن يكــــون المكلــــب والمعلــــم و المعــــزي والمضــــري علــــى أ� لــــو ســــلمنا هــــذه اللفظــــة وأ�ــــا قــــد 
استعملت في التعليم و التمرين فـذلك مجـاز، والمعـنى الـذي ذكـر� إسـتعمالها فيـه حقيقـة وحمـل القـرآن 

يعـني أن ) وما علمتم من الجوارح مكلبين(ى أن قوله تعالى على الحقيقة أولى من حمله على ا�از عل
ــين علــى التعلــيم لا بــد مــن أن يلزمــه التكــرار، وإذا  يكــرر ويقــول معلمــين، لان مــن حمــل لفظــة مكلب
ــك مختصــا �لكــلاب أفــاد، لانــه بيــان، لان هــذا الحكــم يتعلــق �لكــلاب دون غيرهــا، ولــو  جعلنــا ذل

مـين لمـا حسـنت، فكيـف تحمـل علـى معناهـا ولـو صـرحنا �ـا لكـان أبدلنا في الآية لفظة مكلبين بمعل
 .الكلام قبيحا

ب إذا صــاد صــيدا فيقتلــه فقــد حلــه المــوت،  ويــدل أيضــا علــى مــا ذهبنــا إليــه أن الجــارح غــير الكلــ
وكــل حيــوان حلــه المــوت فهــو ميتــة ويســتحق هــذا الاســم في الشــريعة إلا أن تقــوم دلالــة شــرعية علــى 

 حينئذ اسمذكاته فلا يجري عليه 
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الميتة وإن حله الموت، فان إدعوا ذكاة ما حله الموت مـن صـيد البـازي والفهـد ومـا أشـبههما فعلـيهم 
ب العلــم  الدلالــة ولا يتمكنــون مــن دلالــة وإنمــا يفزعــون إلى خــبر واحــد أو قيــاس ومــا فيهمــا مــا يوجــ

 .فيترك له ظاهر القرآن
ب إذا أكــل مــن الصــيد �درا أو شــاذا، وكــان وممــا انفــردت بــه الاماميــة القــول �ن الك) مســألة( لــ

 .الاغلب أنه لا �كل حد الاكل من ذلك الصيد وإن كثر أكله منه وتكرر فانه لا يؤكل منه
ـــب مـــن  ـــك، فقـــال أبوحنيفـــة وأبويوســـف وزفـــر ومحمد إذا أكـــل الكل وخـــالف �قـــي الفقهـــاء في ذل

 .هو قول الثوريالصيد فهو غير معلم فلا يؤكل، ويؤكل صيد البازي وإن أكل، و 
ث يؤكــل وإن أكــل الكلــب منــه، وقــال الشــافعي لا يؤكــل إذا أكــل : وقــال مالــك والاوزاعــي والليــ

الكلب منه والبازي مثله، وإنمـا كـان هـذا إنفـرادا لان مـن قـال مـن الفقهـاء أنـه يؤكـل مـن الصـيد وإن 
ب بــل اطلــق فصــار الــذي شــرطناه إ ترط مــا شــرطناه مــن الاقــل والاغلــ نفــرادا في هــذه أكــل منــه لم يشــ

المسألة، والذي يدل على صحة ما ذهبنـا إليـه بعـد إجمـاع الطائفـة عليـه أن أكـل الكلـب مـن الصـيد 
إذا تـردد وتكــرر دل علــى أنـه غــير معلــم والتعلــيم شـرط في إ�حــة صــيد الكلـب بــلا خــلاف، وبدلالــة 

دل علـى أنـه غـير  وإذا تتـابع أكـل الكلـب مـن الصـيد) ومـا علمـتم مـن الجـوارح مكلبـين: (قوله تعالى
معلــم فــلا يحــل أكــل صــيده ولانــه إذا تــوالى أكلــه منــه لا يكــون ممســكا لــه علــى صــاحبه، بــل يكــون 

 .ممسكا له على نفسه
أن الكلـب مـتى أكـل يخـرج مـن أن يكـون معلمـا لـيس بشـئ، لان الاكـل إذا : وقول المخالف لنـا

قـد يقـع منـه الغلـط فيمـا هـو عـالم  شذ وندر لم يخرج به مـن أن يكـون معلمـا، ألا تـرى أن العاقـل منـا
به ومحسن له على سبيل الشـذوذ مـن صـناعة وكتابـة وغيرهمـا ولا يخـرج عـن كونـه عالمـا، فالبهيمـة مـع 

 فقد العقل
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بذلك أحـق، وتفرقـة مـن فـرق مـن القـوم بـين البـازي وجـوارح الطـير وبـين الكلـب �ن الطـائر لا يقبـل 
في في كو�ا معلمة مع أ�ـا مستوحشـة غـير آنسـة أن �لـف التعليم في ترك الاكل مما يصيده وأنه يك

صاحبها وتجيبه إذا دعاها، والكلـب مسـتأنس فـلا يكفـي في كونـه معلمـا أن يـدعى فيجيـب و�لـف 
صــاحبه فــلا بــد مــن أن يكــون تعليمــه إنمــا هــو لــترك الاكــل غــير صــحيحة، لان البــازي كمــا جــاز أن 

س وإجابــة دعــاء صــاحبه جــاز أيضــا أن يمــرن ويعلــم يقهــر ويمــرن علــى مــا يخــالف طبعــه مــن الاســتينا
 .على ترك الاكل لما يمسكه فيعتاد ذلك ويفارق به طبعه كما فارق في الوجه الاول

وأما الكلاب فليس كلها مستأنسـة وفيهـا المتـوحش أيضـا فلـم لا يكـون علامـة كو�ـا معلمـة هـي 
يس هو بشئ لهذا وإنما تعلمـه وتمـرن أن �نس بنا وندعوها فتجيب ومعلوم ضرورة أن إجابة داعيها ل

عليه فألا أجروها مجـرى جـوارح الطـير في أن أكلهـا ممـا تمسـكه لـيس مخرجـا لهـا مـن التعلـيم وهـذا كلـه 
 .من القوم حدس وخبط

ومما إنفردت به الامامية تحريم أكل الثعلب والارنب والضب ومن صـيد البحـر السـمك ) مسألة(
لا فلس له من السمك، وخالف �قي الفقهاء في ذلك إلا أنه روي الجري والمارماهي والزمار وكلما 

 .عن أبي حنيفة وأصحابه موافقتنا في الثعلب خاصة
بر معــروف رواه الاعمــش وقــال ب، ورووا كلهــم في خــ نزلنــا : وروي عــنهم أيضــا كراهيــة أكــل الضــ

رســـــول الله  أرضـــــا كثـــــيرة الضـــــباب فأصـــــابتنا مجاعـــــة وطبخنـــــا منهـــــا وان القـــــدور لتغلـــــي �ـــــا إذ جـــــاء
ان أمة مـن بـني إسـرائيل مسـخت وأرا� في  ما هذا؟ فقلنا ضباب أصبناها، فقال : فقال 

تلك الارض وإني أخشى أن يكون هذه منها فاكفوها، وهذا الخبر يقتضـي كمـا تـراه أن الضـب مـع 
 تحريمه مسخ، وهو قول
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ب  ــب والــدب والعقــرب والضــب الاماميــة لا�ــم يعــدون الضــ مــن جملــة المســوخ الــتي هــي الفيــل والارن
والعنكبــوت والجــري والوطــواط والقــرد والخنزيــر، ولا يــزال مخــالفوهم إذا سمعــوا مــنهم ذكــر هــذه المســوخ 
الــتي مــا اعتمــدوا في أ�ــا مســوخ إلا علــى الروايــة تضــاحكوا واســتهزؤا �ــم ونســبوهم إلى الغفلــة وبعــد 

 .ن طرقهم وعن رجالهم مثل ما عجبوا منه بعينه والله المستعانالفطنة وهم يروون ع
والـــذي يـــدل علـــى صـــحة مـــا ذهبنـــا إليـــه الاجمـــاع المـــتردد وإن شـــئت أن تبـــني هـــذه المســـألة علـــى 
ــت كــل مــن حــرم صــيد جــوارح  مســألة تحــريم صــيد البــازي ومــا أشــبههه مــن جــوارح الطــير فعلــت فقل

 .ين خلاف الاجماعالطير حرم ما عدد�ه، والتفرقة بين الامر 
أحــل لكــم صــيد البحــر وطعامــه متاعــا لكــم وللســيارة وحــرم : (فــان اســتدل المخــالف بقولــه تعــالى

، وظـاهر هـذه الآيـة يقتضـي أن جميـع صـيد البحـر حـلال، وكـذلك )عليكم صيد الـبر مـا دمـتم حرمـا
الـتي لا ضـرر  صيد الـبر إلا علـى المحـرم خاصـة، واسـتدل بمـا لا يـزال يسـتدل بـه علـى أن أصـل المنـافع

: فيها عاجلا ولا آجلا على الا�حة وعلى من حظر شيئا من ذلك الدليل، والجواب أن قوله تعـالى
لا يتنـاول ظـاهره الخـلاف في هـذه المسـألة لان الصـيد مصـدر صـدت وهـو ) أحل لكم صـيد البحـر(

ازا وعلـى يجري مجرى الاصطياد الذي هو فعل الصائد وإنما يسمى الوحش وما جرى مجـراه صـيدا مجـ
وجه الخلاف لانه محل الاصطياد فسـمي �سمـه، وإذا كـان كلامنـا في تحـريم لحـم الصـيد فـلا دلالـة في 

ـــه تعـــالى: إ�حـــة المصـــيد، لان الصـــيد غـــير المصـــيد، فـــان قيـــل ) وطعامـــه متاعـــا لكـــم وللســـيارة: (قول
 .دون المصدريقتضي أنه أراد المصيد دون الصيد، لان لفظة الطعام لا يليق إلا بما ذكر�ه 

لــو ســلمنا أن لفظــة الطعــام ترجــع إلى لحــوم مــا يخــرج مــن حيــوان البحــر لكــان لنــا أن نقــول : قلنــا
 قوله تعالى و طعامه
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يقتضــي أن يكــون ذلــك اللحــم مســتحقا في الشــريعة لاســم الطعــام، لان مــا هــو محــرم في الشــريعة لا 
شــئ ممــا عــدد� تحريمــه أنــه طعــام في يســمى �لاطــلاق فيهــا طعامــا كالميتــة والخنزيــر، فمــن إدعــى في 

 .عرف الشريعة فليدل على ذلك فانه يتعذر عليه
أنــه أراد بــه الــبر والشــعير والحبــوب الــتي ) وطعامــه: (وقــد روي عــن الحســن البصــري في قولــه تعــالى

تسقى بذلك الماء، وحمل أكثر المفسرين لفظة البحر على كل ماء كثير مـن عـذب وملـح، وإذا حمـل 
سقطت المسـألة، فأمـا الجـواب عـن قـولهم أن الاصـل الا�حـة فهـو كـذلك إلا ا� نرجـع  على الحبوب

 .عن حكم الاصل �لادلة القاطعة وقد ذكر�ها
وممــا إنفــردت بــه الاماميــة أن مــن وجــد سمكــة علــى ســاحل بحــر أو شــاطئ �ــر ولم يعلــم ) مســألة(

ب أن يلقيهــا في المــاء فــان طفــت علــى ظهرهــا  فهــي ميتــة، وإن طفــت علــى هــي ميتــة أو ذكيــة فوجــ
وجههــا فهـــي ذكيــة، فـــأن أ� حنيفــة وإن وافقنـــا في أن الســـمك الطــافي علـــى المــاء لا يؤكـــل، فانـــه لا 

 .يعتبر هذا الاعتبار الذي ذكر�ه
في أن الســمك الطــافي علــى المــاء أنــه لــيس بمحــرم : ويجــب علــى هــذا الاعتبــار أن يقــول أصــحابنا

ه، فان وجدوه طافيا على ظهره أو وجهـه عملـوا بحسـب ذلـك، على الاطلاق، بل يعتبرونه بما ذكر�
تردد، وإن شــئت تبــني هــذه المســألة علــى بعــض المســائل المتقدمــة لهــا وإن أحــدا مــن  دليلنــا الاجمــاع المــ

 .المسلمين ما فرق بين الامرين
وممـــا إنفـــردت بـــه الاماميـــة أن ذ�ئـــح أهـــل الكتـــاب محرمـــة لا يحـــل أكلهـــا ولا التصـــرف ) مســـألة(
 .ها، لان الذكاة ما لحقتها، وكذلك صيدهم وما يصيدونه بكلب أو غيرهفي

 .وخالف �قي الفقهاء في ذلك، دليلنا على صحة ما ذكر�ه الاجماع المتردد
 )ولا �كلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وانه لفسق: (وأيضا قوله تعالى
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يـرون التسـمية علـى الـذ�ئح فرضـا ولا وهذا نص في موضع الخلاف، لان من ذكـر�ه مـن الكفـار لا 
ســنة فــيهم لا يســـمون علــى ذ�ئحهـــم، ولــو سمـــوا لكــانوا مســـمين لغــير الله تعـــالى ا�ــم لا يعرفـــون الله 

 .لكفرهم على ما دللنا عليه في غير موضع، وهذه الجملة تقتضي تحريم ذ�ئحهم
ظــاهر الآيــة : تعــالى قلنــاهــذا يقتضــي إنــه لا يحــل ذ�حــة الصــبي لانــه غــير عــارف �� : فــإن قيــل

يقتضي ذلك وإنمـا أدخلنـاه فـيمن تجـوز ذ�حتـه بـدليل، ولان الصـبى وإن لم يكـن عارفـا فلـيس بكـافر 
ولا معتقـد أن إلهــه غــير مـن يســتحق العبــادة علــى الحقيقـة وإنمــا هــو خــال مـن المعرفــة فجــاز أن يجــري 

 .لكفارمجرى العارف متى ذبح وتلفظ �لتسمية وهذا كله غير موجود في ا
اليـوم أحـل لكـم الطيبـات وطعـام الـذين اوتـوا الكتـاب حـل لكـم : (وإن اعترض علينا بقوله تعالى

وادعى أن الطعام يدخل فيه ذ�ئـح أهـل الكتـاب، فـالجواب عـن ذلـك أيضـا أن ) وطعامكم حل لهم
علــى مــا ) وطعــام الــذين اوتــوا الكتــاب حــل لكــم وطعــامكم حــل لهــم(أصــحابنا يحملــون قولــه تعــالى 

لكونه مما يؤكـل مـن حبـوب وغيرهـا، وهـذا تخصـيص لا محالـة، لان مـا صـنعوه طعامـا مـن ذ�ئحهـم يم
 .يدخل تحت اللفظ ولا يجوز إخراجه إلا بدليل

لـيس أنـتم �ن : ، قيـل لنـا)ولا �كلوا مما لم يذكر اسـم الله عليـه: (تخصيصه بقوله تعالى: فإذا قلنا
خصصــنا الآيــة الــتي تعلقــتم �ـــا بعمــوم ظاهرهــا �لآيــة الـــتي تخصــوا آيتنــا بعمــوم آيــتكم �ولى منـــا إذا 

استدللنا �ا والذي يجب أن يعتمد في الفرق بين الامرين أنه قد ثبت وجوب التسمية على الذبيحـة 
وأن مـن تركهــا عامـدا لا يكــون مـذكيا ولا يجــوز أكـل ذبيحتــه علـى وجــه مـن الوجــوه وكـل مــن ذهــب 

) وطعام الـذين أوتـوا الكتـاب حـل لكـم: (تخصيص قوله تعالى إلى هذا المذهب من الامة يذهب إلى
وأن ذ�ئحهـــم لا تـــدخل تحتـــه والتفرقـــة بـــين الامـــرين خـــلاف الاجمـــاع، ولا يلـــزم علـــى مـــا ذكـــر�ه أن 

 أصحاب
   



١٩٢ 

أبي حنيفــــة يوافقــــو� علــــى وجــــوب التســــمية وإن لم يخصصــــوا �لآيــــة الاخــــرى لا� اشــــترطنا إيجــــاب 
 .لالتسمية مع الذكر على كل حا

ــك، أو إســتفتى مــن  ــترك التســمية مــن أداء اجتهــاده إلى ذل وعنــد أصــحاب أبي حنيفــة جــائز أن ي
 .هذا حاله، والامامية يذهبون إلى أن التسمية مع الذكر لا تسقط في حال من الاحوال

على هذه الطريقة التي يعتمدها من الجمع بين المسألتين ما أنكـرتم أن لمـن خـالفكم أن : فإن قيل
ه الطريقـــة علـــيكم ويقـــول قـــد ثبـــت أن التســـمية غـــير واجبـــة أو يشـــير إلى مســـألة قـــد دل يعكـــس هـــذ

: الدليل على صحتها عنده، ثم يقول كل من قد ذهب إلى هذا الحكم يذهب إلى عموم قوله تعـالى
الفرق بيننا ظـاهر : والتفرقة بين الامرين خلاف الاجماع، قلنا) وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم(

ذا بنينا على مسألة ضمنا عهدة صحتها ونفي الشـبهة عنهـا ومخالفنـا إذا بـنى علـى مسـألة مثـل لا� إ
أن التسمية غير واجبة أو غير ذلك من المسائل لا يمكنه أن يصحح ما بـنى عليـه إلا أن يـورد حجـة 

ا لا قاطعة فيه والمحنـة بيننـا وبـين مـن تعـاطى ذلـك، ونحـن إذا بنينـا علـى مسـألة دللنـا علـى صـحتها بمـ
 .يمكن دفعه وهذا على التفصيل يخرجه الاختبار والاعتبار

�يجـاب اسـتقبال القبلـة عنــد الـذبح مـع إمكـان ذلــك، : وممـا إنفـردت بـه الاماميــة القـول) مسـألة(
وخالف �قي الفقهاء في وجوبه وأنه شرط في الذكاة، دليلنـا بعـد الاجمـاع المـتردد والطريقـة الـتي تقـدم 

بح غير مستقبل القبلة عامدا قد أتلـف الـروح وحـل المـوت في الذبيحـة وحلـول نظيرها وهي أن من ذ
الموت يوجب أن يكون ميتة إلا أن تقـوم دلالـة علـى حصـول الـذكاة فـلا يسـتحق هـذا الاسـم، ومـن 
ادعـــى دلالـــة شـــرعية علـــى ذلـــك كـــان عليـــه أقامتهـــا ولـــن يجـــدها، ولم يبـــق بعـــد ذلـــك إلا كو�ـــا ميتـــة 

 ).حرمت عليكم الميتة: (وداخلة تحت قوله تعالى
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وأيضــا فــان الــذكاة حكــم شــرعي، وقــد علمنــا أنــه إذا إســتقبل القبلــة وسمــى إســم الله تعــالى يكــون 
مــذكيا �تفــاق، وإذا خــالف ذلــك لم يتــيقن كونـــه مــذكيا فيجــب الاســتقبال والتســمية ليكــون بيقـــين 

 .مذكيا
هـي الذبيحـة الـتي تـذبح عـن المولـود ومما ظن إنفراد الامامية بـه القـول بوجـوب العقيقـة و ) مسألة(

ذكرا كان أو أنثى، وخـالف �قـي الفقهـاء في ذلـك وقـال الشـافعي ومالـك مسـتحبة، وقـال أبوحنيفـة 
ليست بمستحبة، وحكي عن الحسن البصري القول بوجو�ا وهو مذهب أهل الظـاهر وهـذه موافقـة 

لا خـلاف وإيصـال منفعـة إلى المسـاكين للامامية دليلنا بعد الاجماع المتردد أن العقيقـة نسـك وقربـة بـ
ومــا أشــبه هــذه الآيــة مــن الامــر �لطاعــات والقــر�ت، ) وافعلــوا الخــير: (فيــدخل في عمــوم قولــه تعــالى

) وافعلـوا الخـير: (علـى الاسـتدلال بقولـه تعـالى: وظاهر الامر في الشـريعة يقتضـي الوجـوب، فـإن قيـل
ســـتدللنا �ـــذا العمـــوم فيهـــا مـــا أنكـــرتم مـــن فســـاد في هـــذا الموضـــع ومـــا أشـــبه هـــذا مـــن المســـائل الـــتي إ

الاسـتدلال بــذلك مـن جهــة أن الخـير لا �ايــة لـه، ومحــال أن يوجـب الله تعــالى علينـا مــا لا يصــح أن 
 .نفعله، وإذا لم يصح إيجاب الجميع فليس البعض بذلك أولى من البعض بطل الاستدلال �لآية

قــد ثبــت أن : يصــح غــير ا� نفــرض المســألة فنقــول لا شــبهة في أن إيجــاب مــا لا يتنــاهى لا: قلنــا
من عق دفعة واحدة عن ولده يكون فاعلا للخير وفعـل المـرة صـحيح غـير محـال فيجـب تناولـه الآيـة 
لـــه، وهكـــذا نفـــرض في كـــل مســـألة، وموضـــع إســـتدلالنا بعمـــوم هـــذه الآيـــة علـــى وجـــوب شـــئ مـــن 

ثم ندخلــه في عمــوم الآيــة، ويمكــن أن  العبـادات والقــر�ت أن نعــين علــى مـا يصــح تنــاول الايجــاب لـه
أنـه قـال في المولـود اهريقـوا عنـه دمـا،  نذكر للمخالف على سبيل المعارضة بما يروونـه عـن النـبي 

 أمر�: وفي خبر آخر يعق عن الغلام شا�ن، وعن عائشة أ�ا قالت
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 .وعن الجارية بشاةأن نعق عن الغلام بشاتين،  رسول الله 
 كبشـا كبشـا فجمـع   عـق عـن الحسـن والحسـين  وروي عن ابن عباس أن النبي 

لـيس : مـن قولـه في إيجاب العقيقة بين القول والفعل، وليس لهم أن يتعلقوا بما يروونه عن النـبي 
 .في المال حق سوى الزكاة

مـن أحـب أن ينسـك عـن المولـود فلينسـك عـن الغـلام بشــاتين، : مـن قولـه" ع " بمـا يـروى عنـه و 
 .وعن الجارية بشاة فعلق ذلك �لمحبة، وما كان واجبا لا يعلق �لمحبة

ــت وبمــا يروونــه عــن فاطمــة  ــني الحســن، فقــال : قال إحلقــي : � رســول الله أعــق عــن اب
 .�ا دقي بزنة شعره فضة، ولو كانت واجبة لامرها رأسه وتص

والجــواب عــن ذلــك كلــه أن هــذه الاخبــار آحــاد ينفــردون �ــا لا نعــرف عدالــة روا�ــا ولا صــفا�م 
و�زائها من الاخبار التي تقدمها تنفرد بروا��ا مـا لا يحصـى ومـا ينفـردون أيضـا بروايتـه مـا قـد ذكـر� 

ب الظــن بعضــه ولــو عــدل ــ ت غال ــ نا عــن هــذا كلــه وســلمت هــذه الاخبــار مــن كــل قــدح وجــرح أوجب
ألـيس مـن مـذهبنا أن أخبـار الآحـاد لا توجـب علــى مـذهبنا العمـل �ـا في الشـريعة وإنمـا جـاز لنــا أن 
نعارضـــهم �خبـــار الآحـــاد، لا�ـــم �جمعهـــم يـــذهبون إلى وجـــوب العمـــل �خبـــار الآحـــاد ثم نســـتظهر 

 .الاخبارمتبرعين بذكر �ويل من 
أمـا الخــبر الاول فـلا دلالــة لهــم فيـه، لانــه نفـي أن يكــون في المــال حـق ســوى الزكـاة والعقيقــة عنــد 

 .من أوجبها تجب في ذمة الوالدين لا في المال
وأما الخبر الثاني فلا حجة فيه، لانه إنما علـق الفضـل في ذلـك �لمحبـة لا �لاصـل والفضـل في أن 

ويجـــري مجـــرى ذلـــك قـــول القائـــل مـــن أحـــب أن يصـــلي فليصـــل في يعـــق شـــاتين وقـــد تجـــزي الواحـــدة 
 .المساجد وفي الجماعات، وإنما يريد الفضل وإن كان أصل الصلاة واجبا
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ث فغــير ممتنــع أن يكــون  بر الثالــ عتــق عنــه أو عــزم علــى أن يتــولى ذلــك فعــدل عــن  وأمــا الخــ
 .أمرها بذلك إلى قربة أخرى لهذه العلة

إنفردت به الامامية أن كل طعـام عالجـه الكفـار مـن اليهـود والنصـارى وغـيرهم ممـن ومما ) مسألة(
ت كفــرهم بــدليل قــاطع فهــو حــرام لا يجــوز أكلــه ولا الانتفــاع بــه، وقــد خــالف �قــي الفقهــاء في  يثبــ
ذلك، وقـد دللنـا علـى هـذه المسـألة في كتـاب الطهـارة، حيـث دللنـا أن سـؤر الكفـار نجـس، لا يجـوز 

 .، وإستقصيناه فلا معنى لاعادته)إنما المشركون نجس: (إستدللنا بقوله تعالىالوضوء به، و 
موافقتهـــا في  وممـــا إنفـــردت بـــه الاماميـــة وإن كـــان الفقهـــاء قـــد رووا عـــن ابـــن عبـــاس ) مســألة(

ذلك تحليل لحوم الحمر الاهلية، وحرمها سائر الفقهـاء وإنتهـوا في ذلـك إلى أن ابـن القسـم روى عـن 
أن الحمــار الوحشــي إذا اســتأنس فصــار يعمــل عليــه كمــا يعمــل علــى الحمــار الاهلــي فانــه لا مالــك 

 .يؤكل، وإن خالف مالك سائر الفقهاء في ذلك
دليلنا بعد الاجماع المتردد أن الاصل فيما فيه منفعة ولا مضرة فيه الا�حـة، ولحـوم الحمـر الاهليـة 

لها والنهي عنهـا فـا�م يفزعـون إلى أخبـار آحـاد �ذه الصفة فإن إدعوا مضرة آجلة من حيث الحظر 
 .ليست حجة في مثل هذا وهي معارضة �مثالها
ـــه تعـــالى ـــك بقول قـــل لا أجـــد فيمـــا أوحـــي إلي محرمـــا علـــى طـــاعم : (ويمكـــن أيضـــا أن يســـتدل ذل

 ، وأنــه تعــالى)والخيـل والبغــال والحمــير لتركبوهـا وزينــة: (الآيــة، فــان احتجـوا عليــه بقولــه تعــالى) يطعمـه
قوله تعالى أ�ـا للركـوب وللزينـة لا يمنـع أن يكـون لغـير : أخبر أ�ا للركوب وللزينة، لا للاكل، قلنا لهم

قــد أعطيتــك هــذا الثــوب لتلبســه لا يمنــع مــن جــواز بيعــه لــه، وهبتــه : ذلــك، ألا تــرى إلى قــول القائــل
 والانتفاع به من وجوه شتى، ولان المقصود �لخيل
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، ولــيس أكــل لحومهــا مقصــودا فيهــا، ثم أنــه لا يمنــع مــن الحمــل علــى الحمــير والحمــير الركــوب والزينــة
 .والخيل، وإن لم يذكر الحمل وإنما خص الركوب والزينة �لذكر

وأكثــر الفقهــاء يجيــزون أكــل لحــوم الخيــل، ولم يمنــع تضــمن الآيــة ذكــر الركــوب والزينــة خاصــة مــن 
�ـى رسـول الله : أنه قال ونه عن ابن عباس أكل لحوم الخيل وكذلك الحمير، فان إستدلوا بما يرو 

 .عن لحوم الحمر وأمر بلحوم الخيل أن تؤكل 
لا تحلــوا : في خيــبر فقــال  كنــا مــع رســول الله : وأيضــا بمــا رواه خالــد بــن الوليــد قــال

 .م الحمر الاهلية وبغالهاأموال المعاهدين إلا بحقها، وحرام عليكم لحو 
 .أنه �ى عن لحوم الحمر، وقال أ�ا نجس وبما يرويه أنس عن النبي 

والجواب عن ذلك أن هذه أخبار آحاد والعمـل �ـا في الشـريعة البتـة عنـد� غـير جـائز، ولا يجـوز 
 .الامامية ما لا يحصىمع ذلك أن نرجع �ا عن ظاهر الكتاب ونعارضها �لاخبار التي ترويها 

قلت � رسول الله لم يبق من مالي إلا الحمـار، : ومما يرويه مخالفو� ما رواه غالب بن الحسن قال
أطعم أهلك من سمين مالك، فاني إنما �يت عن حوالي القرى، وهذا لا محالـة معـارض : فقال 

ار أن ســبب النهــي عــن لحــوم الحمــر الاهليــة هــو لاخبــارهم كلهــا، ثم يمكــن أن يقــال في تلــك اللاخبــ
 .لاجل الظهر وقلته في ذلك الزمان

 .�ى عن لحوم الخيل لهذه العلة كما أنه 
ــئلا يقــل الظهــر فقــوى هــذا : أنــه قــال وقــد روي عــن ابــن عبــاس  إنمــا �ــى عــن لحــوم الحمــر ل

 .التأويل هذه الرواية
 ن أ�ا رجس فالرجس والرجز والنجس واحد فيفأما الخبر الذي تضم
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 .الشريعة ولا محصل من أهل الشريعة يذهب إلى ان الحمار الاهلي نجس العين
 .ومما إنفردت به الامامية تحليل لحوم البغال، و�قي الفقهاء على حظر ذلك) مسألة(

اميــة، وكــل شــئ وروي عــن الحســن البصــري أنــه ذهــب إلى إ�حــة لحــوم البغــال وهــذه موافقــة للام
دللنا به علـى إ�حـة لحـوم الحمـر الاهليـة فهـو بعينـه دليـل علـى إ�حـة لحـوم البغـال، وأيضـا فقـد دللنـا 
علـــى إ�حـــة لحـــوم الحمـــر الاهليـــة، وكـــل مـــن أ�ح لحومهـــا أ�ح لحـــوم البغـــال، والتفرقـــة بـــين الامـــرين 

 .خروج عن الاجماع
نـين الـذي يوجـد في بطـن أمـه بعـد ذكا�ـا علـى �ن الج: ومما إنفـردت بـه الاماميـة القـول) مسألة(

ضربين إن كان كاملا وعلامة كماله أن ينبت شعره إن كان من ذوات الشعر أو يظهر وبره إن كان 
من ذوات الاو�ر فأنه يحل أكله، وذكاة أمه ذكاته، وإن لم يبلغ الحد الذي ذكر�ه وجـب أن يـذكى 

لا يؤكــل، وإنمــا كــان هــذا إنفــرادا لان الشــافعي ومــن ذكــاة منفــردة إن خــرج حيــا، فــإن لم يخــرج حيــا فــ
وافقــه يــذهب إلى أن ذكــاة الجنــين ذكــاة أمــه علــى كــل حــال، وأبوحنيفــة ومــن وافقــه يــذهب إلى أن 
تردد وإن شــئت أن تبـني علــى بعــض المســائل  الجنـين لــه ذكــاة مفـردة علــى كــل حــال دليلنـا الاجمــاع المــ

وجـوب اسـتقبال القبلـة وإن أحـدا مـن الامـة لم يفـرق  المتقدمة مثل وجوب التسمية على كل وجـه أو
 .بين المسألتين

مــن قولــه ذكــاة الجنــين ذكــاة أمــه ولم يفــرق  ولــيس لهــم أن يحتجــوا علينــا بمــا يروونــه عــن النــبي 
قــرة والشــاة أنــه ســئل عــن الب بــين الكامــل مــن الاجنــة وغــير الكامــل وبمــا يروونــه أيضــا عــن النــبي 

كلـــوا إن شـــئتم ولم يفصـــل كمـــا فصـــلت : يـــذبحان فيوجـــد في بطنهمـــا جنـــين أ�كلـــه أو نلقيـــه؟ فقـــال
 .الامامية
 قد مضى أن أخبار الآحاد ليست حجة في الشرع، وأن هذا مما: قلنا
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بر ينفرد به المخالفون، و�زائه ما يرويه الامامية في ذلك، ولو سـلمنا ذلـك لكـان لنـا أن نقـول في الخـ
الاول لا يخلــو مــن أن يكــون �ويلــه علــى مــا �ول الشــافعي عليــه مــن أن المــراد أن ذكــاة الجنــين هــي 
ذكاة أمه، وأنه يصير له حكم الذكاة لذكا�ا، وإن كان كذلك حملناه على الجنين الكامل الذي قـد 

ــت عليــه الشــعر والــوبر، وخصصــنا عمومــه �دلتنــا الــتي ذكر�هــا، أو يكــون التأويــل علــ ى مــا �ولــه نب
أبوحنيفة من أن ذلك على سبيل التشبيه، وإنما المراد �لخبر أن ذكاة الجنين مثله ويماثل ذكـاة أمـه في 
الذبح فيحمل ذلك على الجنين الذي يخـرج مـن بطـن أمـه حيـا، وذكـاة مـا أخـرج حيـا كـذلك واجبـة  

 .كذكاة الام
ـــين ويقـــوى �ويـــل الشـــافعي وإن كنـــا قـــد بينـــا مخـــرج مـــذهبنا علـــى �و  يـــل أبي حنيفـــة أن لفـــظ الجن

مشــتق مــن الاجتنــان وهــو الاســتتار، وهــو إنمــا يســمى �ــذا الاســم في حــال كونــه في بطــن أمــه، وإذا 
ظهر زال عنه إستحقاق هذا الاسم على الحقيقة وسمي بذلك مجازا من حيـث كـان جنينـا قبـل حـال 

تـذكى أمـه وهـو لا يسـتحق  ظهوره، فكيف يجوز أن يكـون المـراد أن الجنـين إذا خـرج حيـا ذكـي كمـا
 .هذا الاسم بعخروجه

فالاشبه أن يكون المراد أن ذكاة أمه يتعدى إليه في الحكم وهو جنين في البطن، ومن وجه آخـر 
وهو أن تخصيص الام �لذكر لا بد له من فائـدة، وإذا حمـل علـى أن ذكا�ـا ذكـاة لجنينهـا أفـاد هـذا 

الجنـــين يـــذبح إذا خـــرج حيـــا كمـــا يفعـــل �مـــه لم يفـــد هـــذا التخصـــيص، وإذا حمـــل علـــى أن المـــراد أن 
 .التخصيص �لام، لان غير الام من الذ�يح كلها كالام في هذا المعنى فلا معنى للتخصيص

ذكـاة الجنـين  : قد روى هذا الخبر �لنصـب ومـع النصـب لا بـد مـن التشـبيه فكأنـه قـال: فان قيل
 .لفظ ذكاة فانتصبكذكاة أمه، فلما أسقط الكاف تعدى الفعل إلى 
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قــد بينــا أن حمــل الخــبر علــى التشــبيه يخــرج علــى مــذهبنا فمــا علينــا في النصــب إلا مثــل مــا : قلنــا
علينـــا �لرفـــع، علـــى أن أصـــحاب الشـــافعي قـــد أجــــابوا عـــن روايـــة النصـــب بعـــد أن دفعـــوا ظهورهــــا 

ان التقدير فيـه ذكـاة  أن النصب يمكن أن يكون وجهه: واشتهارها ومساوا�ا للرواية �لرفع �ن قالوا
الجنــين، بــذكاة أمـــه أو في ذكــاة أمـــه، فلمــا أســـقط حــرف الجــر وجـــب النصــب فلـــم يخلــص النصـــب 

 .للتشبيه على كل حال
فأما الخبر الآخر الذي يتضمن كلوا إن شئتم فالحمل على الجنين الذي قد تكامـل وأشـعر وأوبـر 

 .ويترك عموم الظاهر �لادلة
ماميـــة تحـــريم أكـــل الطحـــال والقضـــيب والخصـــيتين والـــرحم والمثانـــة، وممـــا إنفـــردت بـــه الا) مســـألة(

ويكرهون الكليتين، وخالف �قي الفقهاء في ذلك، والدليل على صحة ما ذهبوا إليه الاجماع الـذي 
يــتردد، وإن شــئت أن تبــني هــذه المســألة علــى بعــض المســائل المتقدمــة الــتي عليهــا دليــل ظــاهر، وأن 

 . المسألتينأحدا من الامة ما فرق بين

 ]مسائل الاشربة[

بتحريم الفقاع وأنه جار مجرى الخمـر في جميـع الاحكـام : ومما إنفردت به الامامية القول) مسألة(
من حد شـار�ا ورد شـهادته وفي نجاسـتها، وخـالف �قـي الفقهـاء في ذلـك، والدلالـة الاجمـاع المـتردد 

المسـائل الـتي فيهـا ظـاهر كتـاب الله فعلـت، وإن شئت أن تبني هذه المسألة على بعض مـا تقـدم مـن 
وممـــا يعـــارض بـــه المخـــالفون مـــا رووه عـــن ثقـــا�م ورجـــالهم مـــن تحـــريم الفقـــاع لان الـــذى ترويـــه الشـــيعة 

 .ا� لا نعرف هؤلاء ولا نثق بروا�ا: ويختص به من الروا�ت في هذا الباب يمكنهم أن يقولوا
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ال حـدثنا أبوالاسـود عـن ابـن لهيعـة عـن دراج أبي فمـن ذلـك مـا رواه أبوعبيـد القاسـم بـن سـلام قـ
ـــاب اخـــتلاف الفقهـــاء، قـــال حـــدثنا ســـليمان بـــن داود، قـــال  الســـمح، وروى الســـاجي صـــاحب كت
ب، قــال أخــبرني عمــرو بــن الحــارث أن دراجــا أ� الســمح حدثــه، وإجتمعــا علــى أن  أخــبر� ابــن وهــ

أن �سـا مـن أهـل الـيمن قـدموا  دراجا قال أن عمر بن الحكم حدثنا عن أم حبيبة زوجة النـبي 
ليعلمهم الصلاة والسنن والفرائض، فقالوا � رسول الله أن لنا شرا� نعمله من  على رسول الله 

 لا تطعموه، قال الساجي في حديثـه: نعم، قال : الغبيرا؟ فقالوا": ع " القمح والشعير، فقال 
 .ذلك ثلا�" ع " قال 

نعم قال : الغبيرا؟ قالوا: فقال وقال ابوعبيد القاسم بن سلام لما كان بعد يومين ذكروها له 
نعـم، قـال لا : الغبـيراء؟ قـالوا: أيضـا، فقـال لا تطعموها، ثم لمـا أرادوا أن ينطلقـوا سـألوه : 

 .ومن لم يتركها فاضربوا عنقه" ع " ونه، فقال فا�م لا يدع: تطعموها قالوا
وروى أبوعبيد أيضا، عن ابن أبي مريم، عن محمد بن جعفر عن زيد بن أسلم، عن عطا بن يسـار 

 .لا خير فيها: فنهى عنها وقال: سئل عن الغبيرا أن النبي 
يعـــني الاســـكركة في لغـــة  وقـــال زيـــد بـــن أســـلم والاســـكركة هـــي، وهـــذا الاســـم يخـــص الفقـــاع بـــه،

 .العرب
 .قال ابن الرومي وهو ممن لا يطعن عليه في علم اللغة العربية، وكان مشهورا �لتقدم فيها

وقد عمل ابن الرومي قصيدته التي مدح �ـا أ� العبـاس ثعلـب، : ويروى عنه أنه قال لبعض رواته
ــك شــ ــك شــيئا مــن الاعــراب فيهــا فــألقني بــه، وإن رد علي يئا مــن اللغــة فــلا ولا كرامــة ولا فــأن رد علي

 يجاسر مع أبي العباس ثعلب
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 .على هذا القول إلا متقدم أو متناه في علم اللغة
 :وأبيات ابن الرومي

 واجعل القيحن فيها � خليلي بغصونه* اسقني الاسكركة الصنبر في جعصلقونه 
ن الكـوز الـذي يشـرب فيـه ا�ا مصفاه أعلاه ومسك لبطونه وأراد �لاسكركة الفقاع، والجعصلقو 

 .الفقاع والصنبر البارد، والقيحن الشراب
عــن  وقــد روى أصــحاب الحــديث مــن طــرق معروفــة، أن قومــا مــن العــرب ســألوا رســول الله 

لا تقربــوه، ولم ": ع"نعــم، فقــال: أيســكر؟ قــالوا: الشــراب المتخــذ مــن القمــح، فقــال رســول الله 
في الشـــراب المتخـــذ مـــن الشـــعير عـــن الاســـكار بـــل حـــرم ذلـــك علـــى الاطـــلاق، وحـــرم " ع " أل يســـ

 .الشراب الآخر إذا كان مسكرا، فدل ذلك على أن الغبيرا محرمة بعينها كالخمر
وقـــد روى أصـــحاب الحـــديث مـــن العامـــة في كتـــبهم المشـــهورة أن عبـــدالله الاشـــجعي كـــان يكـــره 

 .الفقاع
 .ابن المبارك يكرهه وكان: وقال أحمد بن حنبل

كـان مالـك بـن أنـس يكـره الفقـاع، ويكـره أن يبـاع في : وقال أحمد حدثنا أبوعبـدالله المـدائني قـال
 .الاسواق، وكان يزيد بن هارون يكرهه

الغبـــيرا هــــي الـــتي �ــــى النــــبي : حـــدثنا عبــــدالجبار بـــن محمد الخطــــابي عــــن ضـــمرة قــــال: وقـــال أحمــــد
 .عنها الفقاع 

 .الفقاع نبيذ الشعير، فإذا نش فهو خمر: وقال أبوهاشم الواسطي
: عنهـــا هـــي الاســـكركة وقـــال أبوموســـى الغبـــيرا الـــتي �ـــى رســـول الله : وقـــال زيـــد بـــن أســـلم
 .الاسكركة خمر الحبشة

ت هــذه روا��ــم وأقــوال شــيوخهم ومتقــدمي أصــحاب حــديثهم فمــا المــانع لهــم مــن تحــريم  وإذا كانــ
الفقاع وهم يقبلون مـن أخبـار الآحـاد مـا هـو أضـعف ممـا ذكـر�ه، وكيـف يستحسـنون الشـناعة علـى 
الاماميــة في تحــريم الفقــاع، ومالــك بــن أنــس وهــو شــيخ الفقهــاء وأصــحاب الحــديث ينهــى عنــه وعــن 

 .بيعه
 وكذلك ابن المبارك،
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 .وى نعوذ �� منهماويزيد بن هارون وهما شيخا أصحاب الحديث، ولولا العصبية وإتباع اله
�ن الخمــر محرمــة علــى لســان كــل نــبي وفي كــل كتــاب : وممــا إنفــردت بــه الاماميــة القــول) مســألة(

 .نزل، وأن تحريمها لم يكن متجددا، وخالف �قي الفقهاء في ذلك وذهبوا إلى أ�ا متجددة التحريم
مـا ذكـر�ه ولـك أيضـا أن تبـني دليلنا على صحة ما ذهبنا إليه إجمـاع الطائفـة فـأ�م لا يختلفـون في

هذه المسألة على بعض المسائل المتقدمة التي فيها ظاهر الكتـاب أو مـا أشـبهه، ونبـين لـك أن أحـدا 
 .من المسلمين ما فرق بين المسألتين، وأن التفرقة بينهما خلاف الاجماع

تحريمها فجوابنا عـن فان عورضنا بما يروونه من الاخبار الواردة في تجديد تحريم الخمر وذكر أسباد 
ذلك أن جميع ما روي في تجديد تحريمها أخبار آحاد ضعيفة لا توجـب علمـا ولا عمـلا ولا يـترك مـا 

 .ذكر�ه من الادلة القاطعة بمثل هذه الاخبار
فأمــا مــا يدعيــه اليهــود والنصــارى مــن تحليــل أنبيــائهم لهــا فكــذب مــنهم علــيهم كمــا كــذبوا علــى 

 .لمسلمون فيه، ولا حجة فيما يدعيه هؤلاء المبطلون المعروفون �لكذبأنبيائهم في كل شئ كذ�م ا
وعند الامامية إذا إنقلبت الخمـر خـلا بنفسـها أو بفعـل آدمـي إذا طـرح فيهـا مـا ينقلـب ) مسألة(

 .فيه إلى الخل حلت
ــك وأبوحنيفــة يوافــق الاماميــة فيمــا حكينــاه، إلا أنــه يزيــد علــيهم  وخــالف الشــافعي ومالــك في ذل

ل فـــيمن ألقـــى خمـــرا في خـــل فغلـــب عليهـــا حـــتى لا يوجـــد طعـــم الخمـــر أنـــه بـــذلك يحـــل، وعنـــد فيقـــو 
الامامية أن ذلك لا يجوز، ومتى لم ينقلب الخمر إلى الخل لم يحل فكأ�م إنفردوا من أبي حنيفة ��ـم 
إمتنعــوا ممــا أجــازه علــى بعــض الوجــوه وإن وافقــوه علــى انقــلاب الخمــر إلى الخــل، فجــاز لــذلك ذكــره 
هذه المسألة في الانفرادات، دليلنا بعد الاجماع المتردد أن التحريم إنمـا يتنـاول مـا هـو خمـر ومـا إنقلـب 

 خلا فقد
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خــرج مــن أن يكــون خمــرا، ولانــه لا خــلاف في إ�حــة الخــل، وإســم الخــل يتنــاول مــا هــو علــى صــفة 
 .مخصوصة، ولا فرق بين أسباب حصوله عليها

بين غلبة الخل على الخمر في تحليلها وبين غلبة المـاء عليهـا  ويقال لاصحاب أبي حنيفة أي فرق
أو غـــيره مـــن المايعـــات أو اجمـــادات حـــتى لا يوجـــد لهـــا طعـــم ولا رائحـــة، فـــأن فرقـــوا بـــين الامـــرين �ن 

 .الخمر ينقلب إلى الخل ولا ينقلب إلى غيره من المايعات أو الجامدات
 .كلامنا فيها على الانقلاب: قلنا

 .قيت في الخل الكثير فما إنقلبت في الحال إلى الخل بل عينها �قيةوالخمر إذا أل
وكذلك هي في الماء فما الفرق بين أن يلقى في ما ينقلب إليه وبين مـا لا ينقلـب إليـه إذا كانـت 

 .في الحال موجودة ولم تنقلب
وكلمـا أكـل ومما يظـن قبـل التأمـل إنفـراد الاماميـة بـه القـول بتحليـل شـرب أبـوال الابـل، ) مسألة(

 .لحمه من البهائم أما للتداوي أو غيره، وقد وافق الامامية في ذلك مالك والثوري وزفر
وقال محمد بن الحسن في البول خاصـة مثـل قولنـا، وخـالف في الـروث، وقـال أبوحنيفـة وأبويوسـف 

 .بول ما أكل لحمه نجس: والشافعي
 .وروثه أيضا كنجاسة ذلك مما لا يؤكل لحمه

لى صحة مذهبنا بعـد الاجمـاع المـتردد أن الاصـل في مـا يؤكـل لحمـه أو يشـرب لبنـه والذي يدل ع
في العقل الا�حة، وعلى من ذهب إلى الحظر دليل شرعي ولن يوجد ذلك في بـول مـا يؤكـل لحمـه، 
لا�م إنما يعتمدون على أخبار آحاد وقد بينا أن أخبـار الآحـاد إذا سـلمت مـن المعارضـات والقـدح 

في الشـريعة، ثم أخبـارهم هـذه معارضـة �خبـار يرويهـا ثقـا�م ورجـالهم تتضـمن الا�حـة، لا يعمل �ـا 
 .وسيجيئ الكلام في تفصيل هذه الجملة

 وأيضا فان بول ما يؤكل لحمه طاهر غير نجس، وكل من قال بطهارته
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 .جوز شربه، ولا أحد يذهب إلى طهارته والمنع من شربه
الطهــارة والنجاســة هــي الــتي يحتــاج فيهــا إلى دليــل شــرعي، والــذي يــدل علــى طهارتــه أن الاصــل 

 .ومن طلب ذلك لم يجده
ـــبراء بـــن عـــازب عـــن النـــبي  وممـــا يجـــوز أن يعـــارض بـــه مخـــالفو� في هـــذه المســـألة مـــا يروونـــه عـــن ال

 .ما أكل لحمه فلا �س ببوله: أنه قال 
المدينـــــة  ة قــــدموا علــــى النــــبي ومــــا يروونــــه أيضــــا عــــن حميــــد عــــن أنـــــس أن قومــــا مــــن عرينــــ

 .إلى لقاح الصدقة ليشربوا من أبوالها فأستوخموها فانتفخت أجوا فهم، فبعثهم النبي 
طـاف �لبيـت راكبـا علـى راحلتـه في جميـع الـروا�ت ويـد الراحلـة ورجلاهـا  وأيضا فان النبي 
 ا وروثهـــا أيضـــا، هـــذا هـــو الاغلـــب الاظهـــر فلـــو كـــان ذلـــك نجســـا لنـــزه النـــبي لا يخلـــو مـــن بولهـــ

 .المسجد عنه
لا �س بـه لا يـدل علـى الطهـارة وإنمـا يقتضـي خفـة حكمـه عـن غـيره، ألا : فان قيـل قولـه 

لا يجـــوز أن : �حتـــه، قلنـــاتــرى أنـــه لا يجـــوز أن يقـــال مثـــل هـــذه اللفظـــة فيمـــا لا شـــبهة في طهارتـــه وإ
نحمــل هــذه اللفظــة إلا علــى الطهــارة والا�حــة، لان أهــل الشــريعة مــا جــرت عــاد�م �ن يقولــوا فيمــا 
حظره �بت أنه لا �س به، على أن بعض النجاسات قد تكون أخف حكما من بعض، ولا يقـال 

وإ�حتـه، لان العـادة جـرت  فيه لا �س، وإنما يجوز أن لا تدخل هذه اللفظة في ا�مع على طهارتـه
 .بدخولها فيما هو مباح طاهر على اختلاف فيه ودخول شبهة في حكمه

إنمــا أ�حهــم شــرب أبــوال الابــل في حــال الضــرورة وعلــى  فــان قــالوا في حــديث العــرنيين أنــه 
لا�حهــا في لـو كــان في حـال المــرض يبـيح الابــوال : سـبيل التــداوي كمـا تحــل الميتـة مــع الضـرورة، قلنــا

 أوقاتنا هذه، وأبوحنيفة يمنع من ذلك وإما يجيزه أبويوسف والشافعي، وإذا بطل إعتراض أبي حنيفة
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لـــو كـــان أ�ح ذلـــك  أحـــدهما أن النـــبي : فالـــذي يبطـــل إعـــتراض أبي يوســـف والشـــافعي وجهـــان
مـن قولـه أن الله لم  ي عنـه لضرورة لوقف عليـه وبـين إختصاصـه �لضـرورة، والوجـه الثـاني مـا رو 
فيهمـا إثم كبـير ومنـافع للنـاس : (يجعل شفاكم فيما حـرم علـيكم ولهـذا الـذي ذكـر�ه �ول قولـه تعـالى

ب، فــان قــالوا)وإثمهمــا أكــبر مــن نفعهمــا مــا أبــيح في حــال : ، علــى أن المنــافع هاهنــا هــي في المكاســ
رويتمـوه، لانـه إنمـا يقتضـي نفـي الشـفاء عمـا تحريمـه �بـت، ومـا  الاضطرار ولم يتناوله هذا الخبر الذي

 .تدعو إليه الضرورة لا يكون حراما بل مباحا
الظــاهر يقتضــي نفــي الشــفاء عمــا حــرم في ســائر الاوقــات، وتخفيــف التحــريم في حالــة دون : قلنــا

 .أخرى عدول عن الظاهر
بــل في المباحــات لكــم مندوحــة، معــنى الخــبر أن شــفاؤكم ليسبمقصــور علــى المحرمــات : فــان قيــل

 .هذا أيضا تخصيص للخبر وعدول عن ظاهره: قلنا
إنمـا يغسـل الثـوب : مـن قولـه فان إحتج علينا مخالفو� في نجاسـة البـول بمـا يروونـه عـن النـبي 

سا، وما هو من البول والدم والمني، وأنه عام في سائر الابوال وما يؤمر بغسله وجو� لا يكون إلا نج
 .نجس لا يجوز شربه

أ�ما يعـذ�ن، ومـا يعـذ�ن في كبـير، أمـا أحـدهما  : أنه مر بقبرين فقال وبما يروونه عن النبي 
كــان يمشــي في النميمــة، وأمــا الآخــر فكــان لا يســتبري مــن البــول، وهــذا عــام في جميــع الابــوال، وبمــا 

ــبي  قــد مضــى ان : اســتبرؤا مــن البــول، فــان عامــة عــذاب القــبر منــه، فيقــال لهــم يروونــه عــن الن
أخبـــار الآحـــاد ليســـت بحجـــة في الشـــريعة إذا خلـــت مـــن المعارضـــات، ثم أخبـــارهم هـــذه معارضـــة بمـــا 

 .يروونه من طرقهم وقد ذكره بعضهم
 وأما ما نرويه نحن من طرقنا مما لا يحصى كثرة، وإذا سلمنا هذه
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رضــها بمــا يســقط الاحتجــاج �ــا كــان لنــا أن نحمــل الخــبر الاول علمــا هــو نجــس مــن الاخبــار ولم نعا
 .الابوال كبول الانسان وبول ما لا يؤكل لحمه، ووجب هذا التخصيص لمكان الادلة التي ذكر�ها

والشافعي لا يمكنه الاستدلال �ذا الخبر، لانه لا يوجـب غسـل المـني، لانـه عنـده طـاهر، ولا بـد 
 .يرى أن بول الرضيع لا يجب غسله )١(صيص لفظة البول، لانهله أيضا من تخ

وأمـا أبوحنيفـة فـلا بـد لـه مـن تخصـيص أيضـا، وحملـه علـى الـدم والبـول الكثـيرين، لانـه لا يوجـب 
غســل القليــل منهمــا، لانــه يــرى أن بــول الرضــيع طــاهر، ويعــدل عــن ظــاهره أيضــا في المــني، لانــه لا 

 .أجمعنا كلنا على تخصيص هذا الخبر يوجب غسله، وإنما يوجب فركه، وقد
ويقال لهم في الخبر الثـاني قـد روي هـذا الخـبر علـى خـلاف مـا حكيـتم لانـه روي أنـه كـان لايتنـزه 

 .من بوله
وروي أيضــا أنــه كــان لا يســتبري مــن البــول يخــتص ببولــه لا بــول غــيره، ولــيس لهــم أن يخــالفوا في 

لزمـه التباعـد والتنـزه عـن بولـه وبـول غـيره، ولهـذا يقـال ذلك، فيقولون أن الاستبراء هـو التباعـد، وقـد ي
ــبر فيــه �صــل وضــع  إســتبرأت الامــة إذا تباعــدت عنهــا لتعــرف بــراء ــك أن الاســتبراء معت ة رحمهــا، وذل

فـلان : اللغة إذا كان في عرف الشرع قد إستقر على فائدة مخصوصة، فقـد علمنـا أن القائـل إذا قـال
ن البول لا يفهـم عنـه إلا بولـه دون بـول غـيره، علـى أن ظـاهر الخـبر لا يستبري من البول أو إستبرأ م

لو كان عاما علـى مـا رووه لوجـب تخصيصـه �لادلـة الـتي ذكر�هـا علـى أن في هـذا الخـبر مـا يقتضـي 
 .الاختصاص ببول ما لا يؤكل لحمه، لانه تتضمن الوعيد وذكر العذاب

____________________ 
 .لانه لايرى خ ل) ۱(
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مــن خالفنــا أن مســائل الاجتهــاد لا يســتحق فيهــا الوعيــد، فــان قــالوا لم يلحــق الوعيــد مــن  وعنــد
ــك يلحقــه  ــزه عــن البــول مــع إعتقــاده نجاســته، ومــن فعــل ذل ــث لم يتن ــزه فقــط بــل مــن حي حيــث لم يتن

بر، لان : الوعيـد لا محالــة، قلنــا هــذا عــدول عــن الظــاهر، وبعــد فهــذا التأويــل يســقط إســتدلالكم �لخــ
لكلام على هذا التأويل أنه يعذب، لانه كـان لا يتنـزه عـن البـول مـع إعتقـاد نجاسـته وهـذا لا تقدير ا

ب مـا يعتقـد  يدل على نجاسة كل بول، وإنما يدل على خطأ من أقـدم علـى مـا يعتقـد قبحـه ولم يجتنـ
نجاسته، لان الفاعل كذلك في حكم من فعـل القبـيح، فـأين دلـيلكم علـى نجاسـة جميـع الابـوال وهـو 

بر اخــتلالا ظــاهرا، لانــه متضــمن أ�مــا يعــذ�ن ومــا يعــذ�ن علــى  الم قصــود في المســألة علــى أن في الخــ
كبــير وذلــك كالمتنــاقض، لان العــذاب لا يكــون إلا علــى الكبــائر ومــا لــيس بكبــير فــلا عــذاب علــى 
فاعلـــه عنـــد مـــن جعـــل في المعاصـــي كبـــائر وصـــغائر مـــن غـــير إضـــافة، ولا يصـــح أيضـــا علـــى مـــذهب 

�لارجــاء، لا�ــم يعتقــدون أن جميــع المعاصــي كبــائر، وأنــه يســتحق العــذاب علــى كــل شــي ء القــائلين 
منهــا، ومــن ذهــب إلى هــذا المــذهب لاينفــي اســم الكبــير عــن شــئ مــن المعاصــي، وإنمــا يقــول علــى 

 .سبيل الاضافة هذه المعصية أصغر من تلك، وأما مع الافراد �لذكر، فالكل عنده كبائر
بر الاخــير ا لــذي تعلقــوا بــه فكلامنــا عليــه كــالكلام في الخــبر الــذي تقدمــه بــلا فصــل فــلا وأمــا الخــ

 .معنى لاعادته
ومما إنفردت به الامامية أنـه يجـوز لـبس الثـوب الحريـر إذا كـان في خللـه شـئ مـن القطـن ) مسألة(

أو الكتان وإن لم يكن غالبا، وخالف �قـي الفقهـاء في ذلـك، وذهـب أبوحنيفـة وأصـحابه إلى جـواز 
 .الحرير إذا كان سداه أو اللحمة من القطن أو الكتان ولم يجزه إذا كانت اللحمة أكثر لبس

 .وحكى الطحاوي عن الشافعي أنه أ�ح لبس قباء محشو بقز، قال لان القز �طن
إنمـا �ــى عـن لـبس الحريــر،  والـذي يـدل علـى صــحة مـذهبنا بعـد الاجمــاع المـتردد أن النـبي 

 ذا الاسم إنما يتناول ما كان محضا دونوه
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 .ما إختلط بغيره، والثوب الذي فيه قطن أو كتان ليس بحرير محض، فجاز لبسه والصلاة فيه
وإذا ذهبــوا إلى أن الثــوب الــذي لحمتــه قطــن وســداه حريــر يجــوز لبســه، لانــه لــيس بحريــر محــض، 

هـذا يقتضـي أنـه لـو كـان في الثـوب  :وكذلك ما كان بعضه قطنا وإن لم يكن جميع اللحمـة فـان قيـل
ظـاهر النهـي عـن لـبس الحريـر المحـض يقتضـي ذلـك : خيط واحد من قطن أو كتـان جـاز لبسـه، قلنـا

إلا أن يمنع منه مانع غيره، والاولى أن يكون الخيط أو الخيطان غير معتد �مـا ولا أثـر لمثلهمـا، فأمـا 
ب كخمــس أو سـدس أو عشــر فأنــه يخرجــه مــن إذا كـان معتــدا لمثلــه مثــل أن يكـون لــه نســبة إلى الثــو 

 .أن يكون محضا
في حشو القباء الحرير المحض الذي يتناولـه بـلا شـبهة �ـى النـبي : والعجب كله من قول الشافعي

، وأي �ثير لكون الحشـو �طنـا غـير ظـاهرا، ولا يـرى أنـه بطانـة الجبـة إذا كانـت حريـرا محضـا لم 
 .انت البطانة لا تظهر للعين كظهور الظهارة هذا بعد شديديجز لبسها، وإن ك

ومما كانت الامامية منفردة به أن جلـود الميتـة مـن جميـع الحيـوان لا تطهـر �لـد�غ، وقـد ) مسألة(
وردت لهــم روايــة ضــعيفة بجــواز اتخــاذ جلــود الميتــة مــا لم يكــن كلبــا أو خنزيــرا بعــد الــد�غ آنيــة، وإن  

 .وز، والمعول على الاولكانت الصلاة فيها لا تج
وخــالف الشــيعة جميــع الفقهــاء إلا أحمــد بــن حنبــل فقــد حكــى عنــه أن الميتــة لا تطهــر �لــد�غ، 

ب أن يتنــاول كــل بعــض )حرمــت علــيكم الميتــة: (دليلنــا بعــد الاجمــاع المــتردد قولــه تعــالى ، والتحــريم يجــ
الـــد�غ وقبلـــه فيجـــب أن يحـــرم مـــن أبعـــاض الميتـــة حلتـــه الحيـــاة ثم فارقتـــه، والجلـــد �ـــذه الصـــفة بعـــد 

 .الانتفاع به بعد الد�غ، لان اسم الميتة يتناوله
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مـن قولـه  ومما يجوز أن يذكر على سبيل المعارضة لهم مـا رووه وسـطروه في كتـبهم عـن النـبي 
 .د الد�غلا تنتفعوا من الميتة �هاب ولا عصب، وعموم هذا الخبر يقتضي تحريم الانتفاع �ذا بع

وقول بعضهم أن اسم الاهاب يختص �لجلد قبل الـد�غ ولا يسـتحقه بعـده غلـط مفحـش، لان 
 .الاهاب إسم للجلد في الحالين وغير مختص �حدهما

ولو جاز أن يدعى في الاهاب إختصاص جـاز أن يـدعى في الجلـد مثـل ذلـك، فـان إعترضـوا بمـا 
 .د�غها طهورها: عن جلود الميتة فقال  وقد سئل يروونه عن النبي 

ـــار آحـــاد لا يعمـــل �ـــا في  وفي خـــبر آخـــر أيمـــا إهـــاب دبـــغ فقـــد طهـــر كـــان جوابنـــا أن هـــذه أخب
مــن النهــي عــن ذلــك، ومــا روينــاه مــن الاخبــار الــتي  الشــريعة، ثم �زائهــا مــا يروونــه عــن النــبي 

، ولــو لم يبطــل هــذين الخــبرين إلا ظــاهر القــرآن لكفــى، وقــد يجــوز أن يحمــل لاتحصــى في هــذا المعــنى
 .أيما إهاب دبغ فقد طهر المذكى دون الميت الخبران على الخصوص وأن يريد بقوله 

 ]مسائل البيوع والر� والصرف[

يــوان خاصــة ثلاثــة أ�م وممــا إنفــردت بــه الاماميــة أن الخيــار يثبــت للمتبــايعين في بيــع الح) مســألة(
 .وإن لم يشترط

وخالف �قي الفقهاء في ذلك وذهبوا إلى أن الحيـوان كغـيره لا يثبـت فيـه الخيـار إلا �ن يشـترط، 
 .دليلنا الاجماع المتردد

ويمكــن أيضـــا أن يكــون الوجـــه في ثبــوت هـــذا الخيــار في الحيـــوان، خاصــة أن العيـــوب فيــه أخفـــى 
 .لم يفسخ في غيرهوالتغابن فيه أقوى، ففسخ فيه و 
 كيف يثبت بين المتبايعين خيار من غير أن يشترطاه: وليس للمخالف أن يقول
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وذلك أنه إذاجاز أن يثبـت خيـار ا�لـس مـن غـير اشـتراط جـاز أيضـا أن يثبـت الخيـار الـذي ذكـر�ه 
 .وإن لم يشرط

يشترطا من الخيار أكثـر  ومما ظن إنفراد الامامية به وفيه موافق القول �ن للمتبايعين أن) مسألة(
مـــــن ثلاثـــــة أ�م بعـــــد أن يكـــــون مـــــدة محـــــدودة، ووافقهـــــم في ذلـــــك ابـــــن أبي ليلـــــى ومحمد وأبويوســـــف 

 .والاوزاعي وجوزوا أن يكون الخيار شهرا أو أكثر كالاجل
 .يجوز على حسب ما تدعو الحاجة إليه في الوقوف على المبيع و�مل حاله: وقال مالك

اذهـب فأنـت فيـه : إذا اشترى الرجـل الشـئ فقـال لـه البـايع: ه قالوحكى عن الحسن بن حي أن
 .قد رضيت: �لخيار فهو �لخيار أبدا حتى يقول

وذهــب أبوحنيفــة وزفــر إلى أنــه لا يجــوز أن يشــرط الخيــار أكثــر مــن ثــلاث، فــان فعــل فســد البيــع 
 .وهو قول الشافعي

 .دليلنا على صحة ما ذهبنا إليه الاجماع المتردد
خيـــار الشـــرط إنمـــا وضـــع لتأمـــل حـــال المبيـــع، وقـــد تختلـــف أحـــوال �ملـــه في الطـــول  وأيضـــا فـــأن

والقصــر فجــاز أن يزيــد علــى الــثلاث كمــا جــاز أن يــنقص عنهــا، ولا يلــزم علــى ذلــك أن يثبــت بــلا 
ــبي  ترض المخــالف بمــا يرويــه عــن الن ــك نقــيض الغــرض �لبيــع، فــان اعــ مــن أنــه  انقطــاع، لان ذل

لخيار ثلاثة أ�م، فالجواب عن ذلك أن هـذا خـبر واحـد، وقـد بينـا أن أخبـار الآحـاد لا يعمـل ا: قال
ـــــــار أكثـــــــر مـــــــن ثلاثـــــــة أ�م، ولان قولـــــــه  ـــــــواردة بجـــــــواز الخي ـــــــار ال ـــــــه الاخب عليهـــــــا في الشـــــــريعة و�زائ

البيــوع، فــإذا قيــل  الخيــار ثلاثــة أ�م لا يمنــع مــن ز�دة عليهــا، كمــا لم يمنــع مــن نقصــان عنهــا في 
وثبوتـه في الثلاثـة أيضـا : ز�دة خيار الشرط على الثلاثة غرر، ودخول الغرر في البيوع يفسـدها، قلنـا

غرر، لانه لا يدري في هذه المدة أيحصل له البيع أو لا يحصل، ومع ذلك فقد جاز البيع مـع ثبـوت 
 .هذا الغرر
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شـراء العبـد الآبـق مـع غـيره، ولا يشـتري وحـده إلا ومما إنفردت به الامامية القول بجـواز ) مسألة(
 .إذا كان بحيث يقدر عليه المشتري

وخالف �قي الفقهاء في ذلك، وذهبوا إلى أنه لايجوز بيع الآبق علـى كـل حـال إلا مـا روي عـن 
لا �س ببيــع الآبــق والبعــير الشـارد وإن هلــك فهــو مـن مــال المشــتري، وهــذا  : عثمـان البســتي أنــه قـال

 .قة للامامية، إلا أنه لم يشترط أن يكون معه في الصفقة غيره كما شرطت الاماميةكالمواف
والــدليل علــى صــحة مــا ذهبنــا إليــه الاجمــاع المتكــرر، ومعــول مخالفينــا في منــع بيعــه علــى أنــه بيــع 

يمه فــلا �ــى عــن بيــع الغــرر، وربمــا عولــوا علــى أنــه مبيــع غــير مقــدور علــى تســل غــرر، وأن نبينــا 
يصـح بيعــه كالسـمك في ا لمــاء والطــير في الهـواء، وهــذا لـيس بصــحيح، لان هــذا البيـع يخرجــه مــن أن 
يكـــون غـــررا لانضـــمام غـــيره إليـــه، كبيـــع الثمـــرة الموجـــودة بعضـــها، والمتوقـــع وجـــود �قيهـــا، وهـــذا هـــو 

يمكــن تســليم الجــواب عــن قياســهم، وإن كنــا قــد بينــا أن القيــاس لا مــدخل لــه في الشــريعة، لانــه لا 
 .جميع الثمرة التي وقع عليها العقد في وقت الصفقة وإن كان العقد جايزا

أمـا مالـك فأنـه : نحن نخالف في ذلك، ولا نجوز أن نبيع ثمرة معدومة مع موجودة، قلنا: فان قيل
ؤبر  يوافقنا على هذا الموضع، وحجتنا على من خالفنا فيه أنه لا خلاف في أن طلع النخلة الـتي لم يـ

داخل في المبيع معها، وإن كان في الحال معـدوما فكيـف يجـوز أن يـدعي أن بيـع معـدوم وموجـود لا 
 .يجوز
بتحـريم بيــع الفقـاع وابتياعــه، وكـل الفقهــاء يخــالفون في : وممــا إنفـردت بــه الاماميـة القــول) مسـألة(

 .ذلك، وقد روي عن مالك كراهية بيع الفقاع، دليلنا الاجماع المتردد
 قد ثبت: شئت تبنى هذه المسألة على تحريمه، فنقولوأيضا إن 
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 .حظر شربه، وكل من حظر شربه حظر إبتياعه وبيعه، والتفرقة بين الامرين خروج عن إجماع الامة
وممـا إنفـردت بـه الاماميـة أن مـن إبتـاع شـيئا معينـا بـثمن معـين ولم يقبضـه ولا قـبض ثمنـه ) مسألة(

نقـده الـثمن فالمتبـاع أحـق بـه مـا بينـه وبـين ثلاثـة أ�م، فـان مضـت وفارقه البايع بعد العقد ليمضي وي
الثلاثة أ�م ولم يحضر المبتاع الثمن كان البايع �لخيار إن شـاء فسـخ البيـع و�عـه مـن غـيره، وإن شـاء 
طالبــه �لــثمن علــى التعجيــل والوفــاء، ولــيس للمبتــاع علــى البــايع في ذلــك خيــار فــان هلــك المبيــع في 

 .ثلاثة كان من مال المبتاع دون البايع فان هلك بعد الثلاثة أ�م كان من مال البايعمدة الا�م ال
 .وخالف �قي الفقهاء في ذلك ولم يقل أحد منهم �لترتيب الذي رتبناه

أن المبتـاع أحـق بـه مـا بينـه وبـين ثلاثـة : دليلنا على صحة ما ذهبنا إليه الاجماع المتردد، وإنمـا قلنـا
تياع وإشتراط أن ينقد الثمن الذي مضى في إحضاره قـد ملـك وعليـه تعجيـل الـثمن، أ�م، لانه �لاب

فــإذا لم يحضـــره في هــذه المـــدة المضـــروبة فكأنــه رجـــع عـــن الابتيــاع ولم يـــف �لشـــرط الــذي شـــرطه مـــن 
تعجيـل الــثمن، وصــار البــايع �لخيــار، إن شــاء فســخ، وإن شــاء طالــب �لــثمن وإنمــا جعلنــا المبيــع إذا 

 .�م الثلاثة من مال المبتاع، لان العقد قد ثبت بينهماهلك في الا
ــك أنــه كــان يقــول في الدابــة إذا حبســها البــايع حــتى يقــبض الــثمن فهلكــت  وقــد حكــى عــن مال
فهي من مال المشتري وذلك إن كان بيعا على النقد، فان كان على غير النقـد فهـو مـن مـال البـايع 

لنـا أنـه إن هلـك بعـد الثلاثـة أ�م كـان مـن مـال البـايع وهو موافـق للاماميـة مـن بعـض الوجـوه، وقـد ق
 .لانه بتأخير الثمن عنه قد صار أملك به وأحق �لتصرف فيه فأن هلك فمن ماله

   



٢١٣ 

�ن مــن إبتـــاع شــيئا وشــرط الخيـــار ولم يســم وقتـــا ولا : وممــا إنفـــردت بــه الاماميــة القـــول) مســأله(
ينــه وبــين ثلاثــة أ�م ثم لا خيــار لــه بعــد ذلــك، أجــلا مخصوصــا بــل أطلقــه إطلاقــا فــان لــه الخيــار مــا ب

و�قي الفقهاء يخالفو�م في ذلك لان أ� حنيفة يذهب إلى أنه إذا شرط الخيار إلى غير مـدة معلومـة 
فالبيع فاسد فان أجازه في الثلاثة جاز عند أبي حنيفـة خاصـة، وإن لم يجـزه حـتى مضـت الثلاثـة أ�م 

 .لم يكن له أن يجيزه
له أن يجيز بعد الثلاثة، وقال مالـك إن لم يجعـل للخيـار وقتـا معلومـا جـاز : ف ومحمدوقال أبويوس

إذا لم يعــين : وجعــل لــه مــن الخيــار مثــل مــا يكــون في تلــك الســاعة، وقــال الحســن بــن صــالح بــن حــي
 .أجل الخيار كان له الخيار أبدا، دليلنا على صحة ما ذهبنا إليه الاجماع المتكرر

مـــع إطـــلاق الخيـــار في صـــرفه إلى ثلاثـــة أ�م أن هـــذه المـــدة هـــي المعهـــودة  ويمكـــن أن نقـــول الوجـــه
ب حملــه علــى المعهــود المــألوف  المعروفــة في الشــريعة، لان يصــرف الخيــار فيهــا، والكــلام إذا أطلــق وجــ

 .فيه
�ن من إبتاع أمة فوجد �ـا عيبـا مـا عرفـه مـن قبـل بعـد : ومما إنفردت به الامامية القول) مسألة(

ـــب، إلا أن يكـــون عيبهـــا مـــن حبـــل فلـــه ردهـــا مـــع  أن وطئهـــا لم يكـــن لـــه ردهـــا، وكـــان لـــه أرش العي
 .الوطي، ويرد معها إذا وطئها نصف عشر قيمتها

وخالف �قي الفقهاء في ذلك، فذهب الشافعي إلى أنه إذا إبتاع أمـة ثيبـا فوطئهـا ثم أصـاب �ـا 
 .عيبا فله ردها ولا مهر عليه

ــك عــن عمــر، يردهــا : وقــال ابــن أبي ليلــى ــب ويــرد معهــا المهــر لاجــل الــوطي، وقــد روي ذل �لعي
ب، بـــل يمســـكها و�خـــذ  ـــ ـــرد �لعي وذهـــب الزهـــري والثـــوري وأبوحنيفـــة وأصـــحابه إلى أنـــه لا يملـــك ال

 .الارش، وإنفراد الامامية �لقول الذي ذكر�ه ظاهر
 دليلنا على صحة ما ذهبنا إليه الاجماع المتردد وليس يجري وطي الثيب
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ب، ويمكــن أن يكــون مجـ رى وطــي البكــر، لان وطــى البكـر فيــه إتــلاف لجــزء منهــا، ولـيس كــذلك الثيــ
ش العيــوب وأعظمهــا، فجــاز أن يــتغلظ حكمــه  الفــرق بــين الحمــل وغــيره مــن العيــوب أن الحمــل أفحــ

 .على �قي العيوب
ن الشــاة أو وممــا ظــن إنفــراد الاماميــة بــه وقــد وافقهــا فيــه غيرهــا القــول بجــواز بيــع الانســا) مســألة(

ترط رأســه أو جلــده أو عضــوا مــن أعضــائه، وروى ابــن وهــب عــن مالــك القــول بجــواز أن  البعــير ويشــ
يستثنى جلدها وهو موافقة للامامية وروى ابن القاسم عن مالك أنه إذا �ع شاة فاسـتثنى منهـا ثلثـا 

ثلثـا أو ربعـا أو نصـفا أو ربعا أو نصفا أو فخذا أو كبدا أو صوفا أو شـعرا أو كراعـا فانـه إن إسـتثنى 
فــلا �س بــذلك، وإن إســتثنى جلــدا أو رأســا، فــان كــان مســافرا فــلا �س بــه، وإن كــان حاضــرا فــلا 
خير فيه، وهذه الرواية أيضا موافقة للامامية في السفر فلسنا نعرف فرقـا بـين السـفر والحضـر في هـذا 

 .الموضع
 .ثوريلا يجوز ذلك البتة وهو قول ال: وقال أبوحنيفة وأصحابه

لا يجوز أن يبيـع الرجـل الشـاة ويسـتثني منهـا جلـدا ولا غـيره في سـفر ولا حضـر، : وقال الشافعي
دليلنا على ما ذهبنـا إليـه الاجمـاع المـتردد، ولان هـذا العقـد يقـع عليـه اسـم البيـع �سـتثنائه فيجـب أن 

لـة فـان الاعضـاء وليس يمكن أن يـدعى في ذلـك جها) وأحل الله البيع: (يدخل في عموم قوله تعالى
 .متميزة منفردة من غيرها وليس يجري مجرى غيرهما مما يقع فيه الاشتراك والاختلاط

�نــه لا ر� بــين الولــد ووالــده، ولا بــين الــزوج : وممــا إنفــردت بــه الاماميــة القــول: في الــر�) مســألة(
في ذلــك فــأثبتوا الــر� وزوجتــه، ولا بــين الــذمي والمســلم ولا بــين العبــد ومــولاه، وخــالف �قــي الفقهــاء 

ــت الاخبــار الــتي  ــت قــديما في جــواب مســائل وردت مــن الموصــل �ول بــين كــل مــن عــدد�ه، وقــد كتب
ترويها أصحابنا المتضـمنة لنفـي الـر� بـين مـن ذكـر�ه علـى أن المـراد بـذلك وإن كـان لفـظ الخـبر بمعـنى 

 يجب أن لا يقع بين من ذكر�ه ر�،: الامر كأنه قال
   



٢١٥ 

 ).فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج: (، وكقوله تعالى)ومن دخله كان آمنا: (لىكما قال تعا
العارية مردودة والـزعيم غـارم ومعـنى ذلـك كلـه معـنى الامـر أو النهـي وإن كـان بلفـظ : وقوله 

لــذي في الخـبر، وأمــا العبــد وســيده فــلا شــبهة في نفــي الــر� بينهمــا، لان العبــد لا يملــك شــيئا، والمــال ا
يده مال لسـيده، ولا يـدخل الـر� بـين الانسـان ونفسـه، ولهـذا ذهـب أصـحابنا إلى أن العبـد إذا كـان 

 .لمولاه شريك فيه حرم الر� بينه وبينه
وإعتمــد� في نصــرة هــذا المــذهب علــى عمــوم ظــاهر القــرآن، وأن الله تعــالى حــرم الــر� علــى كــل 

 .، وهذا الظاهر يدخل تحته الوالد وولده، والزوج والزوجة)ولا �كلوا الر�: (متعاقدين، وقوله تعالى
ثم لما �ملت ذلك رجعـت عـن هـذا المـذهب لاني وجـدت أصـحابنا مجمعـين علـى نفـي الـر� بـين 
من ذكر�ه وغير مختلفين فيه في وقت من الاوقات، وإجماع هذه الطائفة قد ثبت أنه حجة، ويخـص 

 .بين من ذكر�هبمثله ظاهر القرآن، والصحيح نفي الر� 
وإذا كـــان الـــر� حكمـــا شـــرعيا جـــاز أن يثبـــت في موضـــع دون آخـــر كمـــا يثبـــت في جـــنس دون 
جـــنس وعلـــى وجـــه دون وجـــه، فـــإذا دلـــت الادلـــة علـــى تخصـــيص مـــن ذكـــر�ه وجـــب القـــول بموجـــب 

 .الدليل
وممـــا يمكـــن أن يعـــارض ظـــاهر مـــن ظـــواهر الكتـــاب أن الله تعـــالى قـــد أمـــر �لاحســـان والانعـــام، 

إلى ما دلت عليه العقول من ذلك، وحد الاحسان إيصال النفـع علـى وجـه الاسـتحقاق إلى  مضافا
الغير مع القصد إلى كونه إحسا�، ومعنى الاحسـان �بـت فـيمن أخـذ مـن غـيره درهمـا بـدرهمين، لان 
ـــا مـــن عـــدا مـــن  مـــن أعطـــى الكثـــير �لقليـــل وقصـــد بـــه إلى نفعـــه فيـــه فهـــو محســـن إليـــه، وإنمـــا أخرجن

 من الوالد وولده والزوج والزوجة بدليل قاهر تركنا له الظواهر إستثنيناه
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وهذا ليس مع المخالف في المسائل التي خالفنا فيهـا، فظـاهر أمـر الله تعـالى �لاحسـان في القـرآن في 
) إن الله �مر �لعدل والاحسان: (وقوله تعالى) وأحسن كما أحسن الله إليك: (مواضع كثيرة كقوله
التي ظاهرها عام في تحريم الـر�، فـإذا قـالوا بتخصـيص آ�ت الاحسـان لاجـل آ�ت  معارض للآ�ت

ما الفرق بينكم وبين من خصص آ�ت الر� بعمـوم آ�ت الامـر �لاحسـان وهـذه طريقـة : الر�، قلنا
 .إذا سلكت كانت قوية

ه متاعــا أو وممــا إنفــردت بــه الاماميــة القــول بجــواز إبتيــاع الانســان مــن غــير : في الصــرف) مســألة(
غـــيره نقـــدا أو نســـية معـــا علـــى أن يســـلف البـــايع شـــيئا أو يقرضـــه مـــالا إلى أجـــل أو يســـتقرض منـــه، 
وأنكر ذلك �قي الفقهاء وحظروه ودليلنا علـى صـحة مـا ذهبنـا إليـه الاجمـاع المـتردد، ولان الله تعـالى 

والقــرض أيضــا جــايز، أحــل البيــع �لاطــلاق، وهــذا البيــع الــذي أشــر� إليــه داخــل في جملــة الظــاهر، 
ـــك وإنمـــا  ـــه ولســـنا نـــدري مـــن أي جهـــة حظـــر المخـــالفون ذل وإشـــتراطه في عقـــد البيـــع غـــير مفســـد ل
يرجعــون إلى الظنــون و الحســبان الــتي لا يرجــع في الشــرع إلى مثلهــا، ولا خــلاف بيــنهم في أنــه لــو لم 

ترط القــرض عنــد عقــد البيــع، ثم رأى بعــد ذلــك أن يقرضــه ذلــك كــان جــائزا، وأي  فــرق بــين أن يشــ
 .يشرطه أو لا يشرطه

�نه يجوز أن يكون للانسان علـى غـيره مـال : ومما إنفردت به الامامية القول: فيه أيضا) مسألة(
مؤجل فيتفقان على تعجيلـه �ن ينقصـه مـن مبلغـه ولا يشـبه ذلـك �خـير الامـوال عـن آجالهـا بـز�دة 

ذلك وسووا بين الامرين في التحريم، دليلنـا  فيها لان ذلك محظور لا محالة وخالفهم �قي الفقهاء في
 .على ما ذهبنا إليه الاجماع المتقدم ذكره

وأيضــا فــان تصــرف الانســان فيمــا يملكــه مبــاح �لعقــل والشــرع، وقــد علمنــا أن الــدين المؤجــل لــه 
 مالك يصح تصرفه فيه فيجوز أن ينقص منه
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الك للتصـرف في مالـه فلـه أن يقدمـه، كمـا كما يجوز له الابراء منه ومن عليه أيضا هذا الدين هو م
ه مـن البـاقي مـن غـير إشـتراط لكـان  له أن يؤخره إلى أجله، ولا خلاف في أنه لو قبض بعضـه وأبـرء

 .ذلك جائزا، وأي فرق في جواز ذلك بين الاشتراط ونفيه

 ]مسائل الشفعة[

يعات مـن عقـار وضـيعة ومما إنفردت به الامامية إثبا�م حق الشفعة في كل شئ من المب) مسألة(
ــك ممــا يحتمــل القســمة أو لا يحتملهــا، وخــالف �قــي الفقهــاء في  )١(ومتــاع وعــروض وحيــوان كــان ذل

ذلــك وأجمعــوا علــى أ�ــا لا تجــب إلا في العقــارات والارضــين دون العــروض والامتعــة والحيــوان، وقــد 
إذا كــان طعــام أو بــر بــين شــريكين فبــاع أحــدهما حقــه أن لشــريكه : روي عــن مالــك خاصــة أنــه قــال
لشافعي فقال أبوحنيفة تجـب الشـفعة فيمـا يحتمـل القسـمة، ولا ضـرر الشفعة، ثم اختلف أبوحنيفة وا

في قســــمته وفيمــــا لا يحتملهــــا، وأســــقط الشــــافعي الشــــفعة عمــــا لا يحتمــــل القســــمة ويلحــــق الضــــرر 
بقســـمته، دليلنـــا علـــى صـــحة مـــذهبنا إجمـــاع الاماميـــة علـــى ذلـــك فـــا�م لا يختلفـــون فيـــه، ويمكـــن أن 

 .ل خبريعارض المخالفون في هذه المسألة بك
الشــفعة فيمــا لم : أنــه قــال في إيجــاب الشــفعة مطلقــا كــروايتهم عنــه  وورد عــن الرســول 

 .يقسم
من قول الشفعة في كل شئ والاخبار في ذلـك كثـيرة جـدا، وممـا يمكـن  وأيضا ما رووه عنه 

 أن يعارضوا به أن الشفعة عندكم
____________________ 

 .كل ذلك مما يحتمل القسمة خ ل) ۱(
   



٢١٨ 

ت لازالــة الضــرر عــن الشــفيع، وهــذا المعــنى موجــود في جميــع المبيعــات مــن الامتعــة والحيــوان،  إنمــا وجبــ
ت إلا في : فــإذا قــالوا حــق الشــفعة إنمــا يجــب خوفــا مــن الضــرر علــى طريــق الــدوام، وهــذا المعــنى لا يثبــ

في الامتعــة مــا يبقــى علــى وجــه الــدهر مثــل بقــاء العقــارات : العــروض، قلنــا الارضــين والعقــارات دون
والارضـــين كاليـــاقوت ومـــا أشـــبههه مـــن الحجـــارة والحديـــد فيـــدوم الاستضـــرار �لشـــركة فيـــه وأنــــتم لا 

 .توجبون فيه الشفعة
وبعــد فــان إزالــة الضــرر الــدائم أو المنقطــع واجبــة في العقــل والشــرع، ولــيس وجــوب إزالتهــا مختصــا 
ــت إزالتــه  �لمســتمر دون المنقطــع، فلوكــان التــأذي �لشــركة في الفــروض منقطعــا علــى مــا إدعيــتم لكان
واجبــة علــى كــل حــال، فأمــا علــة الشــافعي في وجــوب الشــفعة بمــا علــى الشــريك مــن الضــرر �جــرة 
القاسـم مـتى طلـب القسـمة فيـنقض �لعـروض، لان هـذا المعـنى �بـت فيهـا، وربمـا ضـم إلى هـذه العلـة 

القسمة تؤدي إلى الضـرر مـن حيـث يحتـاج الشـريك إلى أن يحـدث ميـزا� في حصـته �نيـا بعـد أن   أن
 .كان واحدا

وكذلك البالوعة وما أشبهها وهذا ليس بشئ، لان الشفعة قد تجـب فيمـا لا يحتـاج فيـه إلى شـئ 
ا مـن ذلــك، كــالعراص الخاليــة مــن أبنيـة والحصــص الــتي مــتى قســمت كـان في كــل واحــد منهمــا كــل مــ

 .يحتاج إليه من ميزاب و�لوعة وغير ذلك فبطلت هذه العلة أيضا
�ن الشفعة إنما تجب إذا كانت الشركة بين إثنـين، وإذا : ومما إنفردت به الامامية القول) مسألة(

زاد العدد علـى الاثنـين فـلا شـفعة، وخـالف �قـي الفقهـاء في ذلـك وأوجبـوا الشـفعة بـين الشـركاء قـل 
 .يلنا على ما ذهبنا إليه إجماع الطائفةأو كثر عددهم، دل

وأيضا فان حق الشفعة حكم شرعي والاصل إنتفاؤه، وإنما أوجبناه بـين الشـريكين لاجمـاع الامـة 
ب أن يكــون في  فانتقلنــا �ــذا الاجمــاع عــن حكــم الاصــل ولم ينقلنــا فيمــا زاد علــى الاثنــين �قــل فيجــ

 ذلك على حكم الاصل، فان قيل
   



٢١٩ 

أن الشـفعة تجـب علـى عـدد الرجـال،  �تكم الـتي تختصـون �ـا عـن أئمـتكم أليس قد وردت روا
أنـه قـال قضـى  وهـذا يـدل علـى أن الشـفعة تثبـت فيمـا زاد علـى الاثنـين وروي عـن أبي عبـدالله 

لــى أكثــر مــن �لشــفعة بــين الشــركاء في الارضــين والمســاكن، ولفــظ الشــركاء يقــع ع رســول الله 
ب علمـــا مـــن الاخبـــار لـــيس بحجـــة ولا تثبـــت بـــه : إثنـــين، قلنـــا هـــذه كلهـــا أخبـــار آحـــاد ومـــا لا يوجـــ

الاحكـام الشــرعية علــى مــا بينــاه في غــير موضــع، ويمكــن �ويــل ظــواهر هــذه الاخبــار �ن يحمــل قولــه 
ســهام الشــفعة علــى عــدد الرجــال أ�ــا إنمــا تجــب �لشــركة وســواء زادت ســهام أحــد الشــريكين علــى 

 .الآخر أو نقصت فالمعتبر إنما هو �لشركاء لا بمبالغ سهامهم
ويحمل لفظ الرجال على الشركاء في الاملاك الكثيرة لا في ملك واحد، ويجوز حمل هـذه اللفظـة 

أمــا علــى قــول مــن يجعــل أقــل الجمــع الاثنــين أو : علــى الشــريكين في ملــك واحــد علــى أحــد وجهــين
 ).فان كان له إخوة(لى على سبيل ا�از كما قال تعا

بر الثـاني داخـل فيمـا ذكـر�ه، فأمـا الخـبر الـذي وجـد في روا�ت أصـحابنا أنـه إذا سمـح  و�ويل الخـ
بعض الشركاء حقوقهم من الشفعة فأن لمن لم يسمح بحقـه علـى قـدر حقـه فـيمكن أن يكـون �ويلـه 

سمــح بعضــهم بحقــه كانــت أن الــوارث لحــق الشــفعة إذا كــانوا جماعــة فــأن الشــفعة عنــد� تــورث مــتى 
: المطالبة لمن لم يسمح، وهذا لا يدل على أن الشفعة في الاصل تجـب لاكثـر مـن شـريكين فـان قيـل

قــد إدعيــتم إجمــاع الاماميــة وابــن الجنيــد يخــالف في هــذه المســألة ويوجــب الشــفعة مــع ز�دة الشــركاء 
 .على إثنين

لـى إثنـين، وإنمـا يعتـبر الاثنـين في الحيـوان وأبوجعفر بن �بويه يوجب الشفعة في العقار فيما زاد ع
 خاصة على ما حكيتموه عنه في جواب مسائل أهل الموصل التسع الفقهية

   



٢٢٠ 

إجماع الامامية قد تقدم الرجلين فلا إعتبار بخلافهما، وقد بينا في مواضع من كتبنا أن خلاف : قلنا
 .ع به إعتبارالامامية أن تعين في واحد أو جماعة معروفة مشار إليها لم يق

�نــه لا شــفعة لكــافر علــى مســلم، وأكثــر الفقهــاء : وممــا يظــن إعتبــار الاماميــة بــه القــول) مســألة(
 .يوجبون الشفعة للكافر، ولا يفرقون بينه وبين المسلم

لا شـفعة للـذمي في أمصـار المسـلمين الـتي إبتـدأها المسـلمون، : وقد حكي عن ابن حـي أنـه قـال
 .ولا تملكها ولهم الشفعة في القرىلا�م لا يجوز له سكناها 

وإنفــراد قــول الاماميــة عــن قــول ابــن حــي �ق، إلا أنــه قــد حكــى عــن الشــعبي وأحمــد بــن حنبــل 
 .أ�ما أسقطا شفعة الذمي على المسلم، وهذه منهما موافقة للامامية

لا يســتوي أصــحاب : (والــذي يــدل علــى صــحة مــذهبنا بعــد الاجمــاع المتكــرر ذكــره قولــه تعــالى
، ومعلوم أنـه تعـالى إنمـا أراد لا يسـتوون في الاحكـام، والظـاهر يقتضـي العمـوم )ار وأصحاب الجنةالن

 .إلا ما أخرجه دليل قاهر
قــد بينــا في : قلنــا) أصــحاب الجنــة هــم الفــائزون: (أراد في النعــيم والعــذاب بدلالــة قولــه: فــان قيــل

يص الاخـرى وإن كانـت لهـا الكلام علـى أصـول الفقـه أن تخصـيص إحـدى الجملتـين لايقتضـي تخصـ
 .متعقبة

وممـــا يمكـــن الاســـتدلال بـــه أن الاصـــل إنتفـــاء الشـــفعة عـــن المبيعـــات، لان حكـــم الشـــفعة حكـــم 
شرعي، ولما يثبت حق الشفعة للمسلم على الكافر والكفار بعضهم على بعض أثبتناه بدليلـه وبقـي 

 .الباقي على حكم الاصل
وممــــــا يمكــــــن أن نعــــــارض بــــــه مخالفينــــــا في هــــــذه المســــــألة مــــــا رووه ووجــــــد في كتــــــبهم عــــــن النــــــبي 

 .لا شفعة لكافر، وفي خبر آخر لا شفعة لذمي على مسلم: من قوله 
   



٢٢١ 

وممــا ظــن إنفــراد الاماميــة بــه أن حــق الشــفعة لا يســقط إلا �ن يصــرح الشــفيع �ســقاط ) مســألة(
طا بكفه في حال علمه عن الطلب، وهذا القول أحـد أقـوال الشـافعي، لان لـه حقه، ولايكون مسق

أحدها إن طلب الشفعة يجب على الفور، و�نيها أنه قد يثبـت إلى ثلاثـة أ�م، و�لثهـا : أقوالا أربعة
أنه يجـب علـى التأبيـد إلى أن يصـرح �لعفـو، وهـذا وفـاق للشـيعة، ورابعهـا أنـه �بـت إلى أن يعفـو أو 

 .لعفويعرض �
إذا علم فلم يطلب فهو أيضا على شفعته، وهذا أيضا موافقة : وحكى أيضا عن شريك أنه قال

للشيعة الامامية و�قي الفقهـاء علـى خـلاف ذلـك، لان أ� حنيفـة وأصـحابه وابـن حـي يـذهبون إلى 
قـم �ـا إذا شهد أنه علـى شـفعته ولم ي: أنه متى لم يطلبها مكانه بطلت شفعته، وقال الحسن بن ز�د

 .ما بينه وبين أن تصل إلى القاضي فقد أبطل شفعته
 .وأما أبوحنيفة فقال ثلاثة أ�م: قال الحسن

 .وروى محمد عن أبي حنيفة أنه على شفعته أبدا بعد الشهادة
وقال محمد إذا تركها بعد الطلب شهرا بطلـت وقـال أبويوسـف إذا أمكنـه أن يطلـب عنـد القاضـي 

 .وقال ابن أبي ليلى إذا علم �لبيع فهو �لخيار ثلا�أو �خذه فلم يفعل بطلت 
 .وقال الشعبي يوما
 .وقال البستي ثلا�

 .وقال مالك إذا علم �لشراء فلم يطلب حتى طال بطلت، والسنة ليست بكثيرة
 .وله أن �خذ وهذا في الحاضر، فأما الغايب فلا تبطل شفعته إذا لم يطلبها

 .ما بطلت شفعته، وذكر المعافى، عنه ثلاثة أ�مقال الثوري إذا لم يطلبها أ�
 .وقال الاوزاعى والليث وعبدالله بن الحسن والشافعي إذا لم يطلب حتى علم بطلت

وقد تقدم بياننا أقوال الشافعي المختلفة في هذه المسألة، وإن كان هـذا القـول الـذي ذكـر�ه آنفـا 
 .أظهرها

 .ينكره فلا شفعة له من بيعت شفعته وهو شاهد ولم: وقال الشعبي
   



٢٢٢ 

والـذي يــدل علــى صــحة مــذهبنا الاجمــاع المتكــرر، ويمكــن أن يقــوى ذلــك �ن الحقــوق في أصــول 
ــف خــرج حــق الشــفعة عــن أصــول  الشــريعة، وفي العقــول أيضــا لا تبطــل �لامســاك عــن طلبهــا، وكي

ب بدينـه فـان حقـه �بـت لا  الاحكام العقلية والشرعية، ألا تـرى أن مـن لم يطلـب وديعتـه أو لم يطالـ
نفرضـه : يبطل �لتغافل عن الطلب، فإذا قالوا هذه حقوق غير متجـددة وحـق الشـفعة متجـددة قلنـا

متجددا، لان من حل له أجل دين فقد تجـدد لـه حـق مـا كـان مسـتمرا، ومـع ذلـك لـو أخـر المطالبـة 
 .لم يبطل الحق

ب �لمـيراث مـن هـو وكذلك من مات وله قريب وإستحق في الحال ميراثه وعلـم بـذلك ثم لم  يطالـ
هذا الذي تذهبون إليـه يـؤدي إلى : في يده لم يبطل الحق، ونظائر ذلك أكثر من أن تحصى فان قيل

الاجحاف �لمشتري، لان المدة إذا تطاولت لم يتمكن المشتري من التصرف في المبيع وهدمـه وبنيانـه 
يمكـن : ضـرر داخـل علـى المشـتري قلنـا وتغييره لان الشفيع إذا طالبه �لشفعة أمره �زالة ذلك، وهذا

أن يحترز المشتري من هذا الضرر �ن يعرض المبيـع علـى الشـفيع ويبـذل تسـليمه إليـه فهـو بـين أمـرين 
إما أن يتسلم أو يترك بشفعته فيزول الضرر عن المشتري بذلك، وإذا فرط فيمـا ذكـر�ه وتصـرف مـن 

 .نفسهغير أن يفعل ما أشر� إليه فهو المدخل للضرر على 
كيف تدعون أنه لـيس في الاصـول الشـرعية حـق يجـب علـى الفـور ويسـقطه �لتـأخير، : فان قيل

 .وحق الرد �لعيب يجب على الفور ومتى �خر بطل
المعنى في حق الرد �لعيب أنه ربما كان في �خيره إبطال له من حيث تخفى إمـارات العيـب : قلنا

ــب فلز  ــك غــير موجــود في ولا تظهــر فتقــع الشــبهة في وجــود العي ت المبــادرة إلى الــرد لهــذا المعــنى وذل مــ
 .حق الشفعة لانه يجب بعقد البيع وذلك مما لا يجوز أن يتغير ولا يخفى في وقت ويظهر في آخر

 �ن لامام المسلمين وخلفائه: ومما إنفردت به الامامية القول) مسألة(
   



٢٢٣ 

أوعلى المساجد ومصالح المسلمين، وكـذلك   المطالبة بشفعة الوقوف التي ينظرون فيها على المساكين
كل �ظر بحق في وقف من وصي وولي أن يطالب بشفعته وخالف �قي الفقهاء في ذلك، والدلالة 

 .على صحة مذهبنا الاجماع المتردد
ت لــدفع الضــرر  ــت إنمــا وجبــ ويمكــن أن يقــال للمخــالف علــى ســبيل المعارضــة لــه الشــفعة إذا كان

الوقــوف لا مالــك : عنهــا الضــرر حقــوق الفقــراء ووجــوه القــر�ت، فــان قــالوافــأولى الاشــياء �ن يــدفع 
إذا سـلم أنـه لا مالـك لهـا فهـا هنـا منتفـع �ـا ومستضـر : لها فيدفع الضرر عنه �لمطالبة بشـفعته، قلنـا

لما يعـود إلى المشـاركة فيهـا وهـم أهـل الوقـوف ومصـالح المسـلمين إنمـا يجـب دفـع الضـرر عنهـا مثـل مـا 
 .ع الضرر عن الآدميينيجب من دف

 ]مسائل شتى[

وممـا إنفـردت بـه : في الهبة) مسألة) (من الهبات والاجارات والوقوف والشركة والرهن وغير ذلك(
الامامية القول �ن من وهب شيئا لغيره غير قاصـد بثـواب الله تعـالى ووجهـه جـاز لـه الرجـوع فيـه مـا 

 .الرحملم يتعوض عنه ولا فرق في ذلك بين الاجنبي وذي 
 .إذا وهب لذي الرحم المحرم لم يرجع: وخالف �قي الفقهاء في ذلك، فقال أبوحنيفة وأصحابه

ب لاجنــبي رجــع إن شــاء مــا لم يثــب  ب لامرأتــه لم يرجــع، وكــذلك المــرأة لزوجهــا، وإن وهــ وإن وهــ
 .عنها أو يزيد الشئ في نفسه

ك القــرآن أو الخــبر فلــه أن يرجــع وذكــر هشــام عــن محمد عــن أبي حنيفــة إذا علــم الموهــوب لــه المملــو 
 .فيه

 .وقال محمد لا يرجع، قال محمد وكذلك لو كان كافرا فأسلم أو كان عليه دين فأداه الموهوب له
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وقال الحسن عـن زفـر ان علمهـا الموهـوب لـه القـرآن أو الكتابـة أو المشـط فحـذقت ذلـك فلـه أن 
 .يرجع فيها

 .وقال أبو يوسف لا يرجع
 في الرجــل يعطــي الرجــل العطيــة لا يبــين أنــه متقــرب مســتغزر فعطيتــه جــائزة وقــال عثمــان البســتي

مــن نحــل ولــدا لــه نحــلا أو أعطــاه عطــاء لــيس بصــدقة فلــه أن : ولــيس لــه أن يرجــع فيهــا وقــال مالــك
يقبضها إن شاء ما لم يستحدث الولد دينا مـن أجـل العطـاء، فـإذا صـار عليـه الـديون لم يكـن للوالـد 

 .اأن يقبض من ذلك شيئ
وكذلك إذا زوج الفتاة بذلك المال أو كانت جاريته فتزوجت بذلك فلـيس لـلاب أن يقـبض مـن 

 .ذلك شيئا
والامــر ا�مــع عليــه عنــد� في بلــد� أن الهبــة إذا تغــيرت عنــد الموهــوب لــه بــز�دة أو : وقــال مالــك

 .نقصان فان على الموهوب له أن يعطي الواهب قيمتها يوم قبضها
اهب يكون لورثته مثل ما كان له مـن الثـواب إن إتبعـوه وروى الثـوري عـن ابـن وقال مالك في الو 

للواهــــب أن يرجــــع في هبتــــه دون القاضــــي وعنــــد أصــــحاب أبي حنيفــــة لايرجــــع إلا : أبي ليلــــى قــــال
 .بنقصا�ا ويرد الموهوب له

 .وقال الثوري كقول أصحاب أبي حنيفة في جميع ذلك
لى ولا �بع له ولا لذي رحم ولا لامرأته ولا السلطان لمن لا يرجع فيما وهب لمو : وقال الاوزاعي

ت الهبــة قــد نمــت وزادت عنــد أصــحا�ا فقيمتهــا يــوم وهبهــا  دونــه ويرجــع فيمــا ســوى ذلــك فــان كانــ
 .وترجع المرأة فيما وهبت لزوجها

ب لــذي : وقـال الحســن بـن حــي إذا لم يــرد �لهبـة ثــواب الــدنيا لم يرجـع إذا قــبض ولا يرجــع بمـا وهــ
 .محرم رحم

 .فإذا وهب لغير ذي رحم محرم ويريد �ا ثواب الدنيا فله أن يرجع فيها
ب للثـواب رجـع فيهـا مثـل قـول مالـك، ولا ترجـع المـرأة فيمـا وهبـت لزوجهــا : وقـال الليـث إذا وهـ

 .إلا أن يكون سألها أن �ب له ثم طلقها مكانه أو بعد ذلك بيوم أو نحوه
 لا الوالد فيما وهبه لولده، وقاللا يرجع في الهبة إ: وقال الشافعي
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 .كل من وهب شيئا لغيره لم يجز الرجوع فيه، ولا فرق في ذلك بين البعيد والقريب: داود بن علي
دليلنــا علــى صــحة مــا ذهبنــا إليــه بعــد الاجمــاع المــتردد إ� قــد علمنــا �جمــاع مــن الامــة ولا إعتبــار 

بــة وإن قارنــه القــبض غــير مــانع مــن الرجــوع وإنمــا بــداود، فــان الاجمــاع قــد تقدمــه وســبقه �ن عقــد اله
إختلفــوا في موضــع جــواز الرجــوع فــذهب قــوم إلى أن الرجــوع إنمــا يجــوز مــع ذوي الارحــام دون ذوي 
ب الآخــرون إلى أنــه الاجانــب دون ذوي الارحــام، وذهبــت الاماميــة إلى أنــه يجــوز في  الاجانــب وذهــ

 .بة غير مانع من الرجوع على كل حالالمواضع كلها فقد �ن �لاتفاق على أن قبض اله
فمــن إدعـــى أنـــه مـــانع مــن الرجـــوع في موضـــع دون آخـــر فعليــه الـــدليل الشـــرعي علـــى إختصـــاص 
ذلـك الموضـع �ــذا الحكـم ولا دليـل لمــن خصـص موضــعا دون آخـر، لان تعـويلهم علــى أخبـار آحــاد 

ذا الاعتبــار جــواز وقيــاس يقتضــي الظــن ولا معــول علــى مثلــه في ثبــوت الاحكــام الشــرعية فثبــت �ــ
لــو جــاز الرجــوع في : الرجــوع في المواضــع كلهــا، وأن لــيس بعضــها بــذلك أحــق مــن بعــض، فــأن قــالوا

 .الهبة لجاز في البيع وفي سائر العقود
سـائر العقـود مـا أجمعـت عليـه الامـة علـى جـواز الرجـوع فيهـا علـى الجملـة، وإنمـا إختلفـا في : قلنا

اع علــى ســبيل الجملــة علــى جــواز الرجــوع فيــه وإنمــا إختلفــوا في التفصــيل وعقــد الهبــة قــد بينــا الاجمــ
 .مواضعه

الراجع في هبته كالراجع في قيئه، وبلفـظ : من قوله فان إحتج المخالف بما يروونه عن النبي 
 .آخر الراجع في هبته كالكلب يعود في قيئه

علمــــا ولا عمــــلا ولا يثبــــت بمثلهــــا فــــالجواب عــــن ذلــــك أن هــــذه كلهــــا أخبــــار آحــــاد لا توجــــب 
 .الاحكام

مــن جــواز الرجــوع في الهبــة، وإذا ســلم  وهــذا الخــبر معــارض �خبــار كثــيرة يروو�ــا عــن النــبي 
 هذا الخبر على ما فيه فالمراد به الاستقذار
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بر الآخـر الـذي لا التحريم، لان ذلك مستقذر مستهجن، ألا ترى أن الكلب لا تحريم عليه فأمـا الخـ
يتضمن ذكر الكلب فهو وإن كان مطلقا يرجع إلى الكلب لان الالف واللام يحمـلان علـى العهـد، 
ــين أن يقــول كالعايــد في قيئــه  ــب فــلا فــرق ب ولــيس هاهنــا جــنس يعهــد منــه الرجــوع في قيئــه إلا الكل

والعموم لدخل فيـه  وبين أن يقول كالكلب يعود في قيئه، على أ� لو حملنا لفظة العايد على الجنس
الكلب لا محالة فلا يجوز حمل العـود علـى التحـريم، لان ذلـك لا يتـأتى في الكلـب فـلا بـد مـن حملـه 

كيف يجوز أن يجتمع جواز الرجـوع : على الاستقذار والاستهجان وهو متأت في كل عايد فان قيل
مــا أن المبيــع إذا شــرط فيــه غــير ممتنــع إجتمــاع ذلــك، ك: في الهبــة مــع القــول ��ــا تملــك �لقــبض، قلنــا

الملــك مــع ثبــوت : الخيـار مــدة معلومــة كــان مملوكــا �لعقــد، وإن كــان حــق الرجــوع فيــه �بتــا فــان قــالوا
نحن نقول في ملك الموهوب مع ثبـوت حـق الرجـوع مثـل مـا : حق الخيار �قص أو غير مستقر، قلنا

 .يقولونه حرفا بحرف
الاماميــة ان مــن وهــب شــيئا في مرضــه الــذي مــات فيــه وممــا إنفــردت بــه : في الهبــة أيضــا) مســألة(

 .إذا كان عاقلا مميزا تصح هبته ولا يكون من ثلثه، بل يكون من صلب ماله
وخــالف �قــي الفقهــاء في ذلــك، وذهبــوا إلى أن الهبــة في مــرض المــوت محســوبة مــن الثلــث، دليلنــا 

للورثة بماله وهو حي حق فهبتـه جـائزة، الاجماع المتردد، ولان تصرف العاقل في ماله جايز وما تعلق 
 .ولذلك صح بلا خلاف نفقة جميع ماله على نفسه في مأكل ومشرب

الهبــة حكمهــا منجــز في الحــال : أي فــرق بــين الهبــة في المــرض والوصــية في المــرض، قلنــا: فــان قيــل
وبعــد  ومــا تعلــق في حــال الحيــوة حــق لــوارث المــال والمــورث، والوصــية حكمهــا موقــوف علــى الوفــاة،

 .الوفاة يتعلق حق الورثة بمال المورث فوجب أن تكون محسوبة في الثلث
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وممــا إنفــردت بــه الاماميــة �ن الصــناع كالقصــار والخيــاط ومــن أشــبههما : في الاجــارات) مســألة(
ضامنون للمتاع الذي يسلم إليهم إلا أن يظهر هلاكه ويشهر بما لا يمكن دفعه أن يقـوم بينـة بـذلك 

امنون لما جنته أيديهم على المتـاع بتعـد وغـير تعـد، وسـواء كـان الصـانع مشـتركا أو غـير وهم أيضا ض
مشترك ومعنى الاشتراك هو أن يستأجر الاجير علـى عمـل في الذمـة فيكـون لكـل أحـد أن يسـتأجره 
ولا يخـــتص بـــه بعضـــهم دون بعـــض، ومعـــنى الاجـــير المنفـــرد وهـــو مـــن اســـتؤجر للعمـــل مـــدة معلومـــة 

 .بمنفعة تلك المدة ولا يصح لغيره إستيجاره فيها وخالف �قي الفقهاء في ذلكفيختص المستأجر 
ـــداه وقـــال زفـــر لا : فقـــال أبوحنيفـــة وأصـــحابه لا ضـــمان علـــى الاجـــير المشـــترك إلا فيمـــا جنتـــه ي

ضـــمان عليـــه في مـــا جنـــت يـــداه أيضـــا إلا أن يخـــالف، وقـــال أبويوســـف ومحمد وعبيـــد الله بـــن الحســـن 
 .ع الامتناع منه كالحريق وموت الشاة واللصوص الغالبينيضمن إلا ما لا يستطا 

 .وقال الثوري يضمن في اللصوص أيضا
ـــك يضـــمن القصـــار إلا أن �تي أمـــر مـــن الله تعـــالى مثـــل الحـــرق والســـرق والضـــياع إذا : وقـــال مال

 .قامت عليه بينة ويضمن قرض الفار إذا لم يقم بينة
 .لم يضمنوإذا قام بينة أنه قرض الفار من غير تضييع 

ترط لــه أنــه لا : وقــال الاوزاعــي لا يضــمن القصــار مــن الحريــق والاجــير المشــترك ضــامن إذا لم يشــ
 .ضمان له عليه

مـــن أخــذ الاجـــرة فهــو ضـــامن تـــبرأ أو لم يتــبرأ، ومـــن أعطــى الاجـــرة فـــلا : وقــال الحســـن بــن حـــي
قـول مـن ابـن ضمان عليه وإن شرط، ولا يضمن الاجير المشترك من عدو حـارب أو مـوت، وهـذا ال

ترك والخــاص فهــو موافــق لهــم وإن كــان يعــني  حــي كأنــه موافــق للاماميــة لانــه إن عــنى بــه الاجــير المشــ
ومـن أعطـى الاجـرة : المشترك دون الخاص فهو خلاف إلا أنه يخالف للامامية على كـل حـال بقولـه

 فلا ضمان عليه وإن شرط، لان عند�
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 .إن شرط كان الضمان �لشرط وإن اعطي الاجر
الصناع كلهم ضامنون لما أفسدوا أو هلك عندهم وهذا أيضا كموافقـة الاماميـة إذا : وقال الليث

أحـدهما يضـمن والآخـر لا يضـمن إلا مـا : أراد �لصناع من كل مشتركا وخاصـا، و للشـافعي قـولان
 .جنت يداه

 .دليلنا على صحة ماذهبنا إليه الاجماع المتردد
سألة على تبـاين أقـوالهم يرجعـون فيهـا إلى مـا يقتضـي الظـن مـن وأيضا فأن من خالفنا في هذه الم

 .قياس أو خبر واحد ونحن نرجع إلى ما يقتضي العلم فقولنا أولى على كل حال
: مــن قولــه وممــا يمكــن أن يعارضــوا بــه لانــه موجــود في روا��ــم وكتــبهم مــا يروونــه عــن النــبي 

وهذا يقتضي ضمان المتـاع علـى كـل حـال وإذا خصصـوه إحتـاجوا على اليد ما أخذت حتى تؤديه، 
 .إلى دليل ولا دليل لهم على ذلك

�ن مـن وقـف وقفـا جـاز لـه أن يشـترط أنـه إن احتـاج : وممـا إنفـردت بـه الاماميـة القـول) مسـألة(
�ن الواقـــف مـــتى حصـــل لـــه مـــن : إليــه في حـــال حياتـــه كـــان لـــه بيعـــه والانتفـــاع بثمنــه، والقـــول أيضـــا

راب بحيث لا يجدي نفعا جاز لمن هو وقف عليـه بيعـه والانتفـاع بثمنـه، وإن أر�ب الوقـوف مـتى الخ
 .دعتهم ضرورة شديدة إلى ثمنه جاز لهم بيعه ولا يجوز لهم ذلك مع فقد الضرورة

وخالف �قي الفقهاء في ذلك ولم يجيزوا إشـتراط الواقـف لنفسـه مـا أجـز�ه ولا بيـع الوقـوف علـى 
ال إلا مـــا رواه بشـــر عـــن أبي يوســـف في ســـنة تســـع وســـبعين أنـــه إن جعـــل الواقـــف حـــال مـــن الاحـــو 

ــك في وقــف أفضــل منــه فهــو جــايز، وإن مــات قبــل أن  الخيــار لنفســه في بيــع الوقــف، وإن يجعــل ذل
 .يختار إبطاله مضى الوقف على سبيله

 .ذوقال أبويوسف بعد ذلك لا يجوز الاستثناء في إبطال الوقف والوقف جائز �ف: قال
   



٢٢٩ 

دليلنــا إتفــاق الطائفــة، ولان كــون الشــئ وقفــا �بــع لاختيــار الواقــف ومــا يشــرط فيــه، فــإذا شــرط 
لنفســه مــا ذكــر�ه كــان كســائر مــا يشــرطه ولــيس لهــم أن يقولــوا هــذا شــرط يــنقض كونــه وقفــا وحبســا 

لـيس : وخارجا من ملكه وليس كذلك �قي الشروط لانه لا تنـافي بينهـا وبـين كـون ذلـك وقفـا، قلنـا
ذلك يناقض كونه وقفا، لانه متى لم يجز الرجوع فهـو مـاض علـى سـبيله، ومـتى مـات قبـل العـود نفـذ 
أيضــانفوذا �مــا، وهــذا حكــم مــا كــان مســتفادا قبــل عقــد الوقــف، وكيــف يكــون ذلــك نقضــا لحكمــه 

لـــو جـــاز دخـــول هـــذا الشـــرط في الوقـــف لجـــاز دخـــول مثلـــه في : وقـــد بينـــا أن الحكـــم �ق، فـــان قيـــل
هذا قياس، وقد بينا أن القياس لا يصـح إثبـات الاحكـام الشـرعية بـه، وبعـد فـأن الفـرق : ، قلناالعتق

أن العتق عند� لا يجوز دخول شئ من الشـروط فيـه، ولـيس كـذلك الوقـف لان : بين العتق والوقف
الشرائط تدخله مثل أن يقول هـذا وقـف علـى فـلان، فـان مـات فعلـى فـلان ومـا جـرى هـذا ا�ـرى، 

 .دخلته الشروط جاز دخول الشرط الذي ذكر�هوإذا 
فقد خالف أبوعلي بن الجنيد فيما ذكرتموه وذكر أنه لا يجوز للواقف أن يشرط لنفسـه : فان قيل

 .بيعه له على وجه من الوجوه
لا إعتبــار �بــن الجنيــد وقــد تقدمــه : وكــذلك فــيمن هــو وقــف عليــه أنــه لا يجــوز لــه أن يبيعــه، قلنــا

خر أيضا عنه وإنما عول في ذلك على ظنـون لـه وحسـبان وأخبـار شـاذة لا يلتفـت إجماع الطائفة و�
 .إلى مثلها

ث لا يجـــدي نفعـــا أو ادعـــت أر�بـــه الضـــرورة إلى ثمنـــه لشـــدة فقـــرهم،  ـــ فأمـــا إذا صـــار الوقـــف بحي
فــالاحوط مــا ذكــر�ه مــن جــواز بيعــه لانــه إنمــا جعــل لمنــافعهم فــإذا بطلــت منــافعهم منــه فقــد إنــتقض 

 .ه ولم يبق منفعة فيه إلا من الوجه الذي ذكر�هالغرض في
 �ن المشتركين مع تساوي: ومما إنفردت به الامامية القول) مسألة(

   



٢٣٠ 

ــك، وكــذلك إذا تراضــيا  ماليهمــا إذا تراضــيا �ن يكــون لاحــدهما مــن الــربح أكثــر ممــا للآخــر جــاز ذل
 .الآخر جاز أيضا�نه لا وضيعة على أحدهما، أو أن عليه من الوضيعة أقل مما على 

ــــك، فقــــال الشــــافعي لا يجــــوز أن يشــــترطا تســــاو� في الــــربح مــــع : وخــــالف �قــــي الفقهــــاء في ذل
التفاضـــل في المـــال ولا تفاضـــل في الـــربح مـــع التســـاوي في المـــال وإن شـــرطا ذلـــك فســـدت الشـــركة، 

س المال من إذا كان رأ: وأبوحنيفة أجاز التفاضل في الربح وإن كان رأس المال متساو�، وقال مالك
ث، ومــن الآخــر الثلثــين، علــى أن العمــل نصــفان فــالربح نصــفان لا خــير في هــذه  ــ عنــد أحــدهما الثل

 .الشركة، ولا يجوز عنده التفاضل، فالربح مع التساوي في رؤوس الاموال
 .أن الوضيعة على قدر المالين، وشرط الفضل �طل دليلنا الاجماع المتكرر: وقالت الجماعة
ترطنا التفاضــل في الــربح أو الوضــيعة وجــب وأيضــا أن الشــر  ترط فيهــا، فــإذا إشــ ب مــا يشــ كة بحســ

 .جواز ذلك، وأبوحنيفة يجيز إشتراط التفاضل في الربح فيلزمه جواز ذلك في الوضيعة
إنما فسد إشتراط الفضـل في الوضـيعة لانـه يجـري مجـرى قـول أحـدهما لصـاحبه مـا ضـاع : فان قيل

 .محالةمن مالك فهو علي وهذا فاسد لا 
مثال ما نحن فيه هو أن يقـول مـا هلـك مـن هـذه البضـاعة مـع تسـاوينا فيهـا فهـو مـن مـالي : قلنا

ومالك إلا أني قد سمحت ورضيت �ن يكون من مالي خاصة فلا مـانع مـن ذلـك، ويلـزم أ� حنيفـة 
ــك فهــو علــي أن لا  ــك مــن مال إذا أجــرى التفاضــل في الوضــيعة مجــرى قــول أحــدهما لصــاحبه مــا هل

ز التفاضــل في الــربح لانــه يجــري مجــرى أن يقــول لــه مــا اســتفيده مــن الــربح في كــذا وكــذا فهــو لــك يجــو 
 .وإذا جاز أحد الامرين جاز الآخر مثله

   



٢٣١ 

وممــــا إنفــــردت بــــه الشــــيعة الاماميــــه أن الشــــركة لا تصــــح إلا في الامــــوال ولا تصــــح في ) مســــألة(
د ونساجة ثوب ومـا أشـبه ذلـك لم يثبـت الابدان والاعمال، ومتى إشترك إثنان في عمل كصياغة عق

بينهمــا شــركة، فكــان لكــل واحــد منهمــا أجــرة عملــه خاصــة وإن لم يتميــز عملاهمــا لاجــل الاخــتلاط  
كان الصلح بينهمـا، وإذا دفـع رجـل إلى �جـر مـالا ليتجـر لـه علـى أن الـربح بينهمـا لم ينعقـد بينهمـا 

شــرطه لــه وإن شــاء منعــه منــه وكــان لــه  بــذلك شــركة وكــان صــاحب المــال �لخيــار إن شــاء أعطــاه مــا
 .عليه أجرة مثله في تجارة كذلك

وكذلك إذا أعطى الانسان غيره ثو� ليبيعـه وشـرط لـه فيـه سـهما مـن الـربح فهـو �لخيـار إن شـاء 
 .أمضى شرطه وإن شاء رجع فيه، وكان عليه في بيع الثوب أجرة مثله في البيع

يفــــة وأصــــحابه يجــــوز شــــركة الابــــدان والصــــناعات وخــــالف �قــــي الفقهــــاء في ذلــــك، فقــــال أبوحن
إتفقـــــت أو إختلفـــــت عمـــــلا في موضـــــعين أو موضـــــع واحـــــد، ولا يجـــــوز في الاصـــــطياد والاحتطـــــاب 

 .ونحوهما
كلمـا يجـوز فيـه الوكالـة تجـوز فيـه الشـركة، ومـا لا يجـوز فيـه : وروى أبويوسف عـن أبي حنيفـة قـال

كة من الصناعات نحو الخياطة والقصـارة، فانـه سـواء الوكالة لا يجوز فيه الشركة، وما جازت فيه الشر 
 .عملا جميعا أو أحدهما فما حصل من فضل فهو بينهما نصفان

وقـــال مالـــك تجـــوز الشـــركة علـــى أن يحتطبـــا ويصـــطادا إذا كـــان يعمـــلان جميعـــا في موضـــع واحـــد، 
 .نصفينوكذلك الاشراك إذا إشتركا في صيد البزاة والكلاب إذا كان الكلب والبازي بينهما 

لا يجوز الشركة بين حداد وقصار وإنمـا تجـوز في صـناعة واحـدة يعمـلان جميعـا فيهـا : وقال مالك
 .في موضع واحد، فان عملا في موضعين أو كانتا صناعتين لم تجز الشركة

 يجوز أن يشترك المعلمان في تعليم الصبيان إذا كا� في مجلس واحد،: وقال مالك
   



٢٣٢ 

 .خير فيه وإن تفرقا في مجلسين فلا
ـــث: وقـــال الحســـن بـــن حـــي والليـــث وإن مـــرض : شـــركة الابـــدان جـــايزة في الاعمـــال، وقـــال اللي

 .أحدهما لم يكن للمريض شئ من عمل الصحيح إلا أن يشاء الصحيح أن يشركه في عمله
لا تجوز الشركة إلا �لدراهم والد�نير ويختلط المالان وهذا يدل علـى أنـه لا يجيـز : وقال الشافعي

ة الابدان، إلا أنه ليس ينتهي في ذلك إلى ما تقوله الامامية مـن أن العمـل لا يـدخل في الشـركة شرك
 .منفردا ولا مجتمعا

دليلنــا علــى صــحة مــا ذهبنــا إليــه الاجمــاع المــتردد، ولان معــول مــن مخالفينــا في هــذه المســائل الــتي 
فيمــا نــذهب إليــه فيهــا إلى توقيــف ذكر�هــا كلهــا علــى الظنــون والحســبان والــرأي والاجتهــاد ومرجعنــا 

 .فما قلناه أولى
�ن مـــن رهـــن حيـــوا� حـــاملا فـــأولاده خـــارجون عـــن : وممـــا إنفـــردت بـــه الاماميـــة القـــول) مســـألة(

 .الرهن، فأن حمل الحيوان في الار�ان كان أولاده رهنا مع أمهاته
 .وخالف �قي الفقهاء في ذلك

الــرهن دخــل ولــدها في الــرهن، وكــذلك اللــبن والصــوف إذا ولــدت المرهونــة بعــد : فقــال أبوحنيفــة
 .وثمرة النخل والشجر وهو قول الثوري والحسن بن حي

 .ما حدث من ولد فهو رهن، وليست الثمرة الحادثة رهنا مع الاصل: وقال مالك
إذا كان الدين حالا دخلت الثمـرة في الـرهن، فـان كـان إلى أجـل فـالثمرة لصـاحب : وقال الليث

 .الاصل
 .ي عنه أنه لا تدخل فيه إلا أن تكون موجودة يوم الرهنورو 

لا يـــدخل الولـــد ولا الثمـــرة الحادثـــة في الـــرهن، ومـــن �مـــل هـــذه الاقـــوال علـــى : وقـــال الشـــافعي
 .منفردة عنها: إختلافها علم أن قول الشيعة

 .والذي يدل على صحة الطريقة التي ذكر�ها في المسألة التي قيل هذه بلا فصل
   



٢٣٣ 

وممــا إنفــردت بــه الاماميــة القــول بجــواز أن يــؤجر الانســان شــيئا بمبلــغ : أيضــا في الاجــارة )مســألة(
بعينه فيواجره المستأجر �كثر منه إذا إختلـف النوعـان كأنـه إسـتأجره بـدينار فأنـه يجـوز لـه أن يـواجره 
ـــك، وكـــذلك يجـــوز أن يســـتأجره بـــدينا ر �كثـــر مـــن قيمـــة الـــدينار مـــن الحنطـــة والشـــعير ومـــا أشـــبه ذل

ويــواجر بثلاثــين درهمــا، لان الــر� لا يــدخل مــع إخــتلاف النــوع، وهــذا مــتى لم يحــدث فيمــا إســتأجره 
حد� يصلحه به فان ما زاد فيه مـا فيـه نفـع ومصـلحة جـاز أن يـؤاجره �كثـر ممـا إسـتأجره علـى كـل 
حــــال مــــن غــــير تخصــــيص، وخــــالف �قــــي الفقهــــاء في ذلــــك، فقــــال أبــــو حنيفــــة وأصــــحابه لا يجــــوز 

أجر أن يؤجر ما إسـتأجره قبـل القـبض، ويجـوز بعـد القـبض، فـأن أجـر �كثـر تصـدق �لفضـل للمست
إلا أن يكــون أصــلح فيــه شــيئا أو بــنى فيــه بنــاء وهــو قــول الثــوري والاوزاعــي والحســن بــن حــي، وقــال 

 .لا �س �ن يؤاجره �كثر ولا يتصدق بشئ: مالك والبستي والليث والشافعي
إليــه بعــد الاجمــاع المــتردد أن المســتأجر مالــك للمنــافع، وقــد أجــازت دليلنــا علــى صــحة مــا ذهبنــا 

الشــريعة ملــك المنــافع، فجــرى مجــرى ملــك الاعيــان في جــواز التصــرف فيهــا فللمالــك أن يتصــرف في 
ب اختيــاره مــن ز�دة أو نقصــان، والاصــل في العقــول والشــريعة جــواز تصــرف المالــك في  ملكــه بحســ

 .ع هاهنا فيما ذكر�هملكه إلا أن يمنع مانع ولا مان

 ]مسائل في المحارب[

وممــا إنفــردت بــه الاماميــة القــول �ن مــن حــارب الامــام العــادل وبغــى عليــه وخــرج عــن ) مســألة(
 إلتزام طاعته يجري

   



٢٣٤ 

وخــالع طاعتــه في الحكــم عليــه �لكفــر وإن إختلــف أحكامهمــا مــن وجــه  مجــرى محــارب النــبي 
 .وارثة وكيفية الغنيمة من أموالهمآخر في المدافنة والم

ــك وذهــب المحصــلون مــنهم والمحققــون إلى أن محــاربي الامــام العــادل  وخــالف �قــي الفقهــاء في ذل
ة مـــنهم وقطـــع الولايـــة لهـــم مـــن غـــير إنتهـــاء إلى التكفـــير، وذهـــب قـــوم مـــن حشـــو  فســـاق تجـــب الـــبراء

 . سائر مسائل الاجتهادأصحاب الحديث إلى أن الباغي مجتهد وخطؤه يجري مجرى الخطأ في
والذى يدل على صحة ما ذهبنا إليه إجماع الطائفة، وأيضا فان الامام عند� يجـب معرفتـه وتلـزم 

ولـزوم طاعتـه كالمعرفـة �� تعـالى، وكمـا أن جحـد تلـك المعـارف  طاعته كوجوب المعرفـة �لنـبي 
 .والتشكيك فيها كفر، وكذلك هذه المعرفة

ا فقــد دل الـدليل علــى وجــوب عصـمة الامــام مــن كـل القبــائح وكــل مـن ذهــب إلى وجــوب وأيضـ
عصمته ذهب إلى الكفر الباغي عليه والخالع لطاعته والتفرقة بين الامرين خلاف إجماع الامـة، فـأن 

لـو كـان مـن ذكــرتم �لغـا إلى حـد الكفـر لوجـب أن يكــون مرتـدا أو أن تكـون أحكامـه أحكــام : قيـل
جتمعــت الامــة علــى أن أحكــام البــاغي تخــالف أحكــام المرتــد، وكيــف يكــون مرتــدا وهــو المرتــدين، وإ

ليس يمتنع أن يكون الباغي لـه حكـم المرتـد في الانسـلاخ : يشهد الشهادتين، ويقوم �لعبادات؟ قلنا
عن الايمان وإستحقاق العقـاب العظـيم، وإن كانـت أحكامـه الشـرعية في مدافنـه وموارثـه وغـير ذلـك 

كــام المرتــد، كمــا كــان الكــافر الــذمي مشــاركا للحــربي في الكفــر والخــروج عــن الايمــان وإن تخــالف أح
 .إختلفت أحكامهما الشرعية

فأما إظهار الشهادتين فليس بدال على كمـال الايمـان، ألا تـرى أن مـن أظهرهمـا وجحـد وجـوب 
 .الفرائض والعبادات لا يكون مؤمنا بل كافرا
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صلاة وغيرها، ومـن جحـد أكـبر العبـادات وأوجبهـا مـن طاعـة  وكذلك إقامة بعض العبادات من
 .إمام زمانه، ونصرته لم ينفعه أن يقوم بعبادة أخرى من صلاة وغيرها

 .وأما ما يذهب إليه قوم من غفلة الحشوية من عذر الباغي وإلحاقه �هل الاجتهاد
ت في الصــدر الاول علــى  فمــن الاقــوال البعيــدة مــن الصــواب ومــن المعلــوم ضــرورة أن الامــة أطبقــ

ومحاربتـــه والبرائـــة مـــنهم، ولم يقـــم لهـــم أحـــد في ذلـــك عـــذرا، وهـــذا  ذم البغـــاة علـــى أمـــير المـــؤمنين 
المعـــنى قـــد شـــرحناه في كتبنـــا وفرعنـــاه وبلغنـــا فيـــه النهايـــة، وهـــذه الجملـــة هـــا هنـــا كافيـــة، فـــان إعـــترض 

مان عــن عبــدالرحمن ابــن الحكــم الغفــاري المخــالف علــى مــا ذكــر�ه �لخــبر الــذي يرويــه معمــر بــن ســلي
ــت ــت أهبــان بــن صــيفي قال ألا تخــرج معنــا؟ قــال ابــن : إلى أبي فقــال جــاء علــي : عــن عديــة بن

عمك وخليلك أمرني إذا إختلف الناس أن اتخذ سيفا من خشب أو �لخبر الذي يـروى عـن أبي ذر 
ت �لـدم،   رحمة الله عليه أنـه قـال قـال رسـول الله  كيـف بـك إذا رأيـت أحجـار الزيـت وقـد غرقـ

ت مــا إختــار الله لي ورســوله؟ قــال: قــال ت منــه، قــال قلــت: قلــ أفــلا : تلحــق، أو قــال عليــك بمــن أنــ
إلزم : فما �مرني � رسول الله؟ قال: شاركت القوم إذا، قال: آخذ بسيفي وأضعه على عاتقي، قال

ك علــى  فــان خفــت أن يبهــرك شــعاع الســيف فــألق رداء: لفــان دخــل علــي ببيــتي؟ قــا: بيتــك، قلــت
 .وجهك يبوء �ثمه وإثمك

بران وأمثالهمــا لا يرجــع �مــا عــن المعلــوم والمقطــوع �لادلــة عليــه بــلا دليــل وهــي : قلنــا هــذان الخــ
معارضــة بمــا هــو أظهــر منهــا وأقــوى وأولى مــن وجــوب قتالــه الفئــة الباغيــة ونصــرة الحــق ومعونــة الامــام 

حربــك � علــي  لــو لم يــرو في ذلــك إلا مــارواه الخــاص والعــام والــولي والعــدو مــن قولــه العــادل، و 
لم يـــرد أن نفـــس هـــذه الحـــرب تلـــك، بـــل أراد  حـــربي وســـلمك � علـــي ســـلمي، وقـــد علمنـــا أنـــه 
 تساوي تلك لاحكام، فيجب أن تكون أحكام

   



٢٣٦ 

ــبي  اللهــم : إلا مــا خصصــه الــدليل، ومــا روي أيضــا مــن قولــه محاربيــه هــي أحكــام محــاربي الن
لمـا إستنصـر في قتـال أهـل الجمـل وصـفين والنهـروان  انصـر مـن نصـره واخـذل مـن خذلـه، ولانـه 

أجابتــه الامــة �ســرها ووجــوه الصــحابة وأعيــان التــابعين وســارعوا إلى نصــرته ومعونتــه، ولم يحــتج أحــد 
بر الاول قــد روي علــى خــلاف عليـه بشــئ ممــا تضــم نه هـذان الخــبران الخبيثــان الضــعيفان علـى أن الخــ

� أهبان أما أنك إن بقيت بعدي سـترى في : هذا الوجه، لان أهبان قال قال لي رسول الله 
ــت إلى ذلــك اليــوم فاجعــل ســيفك � أهبــان مــن عــراجين، وقــد يجــوز أن  أصــحابي إختلافــا، فــان بقي

بر مـا  يريد  �لاختلاف الذي يرجع إلى القـول والمـذاهب دون المقاتلـة والمحاربـة علـى أن هـذا الخـ
يمنــع مــن قتــال أهــل الــردة عنــد بغــيهم ومجــاهر�م فهــو أيضــا غــير مــانع مــن قتــال كــل �غ وخــارج عــن 

 .طاعة الامام
فأمـــا الخـــبر الثـــاني فممـــا يضـــعفه أن أ� ذر رحمـــة الله عليـــه لم يبلـــغ إلى وقعـــة أحجـــار الزيـــت، لان 
ذلـــك إنمـــا كـــان مـــع محمد بـــن عبـــدالله بـــن الحســـن في أول أ�م المنصـــور، وأبـــوذر مـــات في أ�م عثمـــان 

أن فكيـف يقـول لـه رسـول الله صـلى ا � عليـه وآلـه وسـلم كيـف بـك، في وقـت لا يبقـى إليـه، علـى 
كان معروفـا �نكـار المنكـر بلسـانه وبلوغـه فيـه أبعـد الغـا�ت وا�ـاهرة في إنكـاره وكيـف   أ� ذر 

 .ما يقتضي خلاف ذلك يسمع من الرسول 
�ن من سب النبي صلى ا � عليه وآله وسـلم أو : ومما كانت الامامية منفردة به القول) مسألة(
: سلما كان أو ذميا قتل في الحال، وخالف �قـي الفقهـاء في ذلـك، فقـال أبوحنيفـة وأصـحابهعابه م

 .أو عابه، وكان مسلما فقد صار مرتدا، وإن كان ذميا عزر ولم يقتل من سب النبي 
مــن المسـلمين قتـل ولم يســتتب، ومـن شـتم النــبي  وقـال ابـن اقســم عـن مالـك مــن شـتم النـبي 

 .من اليهود والنصارى قتل إلا أن يسلم، وهذا القول من مالك مضاه لقول الامامية 
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الذمي يعـزر، وذكـر عـن ابـن عمـر أنـه يقتـل، وروى الوليـد بـن مسـلم عـن الاوزاعـي : وقال الثوري
هــي ردة يســتتاب، فــان �ب نكــل بــه وإن لم يتــب قتــل وإلا : قــالا ومالــك فــيمن ســب النــبي 

 .يضرب مائة ثم يترك حتى إذا هو برئ ضرب مائة ولم يذكرا فرقا بين الذمي والمسلم
أنــــه لا ينــــاظر ولا يســــتتاب ويقتــــل مكانــــه، وكــــذلك  وقــــال الليــــث في المســــلم يســــب النــــبي 

 .قة للاماميةاليهودي والنصراني وهذه مواف
وقال الشافعي ويشرط على المصالحين من الكفار أن من ذكر كتـاب الله عزوجـل أو محمدا رسـول 

بما لا ينبغي أو زنى بمسلمة أو أصا�ا �سم نكاح أو فتن مسلما عـن دينـه، أو قطـع عليـه  الله 
لهــم فقــد نقــض عهــده وأحــل دمــه  طريقــا أو أعــان أهــل الحــرب بدلالــة علــى المســلمين أو آوى عينــا

 .فهذا من الشافعي يدل على أنه إذا لم يشرط يستحل دمه بذلك: وبرئت ذمته قال الطحاوى
وعيبـه والوقيعـة فيـه ردة  دليلنا على صحة ما ذهبنا إليه بعد الاجماع المتردد وإن سـب النـبي 

 .من المسلم بلا شك والمرتد يقتل
لم يكن بذلك مرتدا، لان حقيقة الردة هـي الكفـر بعـد الايمـان، والـذمي مـا كـان  وأما الذمي وإن

مؤمنــا فصــار كــافرا، بــل كفــره متقــدم، لكــن هــذا وإن لم يكــن منــه ردة فهــو خــرق للذمــة وإســتخفاف 
�لشريعة ووضع منها ومن أهلها وببعض هذا يبرأ من الذمة التي حقن �ا فحينئذ يكـون دمـه مباحـا 

ذكر�ه فأما ما يستدل به أصحاب أبي حنيفة في الفرق بين المسلم والـذمي في هـذه  من الوجه الذي
 دخـل رهـط مـن اليهـود علـى النـبي : المسألة من روايتهم عن الزهري عـن عـروة عـن عائشـة قـال

مهـــلا � : الســـام عليـــك، قالـــت ففهمتهـــا، فقلـــت علـــيكم الســـام واللعنـــة، فقـــال النـــبي : فقـــالوا
ت � رسـول الله ألم تســمع مــا قـالوا؟ قــال النــبي  عائشـة فــان الله تعـالى يحــب الرفــق في الامـر كلــه، فقالــ

 قد 
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ولو كان هذا الدعاء من ا لمسلم لصار مرتدا فيقتل فلم يقتله النبي : قلت وعليكم، قال المخالف لنا
 .بذلك 

ستدلون به أيضا ما رواه شعبة عن هشام بن زيد عن أنس بن مالك أن إمرأة يهودية أتـت ومما ي
ولا : لا، قــال المحــتج: بشــاة مسـمومة فأكــل منهـا فجيــئ �ـا فقيــل ألا تقتلهـا؟ قــال فقـال النـبي 

 .قتلخلاف بين المسلمين أن من فعل مثل ذلك �لنبي وهو ممن ينتحل الاسلام أنه مرتد ي
أن هذه أخبار آحاد لا توجب علما ولا عملا ولا يعترض �ا على مدلول الادلة : فالجواب عنه

وهي معارضة �خبار كثيرة تقتضي قتل من هذه صفته مثل ما رووه عن أبي يوسف عن حصين بـن 
 .عبدالرحمن عن رجل

ــبي : عــن ابــن عمــر أن رجــلا قــال ت راهبــا ســب الن لــو سمعتــه لقتلتــه، إ� لم : قــالف إني سمعــ
 .نعطهم العهد على هذا ولم ينكر أحد على ابن عمر هذا القول فدل على وقوع الرضا به

فأمــا إبــدال الســـلام �لســام فلــيس بصـــريح في ســب ولا شــتم، ولـــو وقــع مــن مســـلم أو ذمــي مـــا 
 .إقتضى القتل

ت ��ــا مســمومة  وأمــا الشــاة المســمومة فيجــوز أن يكــون النــبي  إعتقــد أن اليهوديــة مــا علمــ
رأى  فقـد يجــوز أن لا تكــون بــذلك عالمــة، وقــد يجـوز أيضــا لــو كانــت عالمــة وقاصــدة أن يكــون 

مثل ذلك وإنما كلامنا في الاسـتحقاق  درأ القتل عنها مع إستحقاقها لضرب من المصلحة فله 
 .لباب سواءللقتل، والمسلم واليهودي في هذا ا

ومما ظـن إنفـراد الاماميـة بـه وأهـل الظـاهر ) مسألة(مسائل القضاء والشهادات وما يتصل بذلك 
 يوافقو�ا فيه القول
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�ن للامام والحكام مـن قبلـه أن يحكمـوا بعلمهـم في جميـع الحقـوق والحـدود مـن غـير إسـتثناء، وسـواء 
 .كي أنه مذهب لابي ثورعلم الحاكم ما علمه وهو حاكم أو علمه قبل ذلك، وقد ح

وخالف �قي الفقهاء في ذلك، فـذهب أبوحنيفـة وأصـحابه إلى أن لمشـاهدة الحـاكم مـن الافعـال 
الموجبة للحدود قبل القضاء وبعده، فأنه لا يحكم فيها بعلمه إلا من القـذف خاصـة ومـا علمـه قبـل 

 .القضاء من حقوق الناس لم يحكم فيها بعلمه، فان علمه بعد القضاء حكم
وقـــال أبويوســـف ومحمد يحكـــم فيمـــا علمـــه قبـــل القضـــاء مـــن ذلـــك بعلمـــه وهـــو قـــول ســـوار، وقـــال 
الحسن بن حي يقضي بعلمه قبل القضاء بعد أن يسـتحلفه في حقـوق النـاس وفي الحـدود لا يقضـى 

 .بعد القضاء إذا علمه حتى يشهد معه في الز� ثلاثة وفي غيره برجل آخر
 .هو ورجل آخر على قذف رجل آخر أنه يحده هو وقال الاوزاعي في الامام يشهد

 .إرتفعوا إلى إمام فوقي وأ� أشهد لك به: وقال شريح
 .لا يقضي بعلمه في سائر الحقوق حتى يكون شاهدان سواه، وفي الز� أربعة غيره: وقال مالك
لا يحكــــم في حقــــوق النــــاس بعلمــــه حــــتى يكــــون شــــاهدا آخــــر فيقضــــي بشــــهادته : وقــــال الليــــث

 .الشاهد معهوشهادة 
يقضـي بعلمـه في حقـوق النـاس وفي الحـدود قـولان لانـه يقبـل رجـوع المقـر، وقـال : وقال الشافعي

ابن أبي ليلى فيمن أقر عند القاضـي في مجلـس الحكـم بـدين، فـأن القاضـي لا ينفـذذلك حـتى يشـهد 
 .معه آخر والقاضي شاهد

 .ثم قال بعد ذلك إذا ثبت قوله في الاصول عنده أنفد
كيف تستجيزون إدعاء الاجمـاع مـن الاماميـة في هـذه المسـألة، وأبـوعلي : القضاء، فان قيلعليه 

بـــن الجنيـــد يصـــرح �لخـــلاف فيهـــا، ويـــذهب إلى أنـــه لا يجـــوز للحـــاكم أن يحكـــم بعلمـــه في شـــئ مـــن 
 .الحقوق ولا الحدود

   



٢٤٠ 

خـر عنـه، وإنمـا لا خلاف بين الاماميـة في هـذه المسـألة، وقـد تقـدم إجمـاعهم ابـن الجنيـد و�: قلنا
 .عول ابن الجنيد فيها على ضرب من الرأي والاجتهاد وخطأه ظاهر

وكيف يخفى إطباق الامامية على وجوب الحكم �لعلم وهـم ينكـرون توقـف أبي بكـر عـن الحكـم 
ت رســــول الله  لفاطمــــة  إذا كــــان عالمــــا : بفــــدك لمــــا إدعــــت أنــــه نحلهــــا أبوهــــا ويقولــــون بنــــ

بعصمتها وطهار�ا، وأ�ا لا تدعي إلا حقا فلا وجه لمطالبتها �قامة البينة لان البينة لا وجه لها مـع 
القطــع �لصــدق، وكيــف خفــى علــى ابــن الجنيــد هــذا الــذي لا يخفــى علــى أحــد، أو لــيس قــد روت 

إدعـى عليـه أعـرابي  موجود في كتبهـا ومشـهور في روا��ـا أن النـبي الشيعة الامامية كلها ما هو 
إجعل بيـني وبينـك رجـلا : قد أوفيتك، فقال الاعرابي: سبعين درهما عن �قة �عها منه، فقال 

مــا : بيننــا، فقــال للاعــرابياحكــم : حكمــا يحكــم بيننــا، فأقبــل رجــل مــن قــريش فقــال لــه النــبي 
: مـا تقـول � رسـول الله؟ قـال: سبعين درهما ثمن �قـة بعتهـا منـه، فقـال: تدعي على رسول الله؟ قال
ألك بينة على أنك قـد أوفيتـه؟ : ما تقول؟ فقال لم يوفني فقال لرسول الله: قد أوفيته، فقال للاعرابي

نعــم، فقــال رســول : ف أنــك لم تســتوف حقــك و�خــذه؟ فقــالأتحلــ: لا، فقــال للاعــرابي فقــال 
إلى  لاحــاكمن هــذا الرجــل إلى رجــل يحكــم فينــا بحكــم الله عزوجــل فــأتى رســول الله : الله 

: مالـــك � رســـول الله؟ فقـــال � أ� الحســـن علـــي بـــن أبي طالـــب ومعـــه الاعـــرابي، فقـــال علـــي 
ســبعين درهمــا : ؟ قــالمــا تــدعي علــى رســول الله : م بيــني وبــين هــذا الاعــرابي، فقــال أحكــ

 قـد أوفيتـه ثمنهـا، فقـال : � رسـول الله مـا تقـول؟ فقـال : ثمن �قـة بعتهـا منـه، فقـال 
 لا مـا أوفـاني، فـأخرج علـي : فيما قال؟ قـال وآله عليه االله صلىأصدق رسول الله : للاعرابي

 لم: سيفه فضرب عنقه، فقال رسول الله 
   



٢٤١ 

� رسول الله نحن نصدقك على أمر الله و�يه وأمر الجنة والنـار والثـواب : فعلت ذلك � علي؟ فقال
ا الاعـرابي وإني قتلتـه لانـه كـذبك لمـا قلـت والعقاب ووحي الله عزوجـل فـلا نصـدقك في ثمـن �قـة هـذ

لـه أصـدق رسـول الله فيمـا قـال؟ فقـال لا مـا أوفــاني شـيئا، فقـال رسـول الله أصـبت � علـي فـلا تعــد 
 .إلى مثلها ثم إلتفت إلى القرشي وكان قد تبعه فقال هذا حكم الله لا ما حكمت به

مـن  خرج رسول الله : لوروت الشيعة أيضا عن ابن جريح عن الضحاك عن ابن عباس قا
� محمد إشــــــتر مــــــني هــــــذه الناقــــــة، فقــــــال النــــــبي : منــــــزل عائشــــــة فاســــــتقبله أعــــــرابي ومعــــــه �قــــــة فقــــــال

فمـا : �قتك خير من هذا، قال: نعم بكم تبيعها � أعرابي؟ قال بمائة درهم، فقال النبي  
ترى الناقــة �ربعمائــة درهــم، فقــال زال النــبي  إلى الاعــرابي  فلمــا دفــع النــبي : يزيــد حــتى إشــ

الدراهم ضرب الاعرابي يده إلى زمام الناقة، فقال الناقـة �قـتي والـدراهم دراهمـي فـان كـان لمحمـد شـئ 
أترضــى � أعــرابي �لشــيخ المقبــل؟ قــال نعــم � محمد،  :فأقبــل رجــل فقــال النــبي : فلــيقم البينــة قــال

تكلـم � رسـول الله، فقـال النـبي : إقض في ما بيني وبـين هـذا الاعـرابي قـال: فلما د� قال النبي 
قــتي فــان  بــل الــدراهم دراهمــي والناقــة �: الناقــة �قــتي والــدراهم دراهــم الاعــرابي، فقــال الاعــرابي: 

كــان لمحمـــد شــئ فلـــيقم البينــة، فقـــال الرجــل القضـــية فيهــا واضـــحة � رســول الله وذلـــك أن الاعـــرابي 
أترضــى � : اجلــس فجلــس ثم أقبــل رجــل آخــر فقــال النــبي : طلــب البينــة، فقــال لــه النــبي 

إقض فيما بيني وبين الاعرابي، قال نعـم : بي أعرابي �لشيخ المقبل؟ قال نعم فلما د� قال له الن
الناقــة �قــتي والــدراهم دراهــم الاعــرابي، فقــال : تكلــم � رســول الله صــلى الله عليــك، قــال النــبي 

لقضية ا: لا بل الناقة �قتي والدراهم دراهمي، فان كان لمحمد شئ فليقم البينة، فقال الرجل: الاعرابي
 فيها
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اجلـس حـتى �تي الله بمـن يقضـي : واضحة � رسول الله لان الاعرابي طلـب البينـة، فقـال النـبي 
ــين الاعــرابي �لحــق، قــال ــني وب ــبي صــلى ا � عليــه وآلــه وســلم أترضــى  فأقبــل علــي : بي فقــال الن

تكلـم  الحسـن إقـض بيـني وبـين الاعـرابي، فقـال نعـم، فلمـا د� قـال � أ� : �لشاب المقبل؟ قال
لا بــل الناقـــة : الناقــة �قــتي والــدراهم دراهــم الاعــرابي، فقــال الاعــرابي � رســول الله فقــال النــبي 

�قتي والدراهم دراهمي، فان كان لمحمد شئ فليقم البينـة، فقـال علـي خـل بـين الناقـة وبـين رسـول الله 
ت �لــذي أفعــل أو يقــم البينــة، فــدخل علــي : فقــال الاعــرابى  منزلــه، فاشــتمل علــى  مــا كنــ

مـا كنـت �لـذي أفعـل أو يقـيم : ، قـالقايم سيفه ثم أتى، وقال خل بين الناقـة وبـين رسـول الله 
بـل : ز على أنه رمى برأسـه وقـال بعـض أهـل العـراقضربة فأجمع أهل الحجا فضربه : البينة قال

مـا حملــك علــى هـذا � علــي؟ فقــال � رسـول الله نصــدقك علــى  قطـع منــه عضـوا، فقــال النــبي 
 .الوحي من السماء ولا نصدقك على أربعمائة درهم

هـذين الخـبرين في  وقال أبوجعفر محمد بن علي بن الحسين بن موسى بن �بويه القمـي، وقـد روى 
كتابــه المعــروف بمــن لا يحضــره الفقيــه هــذان الخــبران غــير مختلفــين، لا�مــا في قضــيتين، فكانــت هــذه 

 .القضية قبل القضية التي ذكر�ها قبلها
مـع شــريح قاضـيه في درع طلحـة بـن عبيــد الله  وقـد روت الشـيعة أيضـا في كتبهــا خـبر علـي 

رع طلحة أخذت غلولا يوم البصرة ومطالبة شريح �لبينة علـى ذلـك وإحضـاره هذه د: لما قال 
 .لشريح أخطأت ثلاث مرات وقنبرا غلامه، وقوله  الحسن إبنه  

ورووا أيضا حديث خزيمة بن �بت ذي الشهادتين لما شهد للنبي على الاعرابي فقال النبي كيـف 
 شهدت بذلك
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لمته؟ قال من حيث علمنا أنك رسول الله فمن يروي هذه الاخبـار مستحسـنا لهـا ومعـولا عليهـا  وع
 .كيف يجوز أن يشك في أنه كان يذهب إلى أن الحاكم يحكم بعلمه لولا قلة �مل ابن الجنيد

الزانيـــة والـــزاني : (والـــذي يـــدل علـــى صـــحة مـــا ذهبنـــا إليـــه زائـــدا علـــى الاجمـــاع المـــتردد قولـــه تعـــالى
، فمـــن )والســارق والســارقة فــاقطعوا أيــديهما: (، وقولـــه تعــالى)لــدواكل واحــد منهمــا مــأة جلــدةفاج

علمــه الامــام ســارقا أو زانيــا قبــل القضــاء أو بعــده فواجــب عليــه أن يقضــي فيــه بمــا أوجبتــه الآيــة مــن 
إقامـــة الحـــدود، وإذا ثبـــت ذلـــك في الحـــدود فهـــو �بـــت في الامـــوال لان مـــن أجـــاز ذلـــك في الحـــدود 

 .ازه في الاموال، ولم يجزه أحد من الامة في الحدود دون الاموالأج
الزانيــة والــزاني والســارق والســارقة مــن علمتمــوه كــذلك دون : فلــم زعمــتم أنــه أراد بقولــه: فــان قيــل

 .أن يكون أراد من أقر عندكم بسرقة أو ز� أو شهد عليه الشهود
يطلق عليـه القـول �نـه زان، وكـذلك السـارق من أقر بز� أو شهد عليه الشهود لا يجوز أن : قلنا

وإنمــا حكمنــا فيهمــا �لاحكــام المخصوصــة إتباعــا للشــرع، وإن جــوز� أن يكــو� مــا فعــلا شــيئا مــن 
 .ذلك، والزاني في الحقيقة من فعل الز� وعلم ذلك منه

وا وكذلك السارق فحمل الآيتين على العلم أولى من حملهما علـى الشـهادة والاقـرار، فـان إحتجـ
لـو اعطـي النـاس بـدعواهم لادعـى �س دمـاء قـوم وأمـوالهم، لكـن : أنـه قـال بما يروى عـن النـبي 

 .البينة على المدعي واليمين على من أنكر
ب علمــا  وأخــبر  أن المــدعي لا يعطــى بغــير بينــة، فــالجواب أولا أن هــذا خــبر واحــد لا يوجــ

قلنــا علـــم الحــاكم أقـــوى البينــات، وإذا جعلنـــا البينــة الاقـــرار والاشــهاد مـــن ولا عمــلا، ثم إذا ســـلمناه 
حيث أ�نت عن الامر وكشفت فأقوى منها العلم اليقين، فأما من فرق بين ما علمـه القاضـي وهـو 

 .حاكم وبين ما علمه وهو على خلاف ذلك
   



٢٤٤ 

حـــال لا ينفـــذ  ان الـــذي علمـــه وهـــو غـــير حـــاكم لا إعتـــداد بـــه، لان القاضـــي علمـــه في: وقولـــه
حكمه فيها �طل، لان العدل إذا شهد أمضى الحاكم شـهادته، وإن جـوز أن يكـون قـد تحملهـا في 
حــال فســقه، وبــذلك تقبــل شــهادة العــدل البــالغ وإن جــوز أن يكــون قــد تحملهــا في حــال طفوليتــه، 

ـــا: فـــان قيـــل ـــك تزكيـــة لنفســـه، قلن صـــلة التزكيـــة حا: لـــو جـــاز للحـــاكم أن يحكـــم بعلمـــه لكـــان في ذل
للحــاكم بتوليــة الحكــم لــه، ولــيس ذلــك بمنــاف لامضــاء الحكــم فيمــا علمــه ثم هــذا لازم في إجــاز�م 
حكــم الحــاكم بعلمــه في غــير الحــدود، لانــه تزكيــة لنفســه، ولا يختلفــون أيضــا في أنــه يقبــل منــه جرحــه 

 .لشهادته وإسقاط شهادته ولا يكون ذلك تزكية لنفسه
وكــذلك إذا حكــم : عــرض نفســه للتهمــة وســوء الظــن بــه، قلنــاإذا حكــم بعلمــه فقــد : فــإن قــالوا

�لبينة والاقرار فهـو معـرض نفسـه للتهمـة فـلا يلتفـت إلى ذلـك لوقـوع التهمـة في غـير موضـعها، لان 
 .قبول الشهادة والسكون إلى عدالة الشاهد مما يجوز أن يقع في مثله التهمة أيضا

محصــل لانــه لم يكــن في هــذا دلالــة وإليــه درايــة ووجــدت لابــن الجنيــد كلامــا في هــذه المســألة غــير 
يفرق بين علم النبي صلى الله عليه آله �لشئ وبين علم خلفائه وحكامه، وهذا غلط منـه، لان علـم 
العــــالمين �لمعلومــــات لا يختلــــف، فعلــــم كــــل عــــالم بمعلــــوم بعينــــه كعلــــم كــــل عــــالم بــــه، وكمــــا أن النــــبي 

إذا شــاهدا رجــلا يــزني أو يســرق فهمــا عالمــان بــذلك علمــا صــحيحا، وكــذلك  أو الامـام  
مــن علــم مثــل مــا علمــاه مــن خلفائهمــا والتســاوي في ذلــك موجــود، ووجدتــه يســتدل علــى بطــلان 

وجدت الله تعالى قد أوجب للمؤمنين فيما بينهم حقوقا ابطلها فيمـا بيـنهم : الحكم �لعلم �ن يقول
كالمواريــــث والمناكحــــة وأكــــل الــــذ�ئح، ووجــــد� الله تعــــالى قــــد اطلــــع رســــوله   وبــــين الكفــــار والمرتــــدين

 على من كان يبطن الكفر ويظهر الاسلام، 
   



٢٤٥ 

ؤمنين فيمتنعـون مـن منــاكحتهم وأكـل ذ�ئحهـم، وهــذا  وكـان يعلمـه ولم يبــين  أحـوالهم لجميـع المــ
ب المنــافقين وكــل مــن   لــه أن الله تعــالى قــداطلع النــبي غــير معتمــد، لا� أولا لا نســلم  علــى معايــ

ولـو نشـاء لارينـاكهم (كان يظهر الايمان ويبطن الكفر من أمته، فان إستدل على ذلك بقوله تعالى 
فهذا لا يدل على وقوع التعريف وإنما يدل على القـدرة ) فلعرفتهم بسيماهم ولتعرفنهم في لحن القول

 .ليهع
 .أي يستقر ظنك أو وهمك من غير ظن ولا يقين) ولتعرفنهم في لحن القول: (ومعنى قوله تعالى

قد اطلع على البـواطن لم يلـزم مـا ذكـره، لانـه غـير ممتنـع  ثم لو سلمنا على غاية مقترحة أنه 
كفــره وردتــه دون مــن أبطنهــا   أن يكــون تحــريم المناكحــة والموارثــة وأكــل الــذ�ئح إنمــا يخــتص بمــن أظهــر

وأن تكــــون المصــــلحة الــــتي يتعلــــق �ــــا التحــــريم والتحليــــل إقتضــــت مــــا ذكــــر�ه ولا يجــــب علــــى النــــبي 
أن يبـــين أحـــوال مـــن أبطـــن الـــردة والكفـــر لاجـــل هـــذه الاحكـــام الـــتي ذكر�هـــا لا�ـــا لا تتعلـــق  

 .�لمبطن وإنما تتعلق �لمظهر
رب الخمــر، والســرقة، ولان الحــد في هــذه الامــور يتعلــق �لمــبطن والمظهــر ولــيس كــذلك الــز�، وشــ

 .على سواء، وإنما يستحق �لفعلية التي يشترك فيها المعلن والمستر
�ن الخصـمين إذا إبتـدآ في الـدعوى بـين يـدي الحـاكم، : ومما إنفردت به الاماميـة القـول) مسألة(

ب علـــى الحـــاكم أن  يســمع مـــن الـــذي علـــى يمـــين خصـــمه، ثم ينظـــر في وتشــاحا في الابتـــداء �ـــا وجـــ
 .دعوى الآخر، وخالف �قي الفقهاء في ذلك ولم يذهبوا إلى مثل ما حكيناه

 .دليلنا على صحة ذلك إطباق الطائفه عليه
ولان مـــن خـــالف مـــا ذكـــر�ه إعتمـــد علـــى الـــرأي والاجتهـــاد دون الـــنص والتوقيـــف، ومثـــل ذلـــك 

 .الرجوع فيه إلى التوقيف أولى وأحرى
   



٢٤٦ 

أن رسـول  ووجدت ابن الجنيد لما روى عن ابن محبـوب عـن محمد بـن مسـلم، عـن أبي جعفـر 
ــس �لكــلام، قــال ابــن الجنيــد الله  يحتمــل أن يكــون : قضــى أن يتقــدم صــاحب اليمــين في ا�ل

ابــن محبــوب فســر ذلـــك في إلا أن : أراد بــذلك المــدعي، لان اليمــين المــردودة عليــه، قــال ابــن الجنيــد
إذا تقـدمت مـع خصـم إلى وال أو : أنه قـال حديث رواه عن عبدالله بن سنان عن أبي عبدالله 

قاض فكن عن يمينه يعني يمين الخصم، وهذا تخليط من ابن الجنيـد لان التـأويلات إنمـا تـدخل بحيـث 
ــين القــوم أنــه إنمــا أراد يمــين الخ صــم دون اليمــين الــتي هــي القســم، وإذا تشــكل الامــور، ولا خــلاف ب

فرضـنا المسـألة في تفسـير تبـادر الكــلام بـين يـدي القاضـى وتناهيــاه وأراد كـل واحـد منهمـا أن يــدعى 
على صاحبه فهما جميعا مدعيان، كما أ�ما جميعا مدعى عليهما فبطلت المزية والتفرقـة الـتي توهمهـا 

 .ابن الجنيد
في هـــذه الاعصـــار وإن روى لهمـــا وفـــاق قـــديم القـــول بجـــواز  وممـــا إنفـــردت بـــه الاماميـــة) مســـألة(

شــهادات ذوي الارحــام والقــرا�ت بعضــهم لــبعض إذا كــانوا عــدولا مــن غــير إســتثناء لاحــد، إلا مــا 
يــذهب إليــه بعــض أصــحابنا معتمــدا علــى خــبر يرويــه مــن أنــه لا يجــوز شــهادة الولــد علــى الوالــد وإن 

 .لده وعليهجازت شهادته له ويجوز شهادة الوالد لو 
عمــر بــن الخطــاب وشــريح والزهــري وعمــر بــن عبــد  )١(وقــد رويــت موافقــة الاماميــة في ذلــك عــن

العزيــز والحســن البصــري والشــعبي وأبي ثــور، وروى الســاجي أن أ�س بــن معاويــة أجــاز شــهادة رجــل 
ـــب وكـــل مـــن أجـــاز شـــهادة الاب للابـــن والابـــن لـــلاب أجـــاز شـــهادة الاخ  لابنـــه وأخـــذ يمـــين الطال

 .لاخيه، وكل ذي قرابة لقرابته
خ لاخيـــه عـــن شـــريح وابـــن ســـيرين والنخعـــي والشـــعبي وعطـــا وقتـــادة وقـــد روي جـــواز شـــهادة الا

 وعبدالله بن الحسن
____________________ 

 .عن ابن عمر خ ل) ۱(
   



٢٤٧ 

وعثمان بن البستي وعمر بن عبد العزيز والثوري ومالك والشافعي وأبي حنيفة وجمهور الفقهاء علـى 
 .خ لاخيه لا تقبل وإن كان عدلاذلك، وإنما خالف فيه الاوزاعي، فذهب إلى أن شهادة الا

ب، فــأن  : وحكـي عــن مالــك أنــه قــال ت، وإن شــهد لــه في النســ ب قبلــ ان شــهد لــه في غــير النســ
كا� أخوين من أم فـادعى أحـدهما أخـامن أب وشـهد لـه أخـوه لم تقبـل، وإذا جـاز شـهادة الاقـارب 

أحـــد الامـــرين في النســـب بعضـــهم لـــبعض فـــالاولى جـــواز ذلـــك في الرضـــاع، لان كـــل مـــن ذهـــب إلى 
 .ذهب إلى الآخر ولم يفرق أحد بين المسألتين

 .دليلنا على صحة ما ذهبنا إليه الاجماع المتردد
، فشــرط تعــالى العدالــة ولم يشــرط ســواها، ويــدخل في )وأشــهدوا ذوى عــدل مــنكم(وأيضــا قولــه 

لم يكـو�  وإستشـهدوا شـهيدين مـن رجـالكم فـأن: (عموم هذا القول ذو القرا�ت كلهم، وقوله تعالى
يـــدل أيضـــا علـــى هـــذه المســـألة، فأمـــا إعتمـــاد المخـــالفين علـــى الاخبـــار الـــتي ) رجلـــين فرجـــل وإمـــرأ�ن

لا : أنــه قــال يروو�ــا في هــذا البــاب، كخــبر يــروى عــن الزهــري عــن عــروة عــن عائشــة عــن النــبي 
د عليــه لان كــل هــذه الاخبــارإذا تجــوز شــهادة الوالــد لولــده ولا الولــد لوالــده، فممــا لا يصــح الاعتمــا

سلمت من القدح كانت أخبار آحاد لا توجب إلا الظن ولا تنتهي إلى علم، ولا يجوز ان يرجع بما 
يوجب الظن عن ظواهر الكتاب الموجبة للعلم على أن الساجي قد قال في هذا الخبر أن هذه روايـة 

 .يد بن أبي ز�دغير �بتة عند أهل النقل، وراوي هذا الخبر عن الزهري يز 
مــا لا أصــل لــه،  أن يزيــد كــان رفاعــا، أي يرفــع إلى النــبي : وحكــى الســاجي أن شــعبة قــال

وضعف هذا الحديث من وجوه معروفة، وقدح في رواته، وأما الاعتماد في المنع من شـهادة الاقـارب 
 ك أن لا تقبلعلى التهمة التي تلحق لاجل النسب فغير صحيح لانه يلزم على ذل

   



٢٤٨ 

 .شهادة الصديق لصديقه ولا الجار لجاره لان التهمة متطرقة
وأيضــا فــأن العدالــة مانعــة مــن التهمــة حــاجزة، وحكــى عــن الشــافعي في المنــع مــن شــهادة الوالــد 
لولده والولد لوالده أنه قال الولد جزء من أبيه فكأنه شهد لنفسه إذا شهد لما هو بعضه، وهذا غـير 

الولــد وإن كــان مخلوقــا مــن نطفــة أبيــه، فلــيس بــبعض لــه علــى الحقيقــة، بــل لكــل واحــد محصــل، لان 
 .منهما حكم يخالف حكم صاحبه

وكذلك إسترقوا الولـد برقيـة أمـه وإن كـان الاب حـرا وحـرروه بحريـة الام وإن كـان الاب عبـدا، ولم 
 .يسر حكم كل واحدمنهما إلى صاحبه

لا من شذ من جملتهم وسنتكلم عليـه القـول بشـهادة العبيـد ومما إنفردت به الامامية إ )١()مسألة(
لســادا�م إذا كــان العبيــد عــدولا مقبولــة وتقبــل أيضــا علــى غــيرهم ولهــم ولا تقبــل علــى ســادا�م وإن  

 .كانوا عدولا
وقــد روى عــن أنــس موافقــة الاماميــة في قبــول شــهادة العبيــد العــدول وهــو قــول الليــث وأحمــد بــن 

 .يقبل فيما قل من الحقوق ولا يقبل فيما كثر: وروي عن الشعبي أنه قالحنبل وداود وأبي ثور، 
دليلنا علـى صـحة مـا ذهبنـا إليـه إجمـاع الطائفـة، ولا إعتبـار بمـن شـذ أخـيرا عـنهم، وظـواهر آ�ت 

وهــو عـــام في العبيـــد إذا  ) وأشــهدوا ذوي عـــدل مـــنكم: (الشــهود في الكتـــاب العزيـــز مثــل قولـــه تعـــالى
ولا يلتفــت إلى مــا يــروى ممــا يخــالف هــذه الظــواهر مــن طــرق الشــيعة ولا طــرق كــانوا عــدولا وغــيرهم 

العامة وإن كثرت لا�ـا تقتضـي الظـن ولاتنتهـي إلى العلـم، وهـذه الظـواهر الـتي ذكر�هـا توجـب العلـم 
ولا يرجع عنهـا لمـا يقتضـي الظـن، وهـذه الطريقـة هـي الـتي يجـب الرجـوع إليهـا والتعويـل عليهـا، وهـي 

إذا  : ه في هذه المسألة، ولو كنا ممن يثبت الاحكام �لاستدلالات لكـان لنـا أن نقـولمزيلة لكل شب
 كان العبد العدل بلا

____________________ 
 .مسألة ومما إنفرد به وإتفق كل الامامية خ ل) ۱(

   



٢٤٩ 

 .غيره أولىفي روايته عنه فلان تقبل في شهادته على  خلاف تقبل شهادته على رسول الله 
وكان أبوعلي بن الجنيد من جملة أصحابنا يمنع من شهادة العبد وإن كان عدلا، ولما تكلـم علـى 
ظــواهر الآ�ت في الكتــاب الــتي تعــم العبــد والحــر إدعــى تخصــيص الآ�ت بغــير دليــل، وزعــم أن العبــد 

اهر، وقــال مــن حيــث لم يكــن كفــوا للحــر في دمــه وكــان �قصــا عنــه في أحكامــه لم يــدخل تحــت الظــو 
أيضــا أن النســاء قــد يكــن أقــوى عدالــة مــن الرجــال ولم تكــن شــهاد�ن مقبولــة في كــل مــا يقبــل فيــه 
شــــهادة الرجــــال وهــــذا منــــه غلــــط فــــاحش، لانــــه إذا إدعــــى أن الظــــواهر إذا إختصــــت بمــــن تتســــاوى 

إلى أحكامه في الاحرار كان عليـه الـدليل، لانـه إدعـى مـا يخـالف الظـواهر ولا يجـوز رجوعـه في ذلـك 
 .أخبار الآحاد التي يروو�ا لا� قد بينا ما في ذلك

، ومثـل )ذوى عدل مـنكم: (فغير داخلات في الظواهر التي ذكر�ها مثل قوله تعالى: فأما النساء
فانمــا أخرجنــا النســاء مــن هــذه الظــواهر لا�ــن مــا دخلــن فيهــا، ) شــهيدين مــن رجــالكم: (قولــه تعــالى

 .خلاف ويحتاج في إخراجهم إلى دليل والعبيد العدول داخلون فيها بلا
�ن شــهادة ولــد الــز� لا تقبــل وإن كــان علــى ظــاهر : وممــا إنفــردت بــه الاماميــة القــول) مســألة(

العدالــة، وقــد روي موافقــة الاماميــة في الاقــوال القديمــة، فــروى الســاجي عــن عمــر بــن عبــدالعزيز أنــه 
اجي عـن عبـدالله بـن عمـر مثـل ذلـك، وحكـى والسـ )١(لا تقبل شهادة ولد الز�، وروى الطبري: قال

الطـبري عـن يحـيى بـن سـعيد الانصـاري ومالــك والليـث بـن سـعد أن شـهادته في الـز� لا تجـوز، وقــال 
 .ولا في ما أشبه من الحدود، دليلنا على ذلك إجماع الطائفة عليه: مالك

____________________ 
 .وروى الزهري خ ل) ۱(

   



٢٥٠ 

ت الـتي إحتججـتم �ـا تقتضـي قبـول شـهادة ولـد الـز� إذا كـان عـدلا أليس ظواهر الآ�: فأن قيل
هـذا موضـع لطيـف : فكيف إمتنعتم من قبول شهادته مع العدالة وهو دخل في ظواهر الآ�ت، قلنـا

لا بد من تحقيقه، وقد حققناه في مسألة أمليناهـا قـديما في الخـبر الـذي يـروى �ن ولـد الـز� لايـدخل 
فيها، لان ولد الز� لا يتعدى إليـه ذنـب مـن خلـق مـن نطفتـه ولـه حكـم نفسـه الجنة، وبسطنا القول 

أن طائفتنـا مجمعـة علـى أن ولـد الـز� لا يكـون : فما المـانع مـن أن يكـون عـدلا مرضـيا، والـذي نقولـه
نجيبا ولا مرضيا عند الله تعالى، ومعنى ذلك أن يكون الله تعالى قد علم فيمن خلـق مـن نطفـة ز� لا 

 .ا الخير والصلاحيختار هذ
وإذا علمنــا بــدليل قــاطع عــدم نجابــة ولــد الــز� وعدالتــه وإن شــهد وهــو مظهــر للعدالــة مــع غــيره لم 

 .يلتفت إلى ظاهره المقتضي لظن العدالة به
ونحـــن قـــاطعون علـــى خبـــث �طنـــه وقـــبح ســـريرته فـــلا تقبـــل شـــهادته، لانـــه عنـــد� غـــير عـــدل ولا 

: عتمـــاد دون مـــا تعلـــق بـــه أبـــوعلي بـــن الجنيـــد لانـــه قـــالمرضـــي، فعلـــى هـــذا الوجـــه يجـــب أن يقـــع الا
 .إذاكنا لانقبل شهادة الزاني والزانية كان رد� لشهادة من هو شر منهما أولى

في ولـد الـز� أنـه شـر الثلاثـة، وهـذا غـير معتمـد، لان الخـبر الـذي : أنه قال وروى عن النبي 
 .لا، ولا يرجع بمثله عن ظواهر الكتاب الموجبة للعلمرواه خبر واحد لا يوجب علما ولا عم

أنه شر الثلاثة من حيث لم تقبل شهادته أبدا وقبلت شهادة الـزانيين : وإذا كان معنى قوله 
ــف   ــين مــن أي وجــه لم تقبــل شــهادته علــى التأييــد وكي إذا ��، فقــدكان يجــب علــى ابــن الجنيــد أن يب

ذا الحكـم مـن الكـافر الـذي تقبـل شـهادته بعـد ا لتوبـة مـن الكفـر والرجـوع إلى كان أسوأ حـالا في هـ
الايمـــان، ويبـــين كيـــف لم تقبـــل شـــهادته مـــع إظهـــار العدالـــة والصـــلاح والنســـك والعبـــادة وأنـــه بـــذلك 

 داخل في ظواهر آ�ت قبول
   



٢٥١ 

 .�لعمل �لعدلالشهادة وما شرع في ذلك ولا إهتدى له، والوجه هو ما نبهنا عليه الموافق للقول 
�ن شـهادة الاعمـى إذا كـان عـدلا : وممـا يظـن إنفـراد الاماميـة بـه ولهـا فيـه موافـق القـول) مسألة(

مقبولة على كل حال، ولا فـرق بـين أن يكـون مـا علمـه وشـهد بـه كـان قبـل العمـى أو بعـده، ووافـق 
مـه في حـال العمـى تجوز شهادة الاعمى على مـا عل: الامامية في ذلك مالك والليث بن سعد، قالا

 .إذا عرف الصوت في الطلاق والاقرار ونحوهما، وإن شهد على ز� حد للقذف ولم تقبل شهادته
ووافـــق الاماميـــة في قبـــول شـــهادة الاعمـــى أيضـــا داود بـــن علـــي، وقـــال أبوحنيفـــة ومحمد لا تقبـــل 

 .شهادة الاعمى بحال
والشـافعي مـا علمـه قبـل العمـى جـاز وهو قياس قول ابن شبرمة، وقـال أبويوسـف وابـن أبي ليلـى 

 .شهادته، وما علمه في حال العمى لم يجز أن يشهد به
دليلنا على صحة ما ذهبنا إليـه زائـدا علـى إجمـاع الطائفـة ظـواهر الكتـاب الـتي تلو�هـا وإسـتدللنا 
�ا على جواز شهادة العبيـد وغـيرهم، لان الاعمـى داخـل في هـذه الظـواهر ولا يمنـع عمـاه مـن كونـه 
متناولة له، ومعول من خالفنا في هذه المسألة على أن الاعمى تشـتبه عليـه الاصـوات فـلا يحصـل لـه 
العلــم اليقــين ولا�ــم يظنــون أن الادراك �لســمع لا يحصــل عنــده مــن العلــم الضــروري مــا يحصــل عنــد 
ط فــاحش، لان إشــتباه الاصــوات كاشــتباه الصــور والاشــخاص، فلــو منــع  الادراك �لبصــر، وهــذا غلــ
التشابه في الاصوات من العلم الضروري لمنـع التشـابه في الصـور منـه أيضـا، لا�مـا طريقـان إلى العلـم 
الضــــروري للعاقــــل مــــع زوال اللــــبس، وقــــد يتعــــذر زوال اللــــبس �لســــمع كمــــا يتعــــذر ذلــــك �لادراك 
ك �لبصــــر، ألا تــــرى أن الضــــرير يعــــرف زوجتــــه ووالديــــه وأولاده ضــــرورة وإن كــــان طريــــق معرفتــــه إدرا

 السمع دون البصر، ولا يدخل عليه شك في ذلك
   



٢٥٢ 

 .كله، ولو كان لا سبيل له إلى ذلك لم يحل له وطئ إمرأته لتجويزه أن تكون غير من عقد عليها
كن يحدثن ويخاطبن من وراء حجـاب مـع   وقد إستدل على ما ذكر� أيضا �ن أزواج النبي 

 .فقد مشاهد�ن
وإعتـذار مـن  بة تـروي عـنهن الاخبـار وتسـند إلـيهن مـا يروونـه عـن النـبي وقد كانـت الصـحا

يخالفنا في هذا الموضع �ن �ب الخبر أوسع من �ب الشهادة لا يغـني شـيئا، لانـه لا يحـل لاحـد أن 
في ذلــك علــى الظــن ويعــول  يخــبر عــن غــيره إلا علــى ســبيل اليقــين لا ســيما في روايــة عــن النــبى 

دون اليقــين، وإذا كــان الصــحابة تــروي عــن الازواج �عيــا�ن مــا سمعــوه مــنهن �لســماع مــن الاخبــار 
ومــا يســتوي الاعمــى : (فــذلك يــدل علــى أ�ــم علمــوهن وميــزوهن �لســمع فاســتدل المخــالف بقولــه

 ).والبصير
ء العموم فيما لم يـذكر غـير فالجواب عنه أن الآية مجملة لم تتضمن ذكر ما لا يستوون فيه، وإدعا

: صــحيح، وظــواهر آ�ت الشــهادة تتنــاول الاعمــى كتناولهــا للبصــير إذا كــان عــدلا، لان قولــه تعــالى
يـــدخل فيـــه الاعمـــى كـــدخول ) واستشـــهدوا شـــهيدين مـــن رجـــالكم(، )وأشـــهدوا ذوى عـــدل مـــنكم(

 .البصير
ل شــهادة الصــبيان في الشــجاج وممــا يظــن إنفــراد الاماميــة بــه ولهــا فيــه موافــق القــول بقبــو ) مسـألة(

 .والجراح إذا كانوا يعقلون ما يشهدون به ويؤخذ �ول كلامهم ولا يؤخذ �خره
وقد وافق الامامية في ذلك عبـدالله بـن الـزبير وعـروة بـن الـزبير وعمـر بـن عبـدالعزيز وابـن أبى ليلـى 

ة الصــــبيان في شــــئ، والزهــــري ومالــــك وأبــــوالز�د، وخــــالف �قــــي الفقهــــاء في ذلــــك ولم يجيــــزوا شــــهاد
ؤمنين علــي بــن أبي  والمعتمــد في هــذه المســألة علــى إطبــاق الطائفــة وهــو مشــهور مــن مــذهب أمــير المــ

 وقد روى ذلك عنه الخاص والعام والشيعي وغير الشيعي وهو موجود في كتب طالب 
   



٢٥٣ 

عوا في الماء فغرق أحدهم وشـهد قضى في ستة غلمان وق مخالفينا، ورووا كلهم أن أمير المؤمنين 
 ثلاثة غلمان على غلامين أ�ما غرقا الغـلام وشـهد الغلامـان علـى الثلاثـة أ�ـم غرقـوه، فقضـى 

بدية الغلام أخماسا على الغلامين ثلاثـة أخمـاس الديـة لشـهادة الثلاثـة عليهمـا وعلـى الثلاثـة بخمسـي 
ن يقــول لــو قبلــت شــهادة الصــبيان في بعــض الامــور الديــة لشــهادة الغلامــين علــيهم، ولــيس لاحــد أ

غــير ممتنــع أن توجـــب المصــلحة قبـــول شــهادة الصـــبيان في : لقبلــت في جميعهــا كســـائر العــدول، قلنـــا
موضع دون موضع كما أ�ا أوجبـت قبـول شـهادة النسـاء في بعـض المواضـع دون بعـض، ولم يلـزم أن 

 .يث قبلت شهاد�ن في بعضهاتكون النساء في كل المواضع مقبولات الشهادة من ح

 )وما يتصل بذلك(مسائل الحدود والقصاص والد�ت 

�ن حــد الــوطي إذا أوقــع الفعــل فيمــا دون الــدبر بــين : وممــا إنفــردت بــه الاماميــة القــول) مســألة(
الفخــذين مائــة جلــدة للفاعــل والمفعــول بــه إذا كــا� معــا عــاقلين �لغــين لا يراعــى في جلــدهما وجــود 

ـــز�، فأمـــا الايـــلاج في الـــدبر فيجـــب فيـــه القتـــل مـــن غـــير مراعـــاة أيضـــا الاحصـــان، كمـــ ا روعـــي في ال
للاحصان فيه، والامام مخير في القتل بين السيف وضرب عنقه بـه وبـين أن يلقـى عليـه جـدارا يتلـف 
نفسه �لقائه أو �ن يلقيه من جدار أو جبل على وجه يتلف معه نفسه �لقائه أو يرميـه �لاحجـار 

 .تحتى يمو 
وقد إنفردت الاماميـة إنفـرادا صـحيحا ولا موافـق لهـا فيهـا، فأنـه وإن روى عـن مالـك والليـث بـن 

 سعد في المتلاوطين أ�ما يرجمان احصنا أو لم يحصنا
   



٢٥٤ 

فهذه لعمري موافقة للامامية من بعض الوجوه ولم يفصلا ذلك التفصيل الـذي شـرحناه ومـا أظنهمـا 
س الدبر جلدا ولا غيره، وقال أبوحنيفة في اللـوطي أنـه يعـزر ولا يوجبان على من لم يكن فعله في نف

 .يحد
ــز� وراعــوا فيــه الاحصــان : وقــال الليثــي وأبويوســف ومحمد وابــن حــي والشــافعي أن اللــواط بمنزلــة ال

 .الذي يراعونه في الز�
ن أبي دليلنا على صحة ما ذهبنا إليه الاجماع إلمتردد، وقد ظهر مـن مـذهب أمـير المـؤمنين علـي بـ

القول بقتل اللـوطي وفعلـه حجـة وممـا يـذكر علـى سـبيل المعارضـة للمخـالف أ�ـم كلهـم  طالب 
ــبي  مــن وجــدتموه علــى عمــل قــوم لــوط فــاقتلوا : قــال يــروون عــن عكرمــة عــن ابــن عبــاس أن الن

 .الفاعل والمفعول به
أبــوبكر وابــن عبــاس، ولم يظهــر خــلاف  وقــد حكــي أنــه كــان يــذهب إليــه مــع أمــير المــؤمنين 

قــد علمنــا أن الحــدود إنمــا قــد وضــعت في الشــريعة : علــيهم هنــاك وربمــا قــوى هــذا المــذهب �ن يقــال
للزجر عن فعل الفواحش والجنا�ت وكل ما كان الفعل أفحـش كـان الزجـر أقـوى ولا خـلاف في أن 

أن يكـــون الزجـــر عنـــه أقـــوى، ولـــيس هـــذا اللـــواط أفحـــش مـــن الـــز�، والكتـــاب ينطـــق بـــذلك فيجـــب 
بقيــاس لكنــه ضــرب مــن الاســـتدلال، وربمــا قــوى �ن اللــواط أفحــش مـــن الــز� �نــه إصــابة الفـــرج لا 
ـــز� وعـــذر أبي حنيفـــة كأنـــه أوســـع مـــن عـــذر الشـــافعي وأبي  تســـتباح إصـــابته بحـــال، ولـــيس كـــذلك ال

لالـــة يقتضـــي وجـــوب الحـــد علـــى يوســـف ومحمد لان أ� حنيفـــة يـــدعي أنـــه لم يعثـــر في الشـــريعة علـــى د
اللــوطي، وكلمــا لا حــد فيــه مــن الجنــا�ت ففيــه التعزيــر، والشــافعي ومــن وافقــه مــن أبي يوســف ومحمد 
يجــرون اللــواط مجــرى الــز� في جميــع الاحكــام، فيــا ليــت شــعري مــن أيــن لهــم ذلــك وكيــف حكمــوا فيــه 

ز� وإن لم يتناوله فأسم الفاحشة عام في بحكم الز�، وإسم الز� لا يتناوله في الشرع، فان قالوا إسم ال
 .اللواط

   



٢٥٥ 

الاحكــام المخصوصــة �ســم الــز�، فلمــا لم يقــع عليــه هــذا الاســم  إنمــا علــق النــبي : والـز� قلنــا
المعين ليتعلق به الاحكام وإسم الفاحشة وإن عم اللواط فهو يعم الز� والسـرقة وكـل القبـائح فيجـب 

قـل : (بجميـع هـذه الجنـا�ت أحكـام الـز�، لان إسـم الفاحشـه يقـع عليهـا، قـال الله تعـالى )١(أن يجعـل
 .وإنما أراد جميع القبائح والمعاصي) إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن

�ن البينة إذا قامت على إمرأتين �لسـحق جلـدت كـل : ومما إنفردت به الامامية القول) مسألة(
ت البينــة عليهمــا بتكــرر هــذا الفعــل واحــدة منهمــا ما ئــة جلــدة مــع فقــد الاحصــان ووجــوده فــان قامــ

 .منهما وإصرارهما عليه كان للامام قتلهما كما يفعل �للوطي
 .وخالف �قي الفقهاء في ذلك ولم يوجبوا شيئا مما أوجبناه

هذا فعل  دليلنا ما تقدم من إجماع الطائفة فلا خلاف بينهم في ذلك، وأيضا فلا خلاف في أن
فاحش قوي الخطر يجري مجـرى اللـواط، وكـل شـئ كـان أزجـر عنـه فهـو أولى، وثبـوت الحـد فيـه أزجـر 
عنه وادعى إلى الامتناع عنه وإنمـا يرجـع مخـالفو� في نفـي الحـد مـن هـذا الموضـع إلى الـرأي والاجتهـاد 

 .يفوقد بينا أنه لا رجوع إلى مثلهما في الشريعة وإنما الرجوع إلى النص والتوق
�ن مـن نكـح �يمـة وجـب عليـه التعزيـر بمـا هـو دون : ومما ظن إنفراد الامامية به القـول) مسألة(

الحـــد مـــن الـــز� وتغـــريم ثمـــن البهيمـــة لصـــاحبها، وقـــد روي عـــن الاوزاعـــي إيجـــاب الحـــد علـــى مـــن أتـــى 
لـى إجمـاع لا حد علـى مـن أتـى البهيمـة ولا تعزيـر، والمعتمـد في ذلـك ع: البهيمة، وقال �قي الفقهاء

قــــال رســــول الله : الطائفــــة ويمكــــن أن يعارضــــوا بمــــا يروونــــه هــــم عــــن عكرمــــة، عــــن ابــــن عبــــاس قــــال
 من وجدتموه على �يمة فاقتلوه: 

____________________ 
 .يحصل لجميع خ ل) ۱(

   



٢٥٦ 

 .الشيعة وهو كثيرواقتلوا البهمية، وإذا كان هذا موجودا في روا��م فقد إنضم إلى ما ترويه 
�ن مــن نكــح إمــرأة ميتــة أو تلــوط بغــلام ميــت فــان : وممــا إنفــردت بــه الاماميــة القــول) مســألة(

حكمــه في العقوبــة حكــم مــن فعــل ذلــك �لحــي ولســنا نعــرف موافقــا مــن �قــي الفقهــاء للاماميــة في 
ـــك، وإن كـــانوا مخطئـــين لفاعلـــه مبـــدعين لـــه، إلا أ�ـــم مـــا عرفنـــا أ�ـــم يوجبـــون عليـــ ه مـــن الحـــد مـــا ذل

يوجبونه على فاعل ذلك �لحي، والحجة لنا بعد إجماع الطائفـة أن هـذا فعـل فيـه بشـاعة وشـناعة في 
 .الشريعة وتمثيل �لاموات، فكلما زجر عنه و�عد عن فعله فهو أولى

�ن مــن إســتمنى بيــده وجــب عليــه أن يضــرب �لــدرة : وممــا إنفــردت بــه الاماميــة القــول) مســألة(
ضـرب الشـديد حـتى تحمـر، ولم يعـرف �قـي الفقهـاء في ذلـك، والحجـة لنـا مـا تقـدم ذكـره على يـده ال

 .في المسألة التي تقدمت هذه المسألة
�ن مـن قامـت عليـه البينـة �لجمـع بـين النسـاء والرجـال : ومما إنفردت به الامامية القول) مسألة(

لق رأسه ويشهر في البلد الـذي أو الرجال والغلمان للفجور وجب أن يجلد خمسا وسبعين جلدة ويح
يفعــل ذلــك فيــه، وتجلــد المــرأة إذا جمعــت بــين الفــاجرين لكنهــا لا يحلــق رأســها ولا تشــهر، ولم يعــرف 
�قي الفقهاء ذلك ولا سمعناه عنهم ولا منهم، والحجة لنا فيه إجماع الطائفة وإن ذلـك أزجـر وادعـى 

 .إلى مجانبة هذا الفعل القبيح الشنيع
ـــزاني : ظـــن إنفـــراد الاماميـــة وأهـــل الظـــاهر يوافقـــو�م فيـــه القـــول وممـــا) مســـألة( �نـــه يجمـــع علـــى ال

ـــك،  ـــنى �لـــرجم وداود مـــع أهـــل الظـــاهر يوافقـــو�م في ذل ـــين الجلـــد والـــرجم يبـــدأ �لجلـــد ويث المحصـــن ب
وخالف �قي الفقهاء في ذلك وقالوا لا يجمع الجلد والرجم بل يقتصر في المحصن على الرجم، دليلنـا 

 .ما ذهبنا إليه إجماع الطائفةعلى 
   



٢٥٧ 

وأيضـا فــلا خـلاف في إســتحقاق المحصـن الــرجم وإنمــا الخـلاف في إســتحقاق الجلـد، والــذي يــدل 
والمحصن يـدخل ) الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مأة جلدة: (على إستحقاقه إ�ه قوله تعالى

اجلـدوهما لاجـل ز�همـا، وإذا  : قـالتحت هذا الاسم فيجب أن يكون مستحقا للجلـد، وكأنـه تعـالى 
كــان الــز� علــة في إســتحقاق الجلــد وجــب في المحصــن كمــا وجــب في غــيره وإســتحقاقه للــرجم غــير 
منـــاف لاســـتحقاقه للجلـــد، لان إجتمـــاع الاســـتحقاقين لا يتنـــافى، ولـــيس يمكـــنهم أن يـــدعوا دخـــول 

 .نه متميز منه وغير داخل فيهالجلد في الرجم كما يدعون دخول المسح في الغسل لان من المعلوم أ
هذا تخصيص بغير دليل فان عولوا في تخصيصه : هذه الآية محمولة على الابكار، قلنا: فان قالوا

 .أنه قال فان إعترفت فارجموها ولم يذكر الجلد على ما رووه عن النبي 
جـب الظـن، وأخبـار الآحـاد لا هذا أولا خبر واحد غاية حاله إذا سلم مـن كـل قـدح أن يو : قلنا

يخـــتص �ـــا ظـــواهر الكتـــاب الموجبـــة للعلـــم، وإذا ســـلمناه فلـــيس فيـــه أكثـــر مـــن خلـــو الخـــبر مـــن ذكـــره 
للجلــــد، وذلــــك لا يســــقط وجوبــــه، ألا تــــرى أ�ــــم كلهــــم يــــدفعون إســــتدلالهم مــــن إســــتدل علــــى أن 

مواضـع مـن الكتـاب ولم ان الله تعـالى ذكـر النكـاح في : الشهادة في النكاح ليسـت بواجبـة �ن يقـول
يذكر الشهادة في آ�ت النكاح ولا شـرطها �ن يقولـوا عـدم ذكـر الشـهادة في آ�ت النكـاح لا يـدل 

أن الوضـوء لـيس بواجـب، لان : على أ�ا ليست بواجبة، وما سبيل المحتج بذلك إلا سـبيل مـن قـال
إذا ذكرهــا ولم يــذكر الوضــوء ولم يشــرطه هــا  مــن �م عــن صــلاة ونســيها فليصــلها: قــال  النــبي

 .هنا ولم يدل نفي إشتراطه على نفي وجوبه
 فان إحتج المخالف بما رواه قتادة عن سمرة عن ا لحسن بن محمد أن

   



٢٥٨ 

فـالجواب عـن ذلـك أن هـذا أيضـا خـبر  جابرا قال كنت فـيمن رجـم مـاعزا ولم يجلـده رسـول الله 
ظواهر الكتاب الموجبة للعلم، وقد طعن في هذا الخبر لان قتـادة دلسـه وقـال عـن  واحد لا يختص به

لم أعلـم أن رسـول : سمرة ولم يقل حدثني وبعد فان هذه شهادة بنفي ولا يتعلـق إلا بعلمـه، كأنـه قـال
لا  جلــده وفقــد علمــه بــذلك لا يــدل علــى أنــه لم يكــن، وغــير ممتنــع أن يجلــده مــن حيــث الله 

ـــــــده رســـــــول الله  ـــــــت فـــــــيمن رجـــــــم مـــــــاعزا، ولم يجل ـــــــه كن يعلـــــــم، فظـــــــاهر الخـــــــبر أن جـــــــابر عـــــــنى بقول
 كنت فـيمن رجـم ولم يجلـده النـبي : إنما أراد لم يجلده في ا�لس الذي رجم فيه، لانه قال 

ت فــيمن رجــم معــنى ألا تــرى أن  ولــو كــان قصــده إلى نفــي الجلــد علــى كــل حــال لم يكــن في قولــه كنــ
مـا أكـل عمـرو الطعـام وهـو يريـد منـه ثلاثـة أ�م لم يجـز أن يقـوى قولـه فـاني كنـت معـه : رجلا لو قال

 .طول البارحة فلم يطعم وإنما يحسن هذا القول منه إذا كان يريد في أكله مدة ملازمته له
بر أن ظــاهره يقتضــي أن رســول الله  مــا �شــر جلــده بنفســه  وقــد قيــل أن غايــة مــا في الخــ

 .وذلك لا يدل عى أنه لم �مر غيره بجلده
رجـم اليهـوديين ولم يجلـدهما يجـري  والقول في الخبر الـذي يرويـه �فـع عـن ابـن عمـر أن النـبي 

ــبي  بر الــذي رووه معــارض بمــا يروونــه عــن الن بر علــى أن هــذا الخــ مــن  مجــرى الكــلام في هــذا الخــ
الثيــب �لثيــب تجلــد مائــة جلــدة والــرجم، وهــذا يعــارض روا��ــم ويســقط الرجــوع عــن ظـــاهر : قولــه

م فمـــا ترويـــه الشـــيعة مـــن ذلـــك لا يحصـــى كثـــرة مـــن الكتـــاب �ـــا، وإذا كـــان هـــذا موجـــودا في روا��ـــ
 .إجتماع الجلد والرجم

�ن الحـــر البكـــر إذا ز� فجلـــد ثم عـــاد فجلـــد ثم عـــاد : وممـــا إنفـــردت بـــه الاماميـــة القـــول) مســـألة(
 .الثالثة فجلد أنه إن عاد الرابعة قتله الامام، والعبد يقتل في الثامنة

   



٢٥٩ 

ا بشـــئ منـــه، دليلنـــا علـــى صـــحة مـــا ذهبنـــا إليـــه إجمـــاع وخـــالف �قـــي الفقهـــاء في ذلـــك ولم يقولـــو 
الطائفة، وأيضا فقد علمنا أن إيجاب القتل على مـن عـادوا إلى الرابعـة أزجـر وادعـى إلى تجنـب ذلـك 
ومــا هــو أزجــر مــن القبــائح فهــو أولى، ولاننــا أيضــا قــد علمنــا أن مــن عــاود الــز� بعــد الجلــد لا يكــون 

علــى معصــيته حالــه في الاولى والثانيــة، بــل لا بــد مــن أن يكــون   حالــه في الجــرأة علــى الله والتجاســر
كالمتهـــاون والمستصـــغر للمعاصـــي فمـــن المحـــال أن يكـــون عقابـــه عقـــاب الاول للفـــرق مـــا بينهمـــا مـــن 

 .فحش الذنب وعظمه و�كده
الفـرق بينهمـا أن المحصـن : لو إستحق البكر القتل في الرابعة للحق البكر �لثيب، قلنـا: فان قالوا

ـــــوا علـــــى مـــــا يروونـــــه عـــــن النـــــبي ي ـــــأن عول ـــــيس بمحصـــــن يقتـــــل في الرابعـــــة، ف قتـــــل في الاولى، ومـــــن ل
مـــن قولـــه لا يحـــل دم إمـــرئ مســـلم بكفـــر بعـــد إيمـــان أو ز� بعـــد إحصـــان أو قتـــل الـــنفس الـــتي  

 يوجـب علمـا هـذا خـبر واحـد لا: حرمها الله تعـالى، والمعـاود للـز� في الرابعـة لـيس بواحـد مـنهم، قلنـا
ولا عمــلا ولا يثبــت بمثلــه الاحكــام ويعارضــه مــن أخبــار� المتضــمنة للقتــل في الرابعــة مــا هــو أولى منــه 
وأوكـد، وقـد يسـتحق القتـل في الشـريعة جماعـة لم يـدخلوا تحـت لفـظ هـذا الخـبر فغـير ممتنـع مثـل ذلـك 

 .فيمن ذكر�ه
ر المحــدود في الاولى والثانيــة يقتــل في �ن شــارب الخمــ: وممــا إنفــردت بــه الاماميــة القــول) مســألة(

الثالثـة، وخــالف �قــي الفقهــاء في ذلـك ولم يوجبــوا عليــه قــتلا في معــاودة شـرب الخمــر علــى وجــه مــن 
الوجوه، والطريقة في نصرة هذه المسألة هي الطريقة في النصرة التي قبلها بلا فصل، ولا معـنى لتكـرار 

 .ذلك
�ن شـــارب الفقـــاع يحـــد حـــد شـــارب الخمـــر وتجـــري : لقـــولوممـــا إنفـــردت بـــه الاماميـــة ا) مســـألة(

أحكامهما مجـرى واحـدا، وخـالف �قـي الفقهـاء في ذلـك والحجـة لنـا فيـه بعـد إجمـاع الطائفـة أنـه قـد 
 ثبت تحريم شرب الفقاع بما

   



٢٦٠ 

دللنــا عليــه في هــذا الكتــاب، وكــل مــن حرمــه أوجــب فيــه حــد الخمــر والتفرقــة بــين الامــرين خـــلاف 
 .إجماع الامة

�ن الاحصـان الموجـب في الـزاني الـرجم هـوأن يكـون لـه : ومما إنفردت به الامامية القول) مسألة(
زوجة أو ملك يمين يتمكن من وطئها متى شـاء مـن غـير حايـل عـن ذلـك بغيبتـه أو مـرض منهمـا أو 
حبس دونه سواء كانت الزوجة حرة أو أمة ملية أو ذمية، لان هذه الصفات إذا ثبتت فهـو مسـتغن 

لال عن الحرام، ونكاح المتعة عند� لا يحصن علـى أصـح الاقـوال لانـه غـير دائـم ومعلـق �وقـات �لح
محدودات، وفرقـوا بـين الغيبـة والحـيض، لان الحـيض لا يمتـد وربمـا إمتـدت الغيبـة، ولانـه قـد يتمتـع مـن 

 .الحائض بما دون موضع الحيض وليس كذلك الغيبة
ــك، فقــال أبو  حنيفــة وأصــحابه الاحصــان أن يكــو� حــرين مســلمين وخــالف �قــي الفقهــاء في ذل

 .�لغين قد جامعها وهما �لغان
وروي عــن أبي يوســف أن المســلم يحصــن النصــرانية ولا تحصــنه، وروي عنــه أيضــا أن النصــراني إذا 
دخـــل �مرأتـــه النصـــرانية ثم أســـلما أ�مـــا محصـــنان بـــذلك الـــدخول، وروى بشـــر بـــن الوليـــد عـــن أبي 

 .أبي ليلى إذا ز� اليهودي والنصراني بعد ما أحصنا فعليهما الرجميوسف قال قال ابن 
تحصـن الامـة الحـر ويحصـن العبـد الحـرة، ولا تحصـن الحـرة : وقال أبويوسف وبه �خذ وقـال مالـك

العبد وتحصن اليهوديـة والنصـرانية المسـلم، وتحصـن الصـبية الرجـل وتحصـن ا�نونـة العاقـل، ولا يحصـن 
صــن العبــد الامــة إذا جامعهــا في حــال الــرق، ثم أعتقــا لم يكــو� محصــنين بــذلك الصــبي المــرأة، ولا يح

ــك إذا تزوجــت الحــرة خصــيا وهــي لا تعلــم أنــه خصــي : الجمــاع حــتى يجامعهــا بعــد العتــق، وقــال مال
ت أنـه خصـي فلهـا أن تختـار فراقـه ولا يكـون ذلـك الـوطئ إحصـا� وقـال الثـوري لا : فوطئها ثم علمـ

 اليهودية والمملوكة، وقال الاوزاعي يحصن �لنصرانية ولا
   



٢٦١ 

ــت تحتــه أمــة فــأعتق ثم ز� فلــيس عليــه الــرجم حــتى  في العبــد تحتــه حــرة إذا ز� فعليــه الــرجم، فــإذا كان
 .ينكح غيرها

وقال في الجارية التي لم تحصن أ�ا تحصن الرجل والغلام الذي لم يحتلم لا يحصن المرأة، ولـو تـزوج 
لا يكون محصنا �لكـافرة ولا : الرضاعة فهذا إحصان، وقال الحسن بن حيإمرأة فاذا هي اخته من 

الامــة ولا يحصــن إلا �لحــرة المســلمة، وتحصــن المشــركة �لمســلم، ويحصــن المشــركان كــل واحــد منهمــا 
لصاحبه وقال الليث في الـزوجين المملـوكين لا يكـو�ن محصـنين حـتى يـدخل �مـا بعـد عتقهمـا، فـان 

 .ا فوطئها ثم فرق بينهما فهذا إحصانتزوج إمرأة في عد�
 .وقال في النصرانيين لا يكو�ن محصنين حتى يدخل �ا بعد إسلامهما

 .إذا دخل �مرأة وهما كافران فهذا إحصان: وقال الشافعي
دليلنا على صحة ما ذهبنا إليه بعـد إجمـاع الطائفـة أن الاحصـان إسـم شـرعي تحتـه حكـم شـرعي 

ن الحر المسلم إذا كان عنده زوجة كـذلك يـتمكن مـن وطئهـا بغـير مـانع بغير شبهة، ولا خلاف في أ
 .عنه فأنه محصن

وإدعى من خالفنا الاحصان في مواضع أخر خالفناهم فيها فعليهم الدلالة الشرعية علـى ذلـك، 
وإنمـا يرجعـون فيــه إلى الآراء والظنـون وبمثـل ذلــك لا تثبـت الاحكــام الشـرعية، فـان قــالوا أنـتم تــدعون 

دليلنــا علــى : ثبــوت حكــم الاحصــان في موضــع الخــلاف مثــل إحصــان المملوكــة والذميــة، قلنــا أيضــا
لحوق هذا الحكم في تلك المواضع التي فيها الخلاف هو إجماع الطائفـة المبـني علـى العلـم اليقـين دون 
 الظـــن، وكـــان موضـــع الوفـــاق لنـــا عليـــه دليـــل إجمـــاع الطائفـــة مضـــافا إلى إجمـــاع الامـــة، والمواضـــع الـــتي

يدعي مخالفو� ثبوت الاحصان فيها ونحـن ننفيـه دليلنـا علـى نفيـه أنـه حكـم شـرعي ولا دليـل شـرعي 
يقتضــي ثبوتــه، ومــا يــدعى ثبــوت الاحصــان فيــه ومخــالفو� في ثبوتــه يرجــع في ثبوتــه إلى دليــل إجمــاع 

 .الطائفة
 ومما إنفردت به الامامية أن من زنى بذات محرم ضربت عنقه) مسألة(

   



٢٦٢ 

ن أو غــير محصــن، ومــن عقــد علــى واحــدة مــنهن وهــو عــارف برحمــه منهــا ووطئهــا إســتحق محصــنا كــا
ضرب العنـق وحكمـه حكـم الـوطئ لهـن بغـير عقـد، وخـالف �قـي الفقهـاء في ذلـك، فقـال أبوحنيفـة 

 .فيمن عقد على ذات محرم ووطئ أنه لا يحد ويعزر: والثوري
يحد ولا يلحق نسـب الولـد بـه إن : مالك يحد إذا علم تحريمها عليه، وقال: وقال أبويوسف ومحمد

ت وهــو لا يعلـم الحــق بـه الولــد وأقــيم عليـه الحــد، وقــال  لم تعلـم هــي بـذلك، وإن كانــت هــي قـد علمــ
ــزوج إمــرأة في عــد�ا وهــو يعلــم أ�ــا محرمــة ضــربته مــا دون الحــد، وكــذلك  )١(ابــن شــبرمة مــن أقــر أنــه ت
و�لخامســة والاختــين إن كــان جــاهلا ضــرب مائــة  المتمتــع، وقــال الاوزاعــي في الــذى يتــزوج ��وســية

 .وألحق به الولد، وإن كان متعمدا رجم ولا يلحق به الولد
في من تزوج إمرأة في العدة وهو لا يعلم أ�ـا لا تحـل لـه أو ذات محـرم منـه : وقال الحسن بن حي

ن لهـا زوجـا وأ�ـا فـأن إدعـى الجهالـة �: اقيم عليه الحد إذا وطئ وهـو قـول الشـافعي، وقـال الشـافعي
 .في عدة حلف ودرئ عنه الحد

دليلنا على صـحة مـا ذهبنـا إليـه إجمـاع الطائفـة، وأن تغلـيظ الحـد أزجـر عـن الفعـل المحـدود عليـه، 
مـن : أنـه قـال ومما يمكـن أن يعـارض بـه مـا هـو موجـود في روا��ـم عـن ابـن عبـاس عـن النـبي 

وقع على ذات رحم له فاقتلوه، ولم يفرق بين أن يقع عليها بنكاح أو غـيره، ولا يجـوز أن يحمـل هـذا 
الخبر على أن المراد به أنه إذا وقـع عليهـا وهـو معتقـد لا�حـة الفعـل لان الخـبر عـام وتخصيصـه يحتـاج 

 جانب فيما ذكروه كذوات المحارم، لانإختص ذوات المحارم والا إلى دليل، ولان النبي 
____________________ 

 .وهو لا يعلم خ ل) ۱(
   



٢٦٣ 

 .من وقع على أجنبية محرمة، وإعتقد إ�حة وقوعه عليها كان بذلك كافرا على كل حال
فـــــأمرني النـــــبي : وممـــــا يوجـــــد في روا��ـــــم حـــــديث الـــــبراء في رجـــــل تـــــزوج إمـــــرأة أبيـــــه قـــــال أبـــــوبردة

أن أقتلـــه، وقـــال أبوحنيفـــة إن الحـــدود تســـقط �لشـــبهات، وإنـــه إذا عقـــد علـــى ذات محـــرم مـــع  
العلم بحالها كان هذا عقدا بشبهة، طريف لانه لا شبهة في هذا العقد إذا فرضنا أنـه عـالم ��ـا ذات 

ود إلى محــرم، لان الحــد إنمــا يبطــل بشــبهة ترجــع إلى الفاعــل وهــو إعتقــاده إ�حــة الــوطئ أو لشــبهة تعــ
ـــك أو شـــبهة ملـــك أو لشـــبهة في الفعـــل �ن يختلـــف في  المفعـــول بـــه، وهـــو أن يكـــون في الموطـــوء مل
إ�حته ولم يوجد أحد هذه الامور ها هنا، فإذا قالوا هـا هنـا شـبهة عقـد، قيـل لم يـبح الـوطئ ولم يـزل 

 .الحكم عن تحريمه فلا يكون شبهة في سقوط الحد
�ن الــذمي إذا زنى �لمســلمة ضــربت عنقــه وأقــيم علــى : القــول وممــا إنفــردت بــه الاماميــة) مســألة(

المسلمة الحـد إن كانـت محصـنة جلـدت ثم رجمـت، وإن كانـت غـير محصـنة جلـدت مائـة جلـدة، ومـا 
نعرف موافقا لنا من �قي الفقهاء في ذلك، والوجه في صحة قولنا زائدا على إجماع الطائفة أن هـذا 

ان للاســـلام وجـــرأة علـــى أهلـــه، ولا خـــلاف في أن مـــن خـــرق الفعـــل مـــن الـــذمي خـــرق للذمـــة وإمتهـــ
 .الذمة كان مباح الدم

ــف يقتــل مــن لم يكــن قــاتلا، قلنــا: فــأن قيــل ــيس بقاتــل ويقتــل : كي كمــا نقتلــه مــع الاحصــان ول
المرتد وليس بقاتل، وبعد فاذا جاز أن يتغلظ في الشريعة حكم ز� المحصن حتى يلحـق �خـذ الـنفس 

 .لظ أيضا ز� الذمي �لمسلمة حتى يلحق بوجوب تناول النفسما المنكر من أن يتغ
�ن مـن غصـب إمـرأة علـى نفسـها ووطئهـا مكرهـا لهـا : وممـا إنفـردت بـه الاماميـة القـول) مسألة(

 ضربت عنقه محصنا كان أو غير محصن، وخالف �قي
   



٢٦٤ 

علـوم أن هـذا الفعـل الفقهاء في ذلك، دليلنـا علـى صـحة مـا ذهبنـا إليـه إجمـاع الطائفـة، وأيضـا مـن الم
 .أفحش وأشنع في الشريعة وأغلظ من الز� مع الراضي فيجب أن يكون الحد فيه أغلظ وأزجر

�ن من ز� بجارية أبيه جلد الحد، وإن ز� الاب بجاريـة : ومما إنفردت به الامامية القول) مسألة(
رف �قـي الفقهـاء ذلـك، والوجـه إبنه أو إبنته لم يجلد الحد لكنه يعزر بحسب ما يراه السلطان، ولم يع

في صـحة قولنــا زائــدا علـى إجمــاع الطائفــة أنـه غــير ممتنــع أن تكـون حرمــة الابــوة ومـا عظمــه الله تعــالى 
من شأ�ا يقتضي إسقاط الحد في هذا الموضع، كما أسـقطت الحـد في قتـل رجـل لابنـه، وإذا كانـت 

ت الطائفــــة ع ليــــه وفي إجماعهــــا الحجــــة، وظهــــرت المصــــلحة لا يمتنــــع أن يقتضــــي مــــا ذكــــر�ه، وأجمعــــ
 .الروا�ت فيها به وجب العمل عليه

�ن السارق يجب قطع يده من أصـول الاصـابع وتبقـى : ومما إنفردت به الامامية القول) مسألة(
 .له الراحة والا�ام وفي الرجل تقطع من صدر القدم ويبقى له العقب

ع اليد من الرسغ والرجـل مـن المفصـل مـن وخالف �قي الفقهاء في ذلك وذهبوا كلهم إلى أن قط
غير تبقية قدم، وذهـب الخـوارج إلى أن القطـع مـن المرفـق، وروى عـنهم أنـه مـن أصـل الكتـف، دليلنـا 
علــى صــحة مــا ذهبنــا إليــه بعــد الاجمــاع المــتردد أن الله تعــالى أمــر بقطــع يــد الســارق بظــاهر الكتــاب 

ويتنـاول كـل بعـض منـه، ألا تـرى أ�ـم يسـمون   وإسم اليـد يقـع علـى هـذا العضـو مـن أولـه إلى آخـره،
فويـل للـذين يكتبـون الكتـاب : (كل مـن عـالج شـيئا �صـابعه أنـه قـد فعـل شـيئا بيـده، قـال الله تعـالى

كما يقولون فيمن عالج شيئا براحته أنه قد فعل بيده، وآية الطهارة تتضمن التسـمية �ليـد ) �يديهم
 ذه المواضع كلها، وأمر الله تعالى أن تقطع يد السارقإلى المرافق، فاذا وقع إسم اليد على ه
   



٢٦٥ 

ولم ينضــم إلى ذلــك بيــان مقطــوع عليــه في موضــع القطعوجـــب الاقتصــار علــى أقــل مــا يتناولــه إســـم 
اليد، لان القطع والاتلاف محظور عقـلا، فـإذا أمـر الله تعـالى بـه ولا بيـان وجـب الاقتصـار علـى أقـل 

 .ما يتناوله الاسم
 .ف فيه وهو ما ذهبت الامامية إليهومما وقع الخلا

 .فهذايقتضي أن يقتصر على قطع أطراف الاصابع ولا يوجب أن يقطع من أصولها: فأن قيل
ـــبي : قلنـــا ـــك والاجمـــاع منـــع منـــه، فـــأن إحـــتج المخـــالف بمـــا يروونـــه مـــن أن الن الظـــاهر يقتضـــى ذل
ب اليقـين وإنمـا هـو في أخبـار الآحـاد، هـذا مـا ثبـت علـى وجـه يوجـ: قطع مـن الكرسـوع، قلنـا 

قطـع مـن  ويعارضه ما رويناه مما يتضمن خلاف ذلـك وقـد روى النـاس كلهـم أن أمـير المـؤمنين 
 .الموضع الذي ذكر� ولم نعرف له مخالفا في الحال ولا منازعا له

مـن حـرز قطعـت  �ن من سـرق مـا يبلـغ نصـاب القطـع: ومما إنفردت به الامامية القول) مسألة(
يمينه من الموضع الذي ذكر�ه فان سرق �نيا قطعت رجله اليسرى، فـان سـرق �لثـة بعـد قطـع رجلـه 
اليســـرى خلـــد في الحـــبس إلى أن يمـــوت أو يـــر الامـــام رأيـــه، فـــان ســـرق في الحـــبس مـــن حـــرز مـــا هـــو 

إذا : لنصاب القطع ضـربت عنقـه، ولـيس لاحـد مـن �قـي الفقهـاء هـذا التفصـيل لان الشـافعي يقـو 
ت يــده اليســرى، وأبوحنيفــة يــذهب إلى أن  ســرق �نيــة قطعــت رجلــه اليســرى، وإذا ســرق �لثــة قطعــ
رجلـــه اليســـرى تقطـــع في الثانيـــة، وفي الثالثـــة يحـــبس، فكـــأن أبوحنيفـــة قـــد ســـاوا� في إيجابـــه في الثالثـــة 

أقـرب إلى قولنـا الحبس دون القطع إلا أنه يخالفنا في إيجـاب القتـل عليـه مـتى سـرق بعـد ذلـك، وقولـه 
 .على كل حال، وإنفراد� �لترتيب الذي رتبناه ظاهر

وممــا يمكــن أن يعارضــوا بــه أن قتــل الســارق موجــود في روا��ــم لا�ــم يــروون عــن جــابر أن النــبي 
 .قتل السارق في الخامسة 

   



٢٦٦ 

ابــن عبــدالعزيز قتلــوا  وقــد روى مخــالفو� في كتــبهم أن عثمــان بــن عفــان وعبــدالله بــن عمــر وعمــر
 .سارقا بعد ما قطعت أطرافه

وقد روى مـن يخالفنـا في قتـل السـارق إذا تكـررت سـرقته أخبـارا معروفـة فكيـف ينكـرون علينـا مـا 
هـــو موجـــود في روا��ـــم، ومـــن �ول تلـــك الاخبـــار علـــى أنـــه يجـــوز أن يكـــون القتـــل فيهمـــا للقـــود لا 

 .يقضى عليه ويبطل قولهللسرقة �رك للظاهر بعيد للتأويل والظاهر 
�نـــه إذا إشـــترك نفســـان أو جماعـــة في ســـرقة مـــا يبلـــغ : وممـــا إنفـــردت بـــه الاماميـــة القـــول) مســـألة(

 .النصاب من حرز قطع جميعهم
 .وخالف �قي الفقهاء في ذلك

 .دليلنا على صحة ما ذهبنا إليه الاجماع المتردد
والظـاهر يقتضــي أن القطـع إنمـا وجــب ) اوالسـارق والسـارقة فــاقطعوا أيـديهم: (وأيضـا قولـه تعــالى

 .�لسرقة المخصوصة وكل واحد من الجماعة يستحق هذا الاسم فيجب أن يستحق القطع
�ن مــن ضــرب إمــرأة فألقــت نطفــة كــان عليــه ديتهــا : وممــا إنفــردت بــه الاماميــة القــول) مســألة(

 .عشرون دينارا
 .نارافأن ألقت علقة فأربعون دينارا فان ألقت مضغة فستون دي

 .فان ألقته عظما مكتسيا لحما فثمانون دينارا فان ألقت جنينا لم ينفخ فيه الروح فمائة دينار
 .و�قي الفقهاء يخالفون في ذلك ولا يعرفون هذا الترتيب الذي ذكر�ه

دليلنـــا علــــى صـــحة ذلــــك إجمـــاع الطائفــــة، وأنـــه غــــير ممتنـــع أن تتعلــــق المصـــلحة بمــــا ذكـــر�ه فــــأن 
مصـالح وإن إمتنعــوا مـن جـواز تعلــق المصـلحة �لترتيـب الــذي رتبنـاه طولبـوا �لــدليل الاحكـام �بعـة لل

 .على إمتناعهم فا�م لا يجدونه، فإذا أقروا بجواز تعلق المصلحة به فلا بد من ذلك
 )١(إذا أجمعت الطائفة على هذه الاحكام وإنتشرت في روا��ا: قلنا

____________________ 
 .ثهم خ لروا��م وأحادي) ۱(

   



٢٦٧ 

وأحاديثها وجب القول �ا، وعلى أقل الاحوال يسقط التعجب الشـديد مـنكم والشـناعة وأنكـم 
 .تكثرون التعجب من أقوالنا هذه ولا وجه يقتضيه إلا الهوى

�ن مـن أفـزع رجـلا وهـو مخـالط لزوجتـه حـتى عـزل المـاء : ومما إنفردت به الامامية القـول) مسألة(
فعليـه عشـر ديــة الجنـين، وخــالف �قـي الفقهـاء في ذلــك ولم يرضـوا �لخــلاف عنهـا لاجـل إفزاعــه إ�ه 

 .حتى عجبوا منه
وشــنعوا بــه، والطريقــة الــتي ذكر�هــا في المســألة المتقدمــة لهــذه بــلا فصــل هــي الحجــة في المســألتين 

 .ومزيلة للتعجب منهما
مـن العـدد إذا قتلـوا واحـدا �ن الاثنـين ومـا زاد عليهمـا : ومما إنفردت بـه الاماميـة القـول) مسألة(

أحدها أن يقتلوا القـاتلين كلهـم ويـؤدوا أفضـل مـا بـين د��ـم : فان أولياء الدم مخيرون بين أمور ثلاثة
وديــة المقتــول إلى أوليـــاء المقتــولين، والامــر الثـــاني أن يتخــيروا واحــدا مـــنهم فيقتلــوه ويــؤدي المســـتبقون 

لديــة فــان إختــار أوليــاء المقتــول أخــذ الديــة كانــت ديتــه إلى أوليــاء صــاحبهم بحســاب أقســاطهم مــن ا
 .على القاتلين بحسب عددهم، وخالف �قي الفقهاء في ذلك وإن إختلفت أقوالهم

فقــال معــاذ بــن جبــل وابــن الــزبير وداود بــن علــي أن الجماعــة لا تقتــل بواحــد ولا الاثنــان بواحــد، 
اهم إن الجماعـــة إذا إشـــتركت في وقـــال �قـــي الفقهـــاء مـــن أبي حنيفـــة وأصـــحابه والشـــافعي ومـــن عـــد

القتــل قتلــت �لواحــد غـــير أ�ــم لم يــذهبوا إلى مــا ذهبـــت الاماميــة إليــه مــن تحمـــل ديــة مــن زاد علـــى 
 .الواحد ودفعها إلى أولياء المقتولين وهذا موضع الانفراد

والـــذي يــــدل علــــى صـــحة مــــا ذهبنــــا إليـــه إجمــــاع الطائفــــة، ولان مـــا ذكــــر�ه أشــــبه �لعــــدل، لان 
ة إنما أتلفت نفسا واحـدة فكيـف تؤخـذ النفـوس الكثـيرة �لـنفس الواحـدة، وإذا إتبعنـا في قتـل الجماع

الجميع �لواحد الروا�ت المتظاهرة الواردة بذلك فـلا بـد فيهـا ممـا ذكرتـه الاماميـة مـن الرجـوع �لديـة، 
 وكلامنا

   



٢٦٨ 

فقـه مـن معـاذ بـن جبـل في هذه المسألة مع من أنكر قتل ا لجماعـة بواحـد مـن داود بـن علـي ومـن وا
وابـــن الـــزبير ومـــع �قـــي الفقهـــاء الـــذين ذهبـــوا إلى قتـــل الجماعـــة بواحـــد مـــن غـــير أن يلتـــزم ديـــة لورثـــة 

 .المقتولين
) ولكم في القصـاص حيـوة: (والذي يدل على الفصل الاول زائدا على إجماع الطائفة قوله تعالى

القتل، وكان ذلك أزجر له عنه، وكـان داعيـا ومعنى هذا أن القاتل إذا علم أنه إن قتل قتل كف عن 
إلى حياتــه وحيـــاة مـــن هـــم بقتلـــه، فلـــو أســـقطنا القــود في حـــال الاشـــتراك ســـقط هـــذا المعـــنى المقصـــود 

 .�لآية، وكان من أراد قتل غيره من غير أن يقتل به شارك غيره في قتله فسقط القود عنهما
وونـه ويوجـد في كتـبهم في خـبر أبى شـريح ومما يمكن معارضة من ذهب إلى هذا المذهب بـه مـا ير 

ــين، إن أحبــوا قتلــوا وإن أحبــوا أخــذو  الكعــبى مــن قولــه  ــين خيرت فمــن قتــل بعــدة قتــيلا فأهلــه ب
 .الدية، ولفظة من يدخل تحته الواحد والجماعة دخولا واحدا

إعتــدى فمــن : (ويمكــن أن يســتدل أيضــا علــى مــن خــالف في قتــل الجماعــة بواحــد بقولــه تعــالى
، والقــاتلون إذا كــانوا جماعــة فكلهــم معتــد فيجــب أن )علــيكم فاعتــدوا عليــه بمثــل مــا إعتــدى علــيكم

، وهــذا )الــنفس �لــنفس والحــر �لحــر: (يعــاملوا بمثــل مــا عــاملوا بــه القتيــل، فــان قــالوا الله تعــالى يقــول
 .ينفي أن تؤخذ نفسان بنفس وحران بحر

إن جــنس النفــوس تؤخــذ بجــنس : نس لا العــدد، فكأنــه قــالالمــراد �لــنفس والحــر هــا هنــا الجــ: قلنــا
 .النفوس، وكذلك جنس الاحرار، والواحد والجماعة يدخلون في ذلك

إذا إشــتركت الجماعــة في القتــل فلــيس كــل واحــد مــن الجماعــة مــنهم قــاتلا ولــيس يجــوز : فـان قيــل
 كل واحد من: أن يقتل من ليس بقاتل، قلنا

   



٢٦٩ 

تر  اك ويطلــق عليــه هــذا الاســم، فكيــف ظننــتم أ� لا نطلــق علــى أن كــل الجماعــة قاتــل في حــال الاشــ
مقتـول الجماعـة : واحد قاتل، فإذا قالوا والقاتل لا بد له من مقتول فكيف يقولون في الجماعة؟ قلنا

واحــد وإن كــان القتلــة جماعــة وكــل واحــد مــن القــاتلين هــو قاتــل للــنفس الــتي قتلهــا القاتــل الآخــر، 
ة حملوا جسما وكل واحد منهم حامل ومحمـول الجماعـة واحـد وهـو الجسـم، ويجري ذلك مجرى جماع

وكذلك مقتول الجماعة المشتركين في القتل واحـد وإن كـان فعـل أحـدهم غـير فعـل صـاحبه، كمـا أن 
حمــل كــل واحــد مــن حــاملي الجســم غــير حمــل صــاحبه وفعلــه غــير فعلــه، وإن كــان المحمــول واحــدا، 

كان على ما ذكر�ه في مواضع كثيرة من كلامنا هو نقض البنيـة الـتي   وبيان هذه الجملة أن القتل إذا
ترك الجماعـة  لا تبقى الحياة مع نقضها، وكان نقض هذه البنيـة قـد يفعلـه الواحـد منـا منفـردا وقـد يشـ
ت أنــه  في نقـض بنيــة الحيـاة فيكونــون كلهــم �قضـين لهــا ومبطلـين للحيــاة، وهــذا هـو معــنى القتـل، فثبــ

 .حد من الجماعة معنى القتل وحقيقته فيجب أن يسمى قاتلاقد وجد من كل وا
ووجــدت لــبعض مــن نصــر هــذا المــذهب أعــني القــول بجــواز قتــل الجماعــة بواحــد كلامــا ســأل فيــه 

إذا كان كل واحد من الجماعة قاتلا فينبغي أن يكون كل واحد منهم قاتلا لنفس غـير : نفسه فقال
�ن كل واحد من الجماعة قاتل لكنه ليس بقاتل نفـس  التي قتلها صاحبه، وأجاب عن هذا الكلام 

كما أن الجماعة إذا أكلت رغيفا فكل واحد مـنهم آكـل لكنـه لـيس �كـل رغيـف، وهـذا غلـط مـن 
القائــل، لان كــل واحــد مــن الجماعــة إذا إشــتركوا في القتــل قاتــل كمــا قــال، فــلا بــد أن يكــون قاتــل 

نفس الـتي قتلهـا واحـد مـن الجماعـة هـي الـنفس نفس فكيـف يكـون قـاتلا ومـا قتـل نفسـا، غـير أن الـ
 .التي قتلها شركاؤه والنفس واحدة والقتل مختلف كما قلناه في الجسم المحمول

   



٢٧٠ 

ــيس كــل واحــد مــنهم آكــل  ــت رغيفــا فكلهــم أكلــوا، ول ــف لان الجماعــة إذا أكل ولــيس كــذلك الرغي
الرغيـف يتـبعض الـنفس لا رغيف وإنما أكلت الجماعة الرغيف وكل واحد منهم إنما أكل بعضه لان 

تتـبعض، كمــا أن حمــل الجسـم الثقيــل لا يتــبعض فمــا يحملـه كــل واحــد مــن الجماعـة هــو الــذي يحملــه 
الآخر، وكذلك يجب أن يكون من قتله واحد من الجماعة إذا إشـتركوا في القتـل هـو الـذي قتلـه كـل 

إليه لفقـد علمهـم �صـوله واحد منهما، وتحقيق هذا الموضع ليس من عمل الفقهاء، ولا مما يهتدون 
 .فلا يجب أن يتعاطوه فيفتضحوا

قد ثبت أن الجماعة إذا إشـتركوا في سـرقة النصـاب لم يلـزم كـل واحـد مـنهم القطـع وإن  : فان قيل
: كان كل واحد منهم إذا إنفرد بسرقة لزمه القطع وأي فرق بين ذلك وبين القتل مع الاشتراك، قلنـا

ترك نفسـان في سـرقة شـئ مـن حـرز وكـان قيمـة  الذي نذهب إليه وإن خالفنا فيه الجماعة إنه إذا إشـ
المسروق ربع دينار فصاعدا فانه يجب عليهما القطع معا، فقد سـوينا بـين القتـل والقطـع وإنمـا ينبغـي 

كمـــا لم يجـــب علـــى كـــل واحـــد مـــن : أن يســـئل عـــن الفـــرق بـــين الامـــرين مـــن فـــرق بينهمـــا فـــان قـــالوا
الديـــة تتـــبعض : لخطـــأ ديـــة كاملـــة لم يجـــب علـــيهم قصـــاص كامـــل، قلنـــاالجماعـــة إذا إشـــتركوا في قتـــل ا

 .فيمكن تقسيطها عليهم، والقصاص لا يتبعض
فأما الكلام على مـن شـاركنا مـن الفقهـاء في قتـل الجماعـة �لواحـد وإنفـراد� عنـه بـذلك الترتيـب 

قتلهـا، وإذا أخـذت الذى رتبناه فهو أ� نقول هذه الجماعـة إنمـا قتلـت نفسـا واحـدة وإن إشـتركوا في 
الانفـــس الكثـــيرة بتلـــك الـــنفس علـــى مـــا ورد بـــه الشـــرع فـــلا بـــد ممـــا ذكـــر�ه مـــن ردالديـــة علـــى أوليـــاء 
المقتولين حتى تخلص نفس واحدة بنفس واحدة، ويسلم مع ذلك جـواز قتـل الجماعـة �لواحـد، فـان 

 نرى من مذهبكم هذا عجبا لانكم توجبون قتل الجماعة بواحد: قالوا
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 .ن إلى أن هذا القتل مستحق لا محالةوتذهبو 
ــيس قتــل الواحــد �لواحــد لمــا كــان  ــف تجــوز أن يؤخــذ �زائــه ديــة، أو ل فــإذا كــان قتلامســتحقا كي

هذا القتل وإن كان مستحقا بمعنى أنه يحسـن مـن ولي : مستحقا لم يكن فيه دية تعود إلى أحد؟ قلنا
مــا ذكــر�ه مــن إعطــاء الديــة، وأن يكــون  الــدم أن يطالــب بــه فغــير ممتنــع أن يكــون الشــرط في حســنه

ــب الــذي ذكــر�ه، فوجــوه المصــالح غــير مضــبوطة ولا محــدودة، والزجــر والــردع  ت الترتي المصــلحة إقتضــ
عن قتل الجماعة للواحد على سبيل الاشتراك �بت، لانه لا فرق في زجر الجماعة عـن الاشـتراك في 

د وبـين أن يقتـل بـه مـع رجـوع الديـة علـى الوجـه قتل الواحد بين أن يقتل به، ولادية راجعة على أحـ
الذي ذكر�ه، لانه من علم أنه متى قتل قتل وإستحق القتل مـع الانفـراد والاشـتراك كـان ذلـك زاجـرا 

 .له عن القتل
فــــان إحــــتج مــــن نفــــى قتــــل الجماعــــة �لواحــــد بمــــا يروونــــه عــــن جــــويبر عــــن الضــــحاك عــــن النــــبي 

إثنان بواحد وهذا الخبر إذا سـلم مـن كـل قـدح وتضـعيف لا يرجـع بمثلـه عـن لا يقتل : أنه قال 
الادلــة الموجبــة للعلــم، وقــد ضــعفه أهــل النقــل وطعنــوا علــى رواتــه، مــع أن خــبر الضــحاك عــن النــبي 

 .مرسل، وقد �وله قوم على أن المراد به أنه لا يقتل إثنان بواحد إذا كان أحدهما خاطئا 
يقـــوي هـــذا المـــذهب الـــذي إختصصـــنا بـــه أنـــه لا خـــلاف في أن الواحـــد إذا قتـــل جماعـــة لم  وممـــا

يكــاف دمــه دمــاؤهم حــتى يكتفــي بقتلــه عــن جمــاعتهم بــل يقتــل بواحــد مــنهم وتجــب الديــة للبــاقين 
فيجـب في الجماعــة إذا قتلــت واحـدا مثــل هــذا الاعتبـار حــتى يكونــوا مـتى قتلــوا بــه عـادوا علــى أوليــاء 

لدية المأخوذة مـن قاتـل الجماعـة �لواحـد، لان دم الواحـد لا يكـافى دم الجماعـة ولا ينـوب المقتولين ا
 .منا �ا فكذلك يجب في دم الجماعة والواحد
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ومما إنفردت به الامامية أن الرجل إذا قتل إمرأة عمدا وإختـار أولياؤهـا الديـة كـان علـى ) مسألة(
فــان إختــار الاوليــاء لقــود وقتــل الرجــل �ــا كــان لهــم القاتــل أن يؤديهــا إلــيهم وهــي نصــف ديــة الرجــل 

ـــؤدوا إلى ورثـــة الرجـــل المقتـــول نصـــف الديـــة ولا يجـــوز لهـــم أن يقتلـــوه إلا علـــى هـــذا  ذلـــك علـــى أن ي
ــك ولم يوجبــوا علــى مــن قتــل الرجــل �لامــرأة شــيئا مــن الديــة،  الشــرط، وخــالف �قــي الفقهــاء في ذل

تردد، ولان نفـس المـرأة تسـاوي نفـس الرجـل بـل هـي علـى دليلنا على صحة ما ذهبنا إليه الاجمـاع المـ
 .النصف منها فيجب إذا أخذت النفس الكاملة �لناقصة أن يرد فضل ما بينهما

�ن الثلاثـــة إذا قتـــل أحـــدهم وأمســـك الآخـــر وكـــان : وممـــا إنفـــردت بـــه الاماميـــة القـــول) مســـألة(
أبــدا حــتى يمــوت وتســمل عــين النــاظر الثالــث عينــا لهــم حــتى فرغــوا أنــه يقتــل القاتــل ويحــبس الممســك 

 .لهم
وقــد روي عــن ربيعــة الــرأي أنــه يقتــل القاتــل ويحــبس الممســك حــتى يمــوت وهــذه موافقــة للاماميــة، 
وخــالف �قــي الفقهــاء في ذلــك، فقــال أبوحنيفــة وأصــحابه فــيمن أمســك رجــلا حــتى قتلــه آخــر أن 

مالـك إذا أمـر الرجـل عبـده أن  القود على القاتل دون الممسك ويعزر الممسك، وقال ابن وهب عن
يقتل رجلا فقتله، فان كان العبد أعجميـا قتـل السـيد، وإن كـان غـير أعجمـي قتـل العبـد، وقـال ابـن 
القاسـم عــن مالــك في الممســك للرجــل حــتى يقتلــه غــيره أن عليهمــا جميعــا القصــاص لان الماســك قــد 

 .أراد قتله
ليضربه فقتله قتل القاتـل وعوقـب الآخـر، وقال الليث بمثل قول مالك، وقال الليث فان أمسكه 

لو أمر غلامه أن يقتل رجلا فقتله قتلا به جميعا، وحكى المزني عـن الشـافعي أنـه يقتـل : وقال الليث
 .الذابح دون الممسك، كما يجلد الزاني دون الممسك

 دليلنا على صحة ما ذهبنا إليه الاجماع المتردد، وأيضا فا� نرجع في
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كر�ه إلى نص وتوقيف ومخالفنا يرجع إلى رأي وظـن وحسـبان فكيـف يجـوز أن يقتـل الترتيب الذي ذ 
الممســـــك ولـــــيس بقاتـــــل، وممـــــا يمكـــــن أن يعارضـــــوا بـــــه مـــــا رووه وهـــــو موجـــــود في كتـــــبهم أن النـــــبي 

فـيمن قتـل غـيره وأمسـك الآخـر أنـه يقتـل القاتـل ويصـبر الصـابر، وقـال أبوعبيـدة القاسـم : قال 
 .م معناه يحبس الممسك، لان الصبر في اللغة الحبسبن سلا

فــان إحتجــوا بمــا يــروى عــن عمــر بــن الخطــاب أنــه قتــل تســعة بواحــد ثم قــال لــو تمــالا عليــه أهــل 
: صــنعاء لقتلــتهم أي يتعــاونون، والامســاك معاونــة للقتــل لا محالــة فينبغــي أن يســتحق بــه القتــل، قلنــا

 يرجع بمثله عن الادلة الموجبة للعلم، ومعنى المتمـالي في هذا خبر واحد لا يوجب علما ولا عملا ولا
الخــبر هــو المشــاركة في القتــل والتعــاون عليــه، وإذا كــان الممســك لــيس بشــريك في القتــل فــلا يجــوز أن 

 .يستحق القتل
إن الممسـك والـذابح تعـاو� علـى القتـل فلزمهمـا القـود، كمـا لـو جرحـاه جميعـا فمـات، : فان قيـل

 .غير معاون على القتل ولا شريك فيهالممسك : قلنا
وإنمـــا هـــو ممكـــن مـــن الفعـــل والتمكـــين لا يتعلـــق بـــه حكـــم الفعـــل الممكـــن منـــه، ألا تـــرى أن مـــن 
أمسك إمرأة حتى زنى �ا غيره لا يلزمه حكـم الـز� الـذي هـو الحـد، علـى أن الجـارحين لـو إنفـرد كـل 

مســك لــو إنفــرد �لامســاك لم يلزمــه القــود، واحــد منهمــا �لفعــل لم يلزمــه القــود كــذلك إذا شــاركا، والم
 .فلم يلزم مع المشاركة

قـــد إتفقنـــا علـــى أن المحـــرم إذا أمســـك صـــيدا فقتلـــه آخـــر أن الضـــمان يلـــزم كـــل واحـــد : فـــان قيـــل
إنما لزمه ضمان الصيد �لامسـاك، لان : منهما وأي فرق بين ذلك وبين إمساك الآدمي للقتل؟ قلنا

نه لو أمسكه فمات في يده لزمه ضمانه و�لامساك قد حصلت لـه الصيد مضمون �ليد، ألا ترى أ
عليه يد، والآدمـي لايضـمن �ليـد، لانـه لـو أمسـكه حـتى مـات في يـده لم يلزمـه ضـمانه، وكـذلك إذا 

 .أمسكه فقتله آخر
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 .�ن من قطع رأس ميت فعليه مائة دينار لبيت المال: ومما إنفردت به الامامية القول) مسألة(
: قـــي الفقهـــاء في ذلـــك، دليلنـــا علـــى صـــحة مـــا ذهبنـــا إليـــه الاجمـــاع المـــتردد، وإذا قيـــلوخـــالف �

لا يمتنـع أن يلزمـه ذلـك علـى سـبيل العقوبـة : كيف يلزم دية وغرامة، وهو ما أتلف عضو الحي، قلنـا
لانه قد مثل �لميت بقطع رأسه فاستحق العقوبة بلا خلاف، فغير ممتنـع أن تكـون هـذه الغرامـة مـن 

 .انت مؤلمة له، و�لمه يجري مجرى العقوبة من جملتهاحيث ك
�ن مــن كــان معتــادا لقتــل أهــل الذمــة مــدمنا لــذلك، : وممــا إنفــردت بــه الاماميــة القــول) مســألة(

فللســلطان أن يقتلــه بمــن قتلــه مــنهم إذا إختــار ذلــك ولي الــدم ويلــزم أوليــاء الــدم فضــل مــا بــين ديــة 
 .في ذلك ولم يعرفوهالمسلم والذمي، وخالف �قي الفقهاء 

تردد، ولان ولي دم الــذمي إذا إختــار قتــل المســلم فقــد أخــذ نفســا   دليلنــا علــى صــحته الاجمــاع المــ
: كاملة بنفس �قصة فـلا بـد إذا مـن أداء الفضـل بـين القيمتـين كمـا قلنـا في المـرأة والرجـل، فـاذا قيـل

نحــن نمنــع مــن ذلــك فــيمن لم يكــن : فــأنتم تمنعــون أن يقتــل المســلم �لكــافر وقــد أجزتمــوه هــا هنــا، قلنــا
معتادا للقتل فأما المعتاد لـه والمصـر عليـه فغـير ممتنـع أن يختلـف حكمـه، وأن يسـتحق مـا لا يسـتحقه 

 .من لم يكن لذلك معتادا
أحـدهما أ� : �ن مـن وجـد مقتـولا فجـاء رجـلان فقـال: وممـا إنفـردت بـه الاماميـة القـول) مسألة(

قتلتــه خطــأ، ان أوليــاء المقتــول مخــيرون بــين الاخــذ للمقــر �لعمــد وبــين أ� : قتلتــه عمــدا، وقــال الآخــر
الاخـــذ للمقـــر �لخطـــأ، ولـــيس لهـــم أن يقتلوهمـــا جميعـــا، ولا أن يلزموهمـــا جميعـــا الديـــة، وخـــالف �قـــي 

 الطريقة: الفقهاء في ذلك، والذي يدل على صحة ما قلناه
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إلى نـص وتوقيـف، ويرجـع المخـالف لنـا إلى الظـن  المتكررة، ولاننا نسند ما ذهبنا إليه في هذه المسألة
 .والحسبان

�نه إذا وجد مقتـول فجـاء رجـل وإعـترف بقتلـه عمـدا، : ومما إنفردت به الامامية القول) مسألة(
ثم جاء الآخر فتحقق بقتله ودفع الاول عن إعترافـه ولم تقـم بينـة علـى أحـدهما أن القتـل يـدرأ عنهمـا 

 .من بيت المال معا، ودية هذا المقتول تكون
وخالف �قي الفقهاء في ذلك، وطريقنا في نصرة هذه المسـألة هـي الطريقـة في نصـرة المسـألة الـتي 

 .قبلها بلا فصل
وممـا إنفـردت بـه الاماميـة القـول �ن ديـة ولـد الـز� ثمانمائـة درهـم، وخـالف �قـي الفقهـاء ) مسألة(

مذهب هـذه الطائفـة أن ولـد الـز� لا يكـون قـط  في ذلك، والحجة بعد الاجماع المتردد أ� قد بينا أن
ـــك قـــاطعون وبـــه عـــاملون، وإذا   طـــاهرا ولا مؤمنـــا �يثـــاره وإختيـــاره وأن أظهـــر الايمـــان، وهـــم علـــى ذل
ب أن تكــون ديتــه ديــة الكفــار مــن أهــل الذمــة للحوقــه في البــاطن  ت هــذه صــورته عنــدهم فيجــ ــ كان

 .�م
أهل النار وفي ذلـك منافـاة للتكليـف، وولـد كيف يجوز أن يقطع على مكلف أنه من : فان قيل

: الز� إذا علم أنه مخلوق من نطفة الزاني فقد قطع على أنه من أهل النار فكيف يصح تكليفه، قلنـا
لا سبيل لاحد إلى القطع على أنه مخلوق من نطفـة الـز�، لانـه يجـوز أن يكـون هنـاك عقـد أو شـبهة 

يقطـع أحـد علـى أنـه علـى الحقيقـة ولـد الـز�، فأمـا غـيره  عقد أو أمر يخرج به مـن أن يكـون زانيـا فـلا
فانه إذا علم أن أمه وقع عليها هذا الوطئ من غير عقد ولا ملك يمين ولا شبهة، فالظاهر في الولـد 

 .أنه ولد الز�
 .والدية معمول فيها على ظاهر الامور دون �طنها

 كتاب�ن دية أهل ال: ومما إنفردت به الامامية القول) مسألة(
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وا�ــوس الــذكر مــنهم ثمانمائــة درهــم والانثــى أربعمائــة درهــم، وخــالف �قــي الفقهــاء في ذلــك، فقــال 
أبوحنيفــة وأصــحابه وعثمــان البســتي والثــوري والحســن ابــن حــي وداود، ديــة الكــافر مثــل ديــة المســلم 

 .واليهودي والنصراني وا�وسي من المعاهد والذمي سواء
ب علـى النصـف مـن ديـة المسـلم وديـة ا�وسـي ثمانمائـة درهـم، ود�ت وقال مالك دية أهل الكتـا

نسـائهم علـى النصـف مـن ذلــك، وقـال الشـافعي ديـة اليهـودي والنصــراني ثلـث الديـة، وديـة ا�وســي 
ثمانمائة درهـم، و المـرأة علـى النصـف وهـذه موافقـة مـن مالـك والشـافعي للاماميـة في ا�وسـي خاصـة 

 .وإنما إنفردوا بغير ذلك
وحكي عن أحمد بن حنبل أنه ذهب إلى أن المسلم إذا قتل يهود� أو نصرانيا خطـأ لزمـه نصـف 
الدية وإن قتله عمدا لزمه كمال الدية، دليلنا على صحة ما ذهبنا إليـه الاجمـاع المـتردد وأنـه قـد ثبـت 

ؤمن لا يقتــل �لكــافر وكــل مــن قــال مــن الامــة �ن ديتــه : �ن المــؤمن لا يقتــل �لكــافر، قــال: أن المــ
دون ديته، وإن إختلفـوا في المبلـغ، وإذا ثبـت أن ديتـه �قصـة عـن ديـة المسـلم، فـالكلام بيننـا في مبلـغ 
هـــذا النقصـــان وبـــين مـــن وافقنـــا في جملـــة النقصـــان علـــى مـــا قيـــل وإن خـــالف في التفصـــيل، وإذا كنـــا 

عــــول في هــــذا أولى ممــــن : نرجــــع في أن النقصــــان علــــى مــــا ذكــــر�ه إلى طــــرق توجــــب العلــــم، فقولنــــا
 .النقصان على ما يوجب الظن من قياس أو خبر واحد

ومــن قتــل مؤمنــا خطــأ فتحريــر رقبــة مؤمنــة وديــة مســلمة إلى : (فــان إحــتج المخــالف بقولــه تعــالى
وظـــاهر الكـــلام ) وإن كـــان مـــن قـــوم بيـــنكم وبيـــنهم ميثـــاق فديـــة مســـلمة إلى أهلـــه: (، ثم قـــال)أهلـــه

هة في أن ظاهر الكـلام لا يقتضـي التسـوية في مبلـغ الديـة وإنمـا لا شب: يقتضي أن الدية واحدة، قلنا
 يقتضي التساوي في وجوب الدية على سبيل الجملة، ودية الذمي عند� وإن نقصت عن
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ديــة المســلم يســمى في الشــريعة ديــة، ألا تــرى أنــه غــير ممتنــع أن يقــول القائــل مــن قتــل مســلما فعليــه 
 .إختلفت الديتان في المبلغ إذا تساو� في كو�ما ديتيندية، ومن قتل مسلمة فعليه دية، وإن 

وممـا يمكــن أن يحــتج بــه لصــحة مــا نــذهب بــه أن الاصــل في العقــول برائــة الذمــة مــن الديــة وســائر 
ــت إ� إذا ألزمنــا المســلم في قتلــه لليهــودي ثمانمائــة درهــم فقــد ألزمنــاه مــا لا شــك في  الحقــوق، وقــد ثب

ثلـث أو نصـف أو مسـاواة لديـة المسـلم وهـو بغـير يقـين مـع الخـلاف لزومه له وما زاد على ذلك من 
ــت مــا ذكــر�ه مــن المبلــغ، لانــه اليقــين دون مــا عــداه، وإن إحتجــوا بمــا رواه عمــر وابــن  فيجــب أن يثب

أنه قال في الـنفس مائـة مـن الابـل وهـذا يقتضـي أن يكـون ذلـك في كـل نفـس،  حزم عن النبي 
واحد لا يوجب علما ولا عملا ولا يجوز أن يرجع بـه عمـا ذكـر�ه مـن الادلـة الموجبـة هذا خبر : قلنا

يتضـــمن بعضـــها أن الديـــة النصـــف  للعلــم وهـــو أيضـــا معـــارض �خبــار يرويهـــا كثـــيرة عـــن النــبي 
بر يقتضـي أن المـرأ ة وبعضها أن الدية الثلث، وإذا تعارضت الاخبار سقطت على أن ظاهر هـذا الخـ

 .مساوية للرجل في الدية، وقد خالفنا بينهما �لدليل، وكذلك الذمي عند�
�ن الذمي إذا قتل مسلما عمدا دفـع الـذمي إلى أوليـاء : ومما إنفردت به الامامية القول) مسألة(

المقتول، فان إختاروا قتله تولى ذلك السلطان منـه، وإن إختـاروا إسـترقاقه كـان رقـا لهـم، وإن كـان لـه 
فهو لهم كما يكون مال العبد لمولاه، وخـالف �قـي الفقهـاء في ذلـك ولم يعرفـوا شـيئا منـه دليلنـا  مال

 .على صحة ما ذهبنا إليه الاجماع المتقدم
وأيضا أن قتل الذمي للمسلم غليظ شـديد قـد هتـك بـه حرمـة الذمـة فـلا يجـوز أن يكـون عقوبتـه  

التغلــيظ في جزائــه فغــير منكــر أن ينتهــي التغلــيظ كعقوبــة مــن لم ينتــه إلى ذلــك، وإذا كــان لا بــد مــن 
 إلى الحد الذي ذكر�ه إذا تظافرت به
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 .الرواية وإجتمعت الطائفة عليه
�ن في الشـجاج الـتي هـي دون الموضـحة مثـل الخارصـة : ومما إنفردت به الاماميـة القـول) مسألة(

الذي يشـق الجلـد بعـير واحـد، والدامية والباضعة والسمحاق دية مقدرة، ففي الخارصة وهي الخدش 
 .وفي الدامية وهي التي تصل إلى اللحم ويسيل منها الدم بعيران

وفي الباضــعة وهــي الــتي تقطــع اللحــم وتزيــد في الجنايــة علــى الداميــة ثلاثــة أبعــرة، وفي الســمحاق 
 .وهي التي تقطع اللحم حتى تبلغ الجلدة الرقيقة المغشية للعظم أربعة أبعرة

قهـاء في ذلــك، فقــال أبوحنيفـة وأصــحابه ومالــك والاوزاعـي والشــافعي لــيس في وخـالف �قــي الف
مــا دون الموضــحة مــن الشــجاج أرش مقــدر وإنمــا فيــه حكومــة وقــال الحســن بــن حــي في الســمحاق 
تردد، ولا� نرجـع  أربع من الابل، وهذه موافقة للاماميـة، دليلنـا علـى صـحة مـا ذهبنـا إليـه الاجمـاع المـ

 .إلى روا�ت وطريق العلم ويرجع المخالف إلى الرأي والظنفي هذه التقديرات 
�ن في لطمــة الوجــه، إذا إحمــر موضــعها دينــارا واحــدا : وممــا إنفــردت بــه الاماميــة القــول) مســألة(

ونصـــفا، فـــان إخضـــر أو إســـود ففيهـــا لاثـــة د�نـــير وأرشـــها في الجســـد النصـــف مـــن أرشـــها في الوجـــه 
مــن �قـي الفقهــاء علــى ذلــك، والوجــه في نصــرة هــذه المســألة بحسـاب مــا ذكــر�ه، ومــا أعــرف موافقــا 

 .ماتقدم في أمثالها

 )وما يتعلق بذلك(مسائل المواريث والفرائض والوصا� 

إعلم أن المسـائل الـتي تنفـرد �ـا الاماميـة في هـذا البـاب يـدور أكثرهـا ومعظمهـا علـى أصـول نحـن 
 نبين الكلام فيها ونستوفيه وهي الكلام في العصبة
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ــــيرة في  ــــت المســــائل الكث ــــرد، فــــاذا �ن أن الحــــق في هــــذه الاصــــول معنــــا دون مخالفينــــا أثب والعــــول وال
الفــرائض عليــه وإســتغنينا عــن التطويــل بتعيــين الكــلام في المســائل مــع رجــوعهن إلى أصــل واحــد وقــد 

 ).فصل في الكلام على التعصيب(أحكمناه 
 ذلك إلى ما لم يقم بـه حجـة كتـاب ولا سـنة إعلم أن مخالفينا في هذا الباب يذهبون في) مسألة(

مقطوع �ا ولا إجماع، ويعولون في هذا الاصل الجليل على أخبار آحاد ضـعيفة لـو سـلمت مـن كـل 
قـدح ومخالفـة لـنص الكتـاب وظــاهره علـى مـا نسـتدل عليـه ومعارضــة �مثالهـا لكانـت غايـة أمرهــا أن 

لشرعية لا تثبت بمثله، وإدعاء الاجمـاع علـى توجب الظن الذي قد بينا في غير موضع أن الاحكام ا
قـــولهم في التعصــــيب غــــير ممكـــن مــــع الخــــلاف المعـــروف المســــطور فيــــه ســـالفا وآنفــــا لان ابــــن عبــــاس 

كان يخالفهم في التعصيب، ويذهب إلى مثل مـذهب الاماميـة ويقـول فـيمن خلـف بنتـا وأختـا   
 .جابر بن عبداللهأن المال كله للبنت دون الاخت ووافقه في ذلك 

وحكـى السـاجي أن عبــدالله بـن الــزبير قضـى أيضــا بـذلك، وحكــى الطـبري مثلــه، ورويـت موافقــة 
ابن عباس عن إبراهيم النخعي في روايـة الاعمـش عنـه وذهـب داود بـن علـي الاصـفهاني إلى مثـل مـا 

ـــات فبطـــل إدعـــاء الاجمـــاع مـــع ثبـــوت الخـــلاف مت قـــدما حكينـــاه ولم يجعـــل الاخـــوات عصـــبة مـــع البن
ومتــأخرا، والــذي يــدل علــى صــحة مــذهبنا وبطــلان مــذهب مخالفينــا في العصــبة بعــد إجمــاع الطائفــة 

للرجال نصيب مما ترك الوالـدان والاقربـون، وللنسـاء نصـيب ممـا : (الذي قد بينا أنه حجة قوله تعالى
، لان الله وهــذا نــص في موضــع الخــلاف) تــرك الوالــدان والاقربــون ممــا قــل منــه أو كثــر نصــيبا مفروضــا

تعالى صرح �ن للرجال مـن المـيراث نصـيبا، وأن للنسـاء أيضـا نصـيبا ولم يخـص موضـعا دون موضـع، 
 .فمن خص في بعض المواريث �لميراث الرجال دون النساء فقد خالف ظاهر هذه الآية
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نسـخ وأيضا توريث الرجال دون النساء مع المساواة في القربى والدرجة من أحكام الجاهلية، وقد 
: أحكـــام الجاهليـــة، وذم مـــن أقـــام عليهـــا وإســـتمر علـــى العمـــل �ـــا بقولـــه الله بشـــريعة نبينـــا محمد 

ولــيس لهــم أن يقولــوا أننــا نخصــص الآيــة الــتي ) أفحكــم الجاهليــة يبغــون ومــن أحســن مــن الله حكمــا(
ـــك أن الســـنة الـــتي لا تقتضـــي العلـــم القـــاطع لا يخ صـــص �ـــا القـــرآن، كمـــا لم ذكرتموهـــا �لســـنة، وذل

ينســخه �ــا، وإنمــا يجــوز �لســنة أن يخصــص وينســخ إذا كانــت تقتضــي العلــم اليقــين، ولا خــلاف في 
ب علمــا، وأكثــر مــا يقتضــيه غلبــة الظــن،  أن الاخبــار المرويــة في توريــث العصــبة أخبــار آحــاد لا توجــ

تلفـة في إبطـال أن يكـون على أن أخبار التعصيب معارضـة �خبـار كثـيرة ترويهـا الشـيعة مـن طـرق مخ
 .الميراث �لعصبة، وأنه �لقربى والرحم، وإذا تعارضت الاخبار رجعنا إلى ظاهر الكتاب

وإعتمــاد المخــالفين في العصــبة علــى حــديث رواه ابــن طــاوس عــن أبيــه عــن ابــن عبــاس عــن النــبي 
لمــال علــى أهــل الفــرائض علــى كتــاب الله فمــا تركــت يقســم ا: أنــه قــال قــال رســول الله  

فلاولى ذكر أقرب، وهذا خبر لم يروه أحد من أصحاب الحديث إلا من طريق ابـن طـاوس، ولا رواه 
ابـــن طـــاوس إلا عـــن أبيـــه عـــن ابـــن عبـــاس، ولم يقـــل ابـــن عبـــاس فيـــه سمعـــت ولا حـــدثنا، وان طـــاوس 

رة اخـرى يرويـه عنـه الثـوري وعلـي بـن عاصـم، يسنده �رة إلى ابـن عبـاس في روايـة وهـب ومعمـر، و�
 .عن أبيه مرسلاغير مذكور فيه ابن عباس

، ثم هـــو فيقـــول الثـــورى وعلـــي بـــن عاصـــم عـــن ابـــن طـــاوس عـــن أبيـــه قـــال قـــال رســـول الله 
 .مختلف اللفظ، لانه يروي فما أبقت الفرائض فلاولى ذكر، وروى أيضا فلاولى عصبة أقرب

فـــلاولى عصـــبة ذكـــر، وفي روايــة اخـــرى فـــلاولى رجـــل ذكــر عصـــبة، وإخـــتلاف لفظـــه وروى أيضــا 
 والطريق واحد يدل على ضعفه،

   



٢٨١ 

وقـــد خـــالف ابـــن عبـــاس الـــذي يســـند هـــذا الخـــبر إليـــه مـــا إجتمـــع �قلـــوا هـــذا الخـــبر عليـــه في توريـــث 
ــت بنتــا وأختــا علــى مــا قــدمنا حكايتــه عنــه، وراوي هــذا الخــ بر إذا الاخــت �لتعصــيب إذا خلــف المي

خالف معناه كان فيه مـا هـو معلـوم، ثم إذا تجـاوز� عـن ذلـك مـن أيـن لهـم أن معـنى العصـبة المـذكورة 
في الخبر هو ما يذهبون إليه، وليس في اللغة العربية لذلك شـاهد ولا في العـرف الشـرعي، فأمـا اللغـة 

الــتي تصــل بــين  أن العصــبة مشــتقة مــن الاعصــاب وهــي: فــان الخليــل بــن أحمــد قــال في كتــاب العــين
أطراف العظام، ولما كانت هذه الواصلة بين المتفرقـة مـن الاعضـاء حـتى إلتأمـت، وكـان أولاد البنـات 
أولادا للجــد، كمــا أن أولاد الابــن ولــد للجــد، والجــد جــد للجميــع كــان البنــات في جميــع ولــدهن إلى 

الاعصــاب الــتي تجمــع العظــام الجــد، وضــم الاصــل والقبيلــة المنســوبة إلى الجــد كــالبنين وكــانوا جميعــا ك
وتلائم الجسد، فوجب أن يسموا جميعا عصبة، وذكر أبوعمرو غلام ثعلب قال قال ثعلب قـال ابـن 

العصــبة جميــع الاهــل مــن الرجــال والنســاء، فــان هــذا هــو المعــروف المشــهور في لغــة العــرب، : الاعــرابي
ة علـى مـا ذكـر� فهـي شـاهدة بضـد وأن الكلالة ما عدا الوالدين والولد مـن الاهـل، فـإذا كانـت اللغـ

مــــا يــــذهب إليــــه مخالفنــــا في العصــــبة، ولــــيس هــــا هنــــا عــــرف شــــرعي مســــتقر في هــــذه اللفظــــة، لان 
 .الاختلاف واقع في معناها لان في الناس من يذهب إلى أن العصبة إنما هي القرابة من جهة الاب

ين إتصلت قرابتهم به مـن جهـة وفيهم من يذهب فيها إلى أن المراد�ا قرابة الميت من الرجال الذ
الرجال كالاخ والعم دون الاخت والعمة، ولا يجعل للرجال الذين إتصلت قـرابتهم مـن جهـة النسـاء 
عصبة كأخوة الميت لامه وفيهم مـن جعـل العصـبة مـأخوذة مـن التعصـب والـرا�ت والـديوان والنصـرة 

فون لفظ هذاالحديث الـذي يروونـه ومع هذا الاختلاف لا إجماع يستقر على معناها، على أ�م يخال
 لا�م يعطون الاخت مع البنت �لتعصيب وليست
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 .برجل ولا ذكر كما تضمنه لفظ الحديث
مـا الفـرق بيـنكم إذا خصصـتموه : يخـص هـذا اللفـظ إذا ورثنـا الاخـت مـع البنـت، قلنـا: فان قالوا

مسـتعملا في مـن خلـف اختـين لام ببعض المواضع، وبينا إذا فعلنا في تخصيصه مثل فعلكـم فجعلنـاه 
وابن أخ وبنت أخ لاب وأم وأخا لاب فان الاختـين مـن الام فرضـهن الثلـث ومـا بقـي فـلاولى ذكـر 
ت الاخ، لان الاخ أقـرب منهمــا، وفي موضـع آخــر  قـرب وهــو الاخ مـن الاب وســقط ابـن الاخ وبنــ

مـرأة الربـع ومـا بقـي فـلاولى وهو أن يخلف الميت إمرأة وعما وعمة وخـالا وخالـة وابـن أخ وأختـا، فلل
ت الاخــت مــع البنــت : ذكــر وهــو الاخ وإبــن الاخ وســقط البــاقون، ثم يقــال لهــم ــ مــن أي وجــه كان

فألا جعلتم البنت عصبة عند عدم البنين ويكون : من حيث عصبها أخوها، قلنا: عصبة، فان قالوا
أحــق �لتعصــيب مــن أبوهــا هــو الــذي يعصــبها، وإذا كــان الابــن أحــق �لتعصــيب مــن الاب والاب 

 .الاخ، فأخت الابن أحق �لتعصيب كثيرا من أخت الاخ
ــزمهم أن يجعلــوا العمــة عنــد عــدم العــم عصــبة في مــا توجــه لانجــازه وفعلــه، فــان قــالوا : وكــذلك يل

 .والاخت أيضا لا تعقل عن أخيها فلا تجعلوها عصبة مع البنات: البنت لا تعقل عن أبيها، قلنا
هـذا حـديث لـو صـح : �نه أعطى الاخت مـع البنـت، قلنـا عن النبي فان تعلقوا بما رووه 

وأولـوا الارحـام بعضـهم : (وبرئ من كل قدح لكـان مخالفـا لـنص الكتـاب للقـربى، لان الله تعـالى قـال
فـــنص علــى القــربى وتـــدانى الارحــام ســبب في إســـتحقاق المــيراث والبنـــت ) أولى بــبعض في كتــاب الله

ت، رواه  أقـــرب ـــث الاخـــت مـــع البنـــ مـــن الاخـــت وأدنى رحمـــا، وخـــبرهم الـــذين يعولـــون عليـــه في توري
الهذيل بن شرحبيل أن أ� موسى الاشـعري سـئل عـن رجـل تـرك بنتـا وإبنـة إبـن وأختـا مـن أبيـه وأمـه، 

 لابنته: فقال
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 .النصف وما بقي فللاخت
فـأعطى  عهـد رسـول الله  قضـى فينـا معـاذ بـن جبـل علـى: وخبر يرويه الاسود بن يزيد قـال

 .البنت النصف، والاخت النصف ولم يورث العصبة شيئا
أن هـــذيل بـــن : فأمـــا الخـــبر الاول فقـــد قـــدح أصـــحاب الحـــديث في روايتـــه وضـــعفوا رجالـــه وقيـــل

شـــرحبيل مجهـــول ضـــعيف، ولـــو زال هـــذا القـــدح لم يكـــن فيـــه حجـــة، لان أ�موســـى لـــيس في قضـــائه 
 .نه ما أسنده عن النبي بذلك حجة، ولا
بر معــاذ ولــيس في قــولهم أنــه كــان علــى عهــد رســول الله : وكــذلك القــول حجــة، لانــه  في خــ

ت مـع البنـت مـن  قد يكون على عهده مـا لا يعرفـه، ولـو عرفـه لانكـره، وقـد إمتنـع مـن توريـث الاخـ
 .هو ابن عباسهو أقوى من معاذ، وهو أولى �ن يتبع و 

وفي حديث معاذ أيضا ما يقتضي بطلان قول من يـذهب إلى أن الاخـت �خـذ �لتعصـيب مـع 
ت، لانــه قــال ت عصــبة في هــذا الموضــع لم يقــل ذلــك، بــل  : البنــ ولم يــورث العصــبة شــيئا لا�ــا لــو كانــ

ولم يـــورث �قـــي العصـــبة شـــيئا، ولـــيس يجـــوز أن يســـتدل علـــى أن الاخـــت لا تـــرث مـــع : كـــان يقـــول
ت بقولــه تعــالى ال فشــرط في توريــث ) إن إمــرء هلــك لــيس لــه ولــد ولــه أخــت فلهــا نصــف مــا تــرك(بنــ

ت لا�ـــا ولـــد، وذلـــك أنـــه تعـــالى إنمـــا شـــرط في هـــذا  ب أن لا تـــرث مـــع البنـــ الاخـــت فقـــد الولـــد فيجـــ
الفرض المخصوص للاخت فقد الولـد، ولـيس ذلـك بمـانع مـن أن تـرث مـع فقـد هـذا الشـرط بسـبب 

كم بشرط لا يدل على إرتفاعـه مـع فقـد الشـرط علـى مـا بينـاه في كتـاب أصـول آخر، فان تعليق الح
 .الفقه

ويمكــن أن يقــال أيضــا لمخالفينــا في هــذه المســألة أن الا�ث لا يــرثن �لتعصــيب مــع فقــد أخــو�ن 
 على رأي من ذهب إلى التوريث �لتعصيب، ألا
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فلـــو ورثـــت الاخـــت �لتعصـــيب إذا  تـــرى أن البنـــات وبنـــات الابـــن لا يـــرثن �لتعصـــيب إذا إنفـــردت،
 .إنفردت لكانت بنت الابن أولى من الاخت بما فضل من فرض البنات

وإذا كنــا قــد دللنــا علــى بطــلان المــيراث �لعصــبة فقــد بطــل كــل مــا بينــه مخــالفو� مــن المســائل في 
منهـا،  الفرائض على هذا الاصل وهي كثيرة ولا حاجة بنا إلى تفصيلها وتعيين الكلام في كـل واحـد

 .لان إبطالنا للاصل الذي تبنى عليه هذه المسألة قد أغنى وكفى
ــت النصــف والبــاقي للعــم  ــف الرجــل بنتــا وعمــا فعنــد المخــالف أن للبن فمــن هــذه المســائل أن يخل
�لعصبة، وعند� أنه لا حظ للعم والمال كله للبنت �لفرض والـرد، وكـذلك لـو كـان مكـان العـم ابـن 

ن البنـت إبنتـان، ولـو خلـف الميـت عمومـة وعمـات أو بـني عـم وبنـات عـم عم، وكذلك لو كان مكا
 .فمخالفنا يورث الذكور من هؤلاء دون الا�ث لاجل التعصيب، ونحن نورث الذكور والا�ث

 .ومسائل التعصيب لا تحصى كثرة
وحجتنــا علــى صــحة مــا نــذهب إليــه في هــذه المســائل كلهــا مــا بينــا صــحته مــن إبطــال التعصــيب 

إذا كنتم تستدلون على أن العمـات يـرثن مـع العمومـة، وبنـات العـم يـرثن مـع : والتوريث به، فان قيل
الآيـة ) للرجال نصيب ممـا تـرك الوالـدان والاقربـون: (إبني العم وما أشبه ذلك من المسائل بقوله تعالى

لعــم مــع البنــت ففــي هــذه الآيــة حجــة علــيكم في موضــع آخــر، لا� نقــول لكــم ألا ورثــتم العــم أوابــن ا
بظــاهر هــذه الآيــة، وكيــف خصصــتم النســاء دون الرجــال �لمــيراث في بعــض المواضــع وخــالفتم ظــاهر 

للرجـال نصـيب ممـا : (لا خـلاف في أن قولـه تعـالى: الآية فألا ساغ لمخالفكم مثـل مـا فعلتمـوه، قلنـا
رج ألا تــرى أنــه لا يــرث ولــد الآيــة، أن المــراد بــه مــع الاســتواء في القرابــة والــد) تــرك الوالــدان والاقربــون

 الولد ذكورا كانوا أو إ�� مع الولد لعدم التساوي
   



٢٨٥ 

ت القرابــة والدرجــة  في الدرجــة والقرابــة، وإن كــانوا يــدخلون تحــت التســمية �لرجــال والنســاء وإذا كانــ
 .مراعا بين العم وإبنه لا يساوي البنت في القربى والدرجة وهو أبعد منها كثيرا

مومــــة والعمــــات وبنــــات العــــم وبنــــو العــــم، لان درجــــة هــــؤلاء واحــــدة وقــــر�ئهم ولــــيس كــــذلك الع
متســاوية والمخــالف يــورث الرجــال مــنهم دون النســاء، فظــاهر الآيــة حجــة عليــه وفعلــه مخــالف لهــا، 

 .وليس كذلك قولنا في المسائل التي وقعت الاشارة إليها وهذا واضح فليتأمل
لعربية إسم للز�دة والنقصان وهو يجـري مجـرى الاضـداد، فصل في العول إعلم أن العول في اللغة ا

وإنمـــا دخـــل هـــذا الاســـم في الفـــرائض في الموضـــع الـــذي يـــنقص فيـــه المـــال عـــن الســـهام المفروضـــة فيـــه 
فيـــدخل هـــا هنـــا النقصـــان، ويمكـــن أن يكـــون دخولـــه لاجـــل الـــز�دة، لان الســـهام زادت علـــى مبلـــغ 

إذا أضــيف إلى الســهام كــان ز�دة، والــذي يــذهب إليــه المــال، فــإذا أضــيف إلى المــال كــان نقصــا�، و 
الشــيعة الاماميــة أن المــال إذا ضــاق عــن ســهام الورثــة قــدم ذووا الســهام المؤكــدة المــذكورة مــن الابــوين 
ـــات، والاخـــوات مـــن الام علـــى الاخـــوات مـــن الاب والام أومـــن الاب، ويجعـــل  ـــزوجين علـــى البن وال

رحمة الله عليه إلى مثل ذلك، وقـال بـه أيضـا عطـا ابـن الفاضل عن سهامهم لهن، وذهب ابن عباس 
 .أبي ر�ح

وحكــى الفقهــاء مــن العامــة هــذا المــذهب عــن محمد بــن علــي بــن الحســين البــاقر صــلوات الله عليــه 
 وهو مذهب داود بن علي الاصبهاني ومحمد بن الحنيفة 
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سـم بيـنهم علـى قـدر سـهامهم، كمـا يفعـل أن المال إذا ضاق عن سـهام الورثـة ق: وقال �قي الفقهاء
ذلــك في الــديون والوصــا� إذا ضــاقت التركــة عنهــا والــذي يــدل علــى صــحة مــا نــذهب إليــه إجمــاع 

 .الطائفة عليه، فا�م لا يختلفون فيه، وقد بينا أن إجماعهم حجة
ت بنتـين وأبـوين وزوجـا، والمـال ي ضـيق وأيضا فان المال إذا ضاق عن السهام كـامرأة ماتـت وخلفـ

أمـــا أن نـــدخل الـــنقص علـــى كـــل واحـــد مـــن هـــذه : عـــن الثلثـــين والسدســـين والربـــع فـــنحن بـــين أمـــور
السهام أو ندخله على بعضها، وقـد أجمعـت الامـة علـى أن البنتـين هـا هنـا منقوصـتان بـلا خـلاف، 
فيجب أن نعطي الابوين السـدس والـزوج الربـع، ويجعـل مـا بقـي للابنتـين، ونخصـهما �لـنقص لا�مـا 

وصـتان �لاجمــاع، ومــن عـداهما مــا وقــع إجمــاع علـى نقصــه مــن ســهامه ولا قـام دليــل علــى ذلــك، منق
فظاهر الكتاب يقتضـي أن لـه سـهما معلومـا فيجـب أن نوفيـه إ�ه ونجعـل الـنقص لاحقـا بمـن أجمعـوا 

 ).طريقة اخرى(على نقصه 
مــنهم بعــض مــا وممــا يــدل أيضــا علــى ذلــك ا� إذا نقصــنا جميــع ذوي الســهام وأعطينــا كــل واحــد 

يتناولــه الــنص خصصــنا ظــواهر كثــيرة وصــرفناها عــن الحقيقــة إلى ا�ــاز، وإذا أنقصــنا احــدهم عــدلنا 
فيما نخص هذا المنقوص وحده عن الظاهر والحقيقة وأبقينا ما عداه على ظاهره وحقيقته، وإذا كـان 

ولا معتــبر بمــا يفعلـــه التخصــيص والانصــراف عــن الحقيقـــة إنمــا يفعــل للضـــرورة فقليلــه أولى مــن كثـــيره 
مخالفو� من تسميتهم مـا هـو خمـس في الحقيقـة ربعـا، ومـا هـو أكثـر مـن السدسـين �نـه سدسـان ولا 
�لثمن عن التسع وما أشبه ذلك لا�م سموا الشئ بغير إسمه الموضوع له، وخرجوا عـن موجبـه اللغـة، 

كورة أولى مـن إدخـال الـنقص ولم يبق إلا أن يقال لنا كلامكم يقتضـي أن نقصـان بعـض السـهام المـذ 
على الجميع فلم خصصتم من ذكرتموه من البنات والاخوات �لنقصان دون من عداهن، وما الفـرق 

 بينكم وبين من جعل النقص داخلا على غير من ذكرتم
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وفي سهام من خصصتموه �لنقصان، والجواب أن كل من أوجب نقص أحد المسمين دون جمـيعهم 
�ن النقص داخل علـى الـبعض الـذي هـو غـير مـن : اه دون غيره، فالقولخصص �لنقصان من عين

 .عيناه وخصصناه �لنقصان قول يخرج عن الاجماع
فأمــا إعتمــاد مــن نفــى العـــول مــن أصــحابنا وغــيرهم علــى أن الـــزوج والزوجــة كانــت لكــل واحـــد 

ــــات منهمــــا فريضــــة فحطــــا إلى دو�ــــا، فكــــذلك الابــــوان حطــــا مــــن فريضــــة إلى فريضــــة أخــــرى وال بن
والاخوات لم يهبطا من فريضة إلى اخرى فـدخول الـنقص علـى مـن لم يلحقـه نقـص أولى مـن دخولـه 

 .على من نقص فليس بشئ وإنما هو دعوى محضة
ب مــا ظننتمــوه ولــو عكــس عــاكس ذلــك : فــإذا قيــل لهــم إذا كــان الامــر علــى مــا حكيتمــوه وجــ
ــزوجين والابــوين دلالــة علــى: علــيكم، فقــال ضــعف حظهمــا وإمتنــاع دخــول  دخــول الــنقص علــى ال

الـــنقص علـــى البنـــات والاخـــوات امـــارة لقـــوة نصـــيبهما، فـــان دخـــول العـــول علـــى الضـــعيف أولى مـــن 
القوي ولم يجدوا فرقا صحيحا وهم يروون هذا الترجيح عن ابن عباس رحمـة الله عليـه، وإذا صـح عنـه 

 .فلا حجة فيه لما أشر� إليه
ولــيس يشــبه مــا يقولونــه في العــول أن الــديون إذا كانــت  والمعتمــد في نفــي العــول علــى مــا قــرر�ه

ب القســمة للمــال علــى أصــحاب الــديون بحســب  ــف تركتــه �لوفــاء �ــا، فــان الواجــ علــى الميــت ولم ت
ديو�م من غير إدخال النقص على بعضهم وذلك أن أصحاب الديون مستوون في وجوب إسـتيفاء 

خر في ذلك، فـان اتسـع المـال لحقـوقهم إسـتوفوها، أموالهم من تركة الميت، وليس لاحد مزية على الآ
فـــان ضـــاق تســـاهموه ولـــيس كـــذلك مســـائل العـــول، لا� قـــد بينـــا أن بعـــض الورثـــة أولى �لـــنقص مـــن 

 .بعض، وأ�م غير مستويين كاستواء أصحاب الديون فافترق الامران
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ربمــا إتســعت أمــوال وممــا يمكــن أن يفــرق بــه بــين العــول والــدين إذا ضــاقت التركــة عنــه أن الــديون 
الميت لاستيفائها منها، وليس كـذلك العـول لان الحقـوق متعلقـة �جـزاء مسـماة لا يجـوز أن تسـتوفى 
قــط مــن مــال واحــد مــع كثــرة ولا قلــة فكيــف تشــبه الــديون �لعــول، وفي أصــحابنا مــن ذهــب إلى أن 

ت إنمــا جعــل لهــا النصــف مــع الابــوين، وجعــل للبنتــين الثلثــان أيضــا معهمــا، فــإذا إنفــردت البنــت  البنــ
الواحــدة أو الابنتــان عــن الابــوين تغــير هــذا الفــرض، وهــذا إنمــا إرتكبــوه فــرارا بــه مــن العــول حــتى لا 

 .يجتمع في إمرأة ماتت وخلفت بنتين وأبوين وزوجا الثلثان والسدسان والربع
في  وقــد بينـــا في مســألة أمليناهـــا منفـــردة وتكلمنــا فيهـــا علـــى شــئ أخطـــأ فيـــه الفضــل بـــن شـــاذان

المواريث بطلان هذه الشبهة، وأن الله تعالى جعل للبنت الواحدة النصف �لاطـلاق علـى كـل حـال 
كـلام مبتـدأ لا ) ولابويه لكل واحد منهما السدس: (وللبنتين الثلثين على كل حال، وأن قوله تعالى

ثـان مـع الابـوين، كيف يجـوز أن يريـد ان للواحـدة النصـف وللبنتـين الثل: يتعلق بما تقدمه، وقلنا أيضا
، وأشــبعنا ذلــك وإســتوفيناه )ولابويــه لكــل واحــد منهمــا الســدس إن كــان لــه ولــد: (وهــو تعــالى يقــول

على أ�م لا يتمكنـون مـن مثـل هـذا في إمـرأة خلفـت زوجـا وأخـوين مـن أم وأختـا مـن أب وأم، لان 
ي حــق الاخــوين مــن الام، ونصــف وهــ هــذه المســألة فيهــا نصــف وهــو حــق الــزوج، وثلــث وهــو حق

الاخــت مــن الاب والام، فــلا بــد مــن مــذهب المخــالف في العــول ونقصــان الجميــع أو إفــراد الاخــت 
من الاب والام �لنقصان، وليس لهم أن يقولوا إنمـا جعـل للاخـت النصـف إذا إنفـردت، وذلـك لان 
الله تعالى شرط في إسـتحقاقها هذاالنصـف نفـي الولـد، والظـاهر يقتضـي أ�ـا تسـتحق ذلـك مـع فقـد 

أن البــاقي هــا هنــا للاخــت بــدليل إقتضــى العــدول عــن الظــاهر : الولــد علــى كــل حــال، وإنمــا نقــول
 فيجب أن يقولوا بمثل ذلك في ميراث البنت والبنتين
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ت الظــاهر بــدليل إقتضــى  مــع الابــوين وفقــدهما، وا� إنمــا نــدخل الــنقص علــى البنــات مــع دخــولهن تحــ
 .ذلك

 .فأما قول بعض أصحابنا
ة مــا ذهبنــا إليــه مــن إدخــال الــنقص علــى البنــات �نــه لــو كــان مكــان البنــت أو محتجــا علــى صــح

ب أن  ت �حســن حــالا مــن الابــن، فيجــ البنتــين إبــن أو بنــون مــا كــان لهــم إلا مــا بقــى، والبنــت ليســ
يكـون لهـا مـا بقـى فلـيس بمعتمـد، لان الابـن لـيس مـن ذوي السـهام المنصـوص عليهـا في موضـع مـن 

 .نت والبنتانالمواضع، وليس كذلك الب
فأما دعوى المخالف أن أمـير المـؤمنين صـلوات الله عليـه كـان يـذهب إلى العـول �لفـرائض، وأ�ـم 

بغــير رويــة  ســئل وهــو علــى المنــبر عــن بنتــين وأبــوين وزوجــة، فقــال  يــروون عنــه ذلــك، وأنــه 
خـلاف العـول ووسـايطنا إليـه النجـوم  صار ثمنهـا تسـعا فباطلـة، لاننـا لا نـروي عنـه صـلوات الله عليـه

أعـرف  الزواهر من عترته كزين العابدين والباقر والصادق والكاظم صلوات الله عليهم، وهـؤلاء 
بمذهب أبيهم صلوات الله عليـه وآلـه ممـن نقـل خـلاف مـا نقلـوه، وابـن عبـاس مـا تلقـى إبطـال العـول 

 .في الفرائض إلا عنه 
 .أنه كان يقول �لعول عن الشعبي والحسن بن عمارة والنخعي في الرواية عنه  ومعولهم

 .فأما الشعبي فأنه ولد في سنة ست وثلاثين
ــف يصــح روايــتهم  والنخعــي ولــد في ســنة ســبع وثلاثــين، وقتــل أمــير المــؤمنين في ســنة أربعــين فكي

ظـالم، ولمـا ولي المظـالم قـال سـليمان عنه، والحسن بن عمارة مضعف عند أصـحاب الحـديث، وولى الم
بـن مهـران الاعمـش ظـالم ولي المظــالم، ولـو سـلم كـل مـا ذكــر�ه مـن القـدح والجـرح لم يكونـوا �زاء مــن 

 .إبطال العول ذكر� من السادة والقادة الذين رووا عنه 
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يسـمه وا�هـول لا حكـم فأما الخبر المتضمن أن ثمنها صار تسـعا، وإنمـا رواه سـفيان عـن رجـل لم 
أهله أولى وأثبت، وفي أصـحابنا مـن يتـأول هـذا الخـبر إذا صـح علـى أن المـراد  له، وما رواه عنه 

بـــه أن ثمنهـــا صـــار تســـعا عنـــدكم أو أراد الاســـتفهام وأســـقط حرفـــه، كمـــا أســـقط في مواضـــع كثـــيرة، 
فيقـول لـه مـا تقـول في أم وزوج  ووجدت بعـض مـن يشـار إليـه في علـم الفـرائض يلـزم مـن نفـي العـول

وأخوين من أم، فان قال للزوج النصف وللام الثلث وللاخوين الثلث عالـت الفريضـة، فيقـال لـه لا 
ينبغي أن نكلم من لا نعرف مذهبه، وللزوج عنـد� في هـذه الفريضـة النصـف ولـلام البـاقي ولا حـظ 

 .وضع من المواضعللاخوين من الام فان الاخوة عند� لا يرثون مع الام في م
وقــال أيضــا مــن تقــدمت الاشــارة إليــه يقــال لمــن نفــى العــول مــا تقــول في زوج وأخــت لاب وأم 
: وأخت لاب، فان قالوا للزوج النصف وللاخت للاب والام النصف وتسقط الاخـت لـلاب، قيـل

ولم صـــــارت الاخـــــت لـــــلاب والام مقدمـــــة علـــــى الاخـــــت لـــــلاب وهمـــــا يـــــر�ن مـــــرة �لفـــــرائض ومـــــرة 
يب فيقـــال لـــه إنمـــا جعلنـــا للـــزوج النصـــفوللاخت لـــلاب والام النصـــف الآخـــر، لان الاخـــت �لتعصـــ

للاب والام إذا إجتمعت مع أخت للاب سقطت الاخت للاب وورثت جميع المال الاخت لـلاب 
ت لـلاب كمــا أن الاخ لـلاب والام مقــدم علــى الاخ  والام والاخـت لــلاب والام مقدمـة علــى الاخــ

 .للاب
أشـر� إليـه يقـال لمـن نفـى العـول ولم يقـل �لقيـاس إذا لم يكـن عنـدكم مـا فـرض  ثم قال هذا الـذي

ــــتم في زوج وأختــــين لاب وأم للــــزوج النصــــف  لــــذوي الســــهام عامــــا في كــــل المســــائل، فمــــن أيــــن قل
لا إجمــاع في ذلــك، والجــواب : وللاختــين النصــف، فــان قــالوا قلنــا �لاجمــاع في فــرض الــزوج، ثم قــال

لا� نقـول في هـذه المسـألة أن الاختـين منقوصـتان ممـا فـرض لهمـا مـن السـهام  عنه غير ما حكاه عنا
 بلا خلاف فيجب أن تنقصا والزوج غيرمجمع على وجوب نقصه

   



٢٩١ 

فيجـــب أن يكـــون ســـهامه مـــوفرة وإن شـــئت أن تقـــول لـــيس يمكـــن العمـــل بعمـــوم الظـــواهر في هـــذه 
ـــين ـــزوج  المســـألة، لانـــه محـــال أن يكـــون لمـــال واحـــد نصـــف وثلثـــان فـــنحن ب أمـــرين بـــين أن يـــنقص لل

والاختــــين كمــــا فعــــل أصــــحاب العــــول وبــــين أن يــــنقص أمــــا للــــزوج أو للاختــــين فلــــو نقصــــنا الــــزوج 
ــين، وإذا أنقصــنا  والاختــين معــا لكنــا عــادلين عــن الظــواهر في ســهام الــزوج والظــاهر في ســهام الاخت

تــه، والعــدول عــن ظــاهر الاختــين دون الــزوج فأنمــا عــدلنا عــن ظــاهر واحــد، وحملنــا الآخــر علــى حقيق
واحـــد أولى مـــن العـــدول عـــن إثنـــين، ولـــيس لاحـــد أن يقـــول فاعـــدلوا عـــن ظـــاهر الـــزوج وبقـــوا ظـــاهر 
الاختين، لان كل من أوجب العدول في هذه المسألة عن بعض الظواهر دون بعض أوجـب العـدول 

ــنى ع ليــه مــن المســائل في مــن عينــاه وإذا كنــا قــد بينــا فســاد القــول �لعــول فقــد أبطلنــا بــذلك كلمــا يب
 .وهي كثيرة فلا حاجة بنا إلى تعيين جميعها وتفصيلها مع إبطال الاصل الذي يرجع إليه

فصـــل في العـــول بوجـــوب الـــرد عنـــد� أن الفاضـــل عـــن فـــرض ذوي الســـهام مـــن الورثـــه يـــرد علـــى 
أصـــحاب الســـهام بقـــدر ســـهامهم، ولا يـــرد علـــى زوج ولا زوجـــة، كمـــن خلـــف بنتـــا وأ� فللبنـــت في 

ية النصــف ولــلاب �لتســمية الســدس ومــا بقــي بعــد ذلــك وهــو ثلــث المــال رد عليهمــا بقــدر التســم
ت ثلاثــة  ــ ت ثلاثــة أر�عــه ولــلاب ربعــه فيصــير المــال مقســوما علــى أربعــة أســهم للنب ــ إنصــبائهما فللبن

أن الفاضل من السهام إذا لم يكن هنـاك : أسهم من أربعة وللاب سهم من أربعة، وقال أهل العراق
 .على أصحاب السهام بقدر سهامهم إلا على الزوجين عصبة رد

   



٢٩٢ 

ؤمنين  وابــن عبــاس وابــن مســعود وبــه قــال الثــوري والشــعبي  وروى مخــالفو� ذلــك عــن أمــير المــ
والنخعـي ولم يـرد ابـن مسـعود أيضــا علـى ولـد الام مـع الام ولا علـى الجــد مـع ذي رحـم لـه ســهم ولا 

ى أخت لاب مع أخـت لاب وأم، وذهـب زيـد بـن �بـت إلى أن على بنات الابن مع البنت ولا عل
الفاضل من السهام لبيت المال، وبه قال الشافعي ومالك وداود وكثير من أهـل الحجـاز، ومـن �مـل 
هذا الموضع علـم أن الاماميـه منفـردة بـه عـن مـن وافقهـا في الـرد مـن أهـل العـراق وغـيرهم لان أولئـك 

ت موضــع إنفــراد راعــوا العصــبة والاماميــة لا تراع يهــا، ويــرد علــى كــل حــال، والوجــوه إذا �ملتهــا عرفــ
 .الامامية

والذي يدل على صحة ما ذهبنا إليه في هذه المسألة إجماع الطائفة، وقد بينـا أنـه حجـة، ويمكـن 
، فــدل علــى )وأولــوا الارحــام بعضــهم أولى بــبعض في كتــاب الله: (أن يســتدل علــى ذلــك بقولــه تعــالى

 .�لرحم وأقرب إليه أولى �لميراثأن من هو أولى 
وقد علمنـا أن قرابـة الميـت وذوي رحمـه أولى بميراثـه مـن المسـلمين وبيـت المـال، وأصـحاب السـهام 
 .أيضا غير الزوج والزوجة أقرب إلى الميت من عصبته فوجب أن يكون فاضل السهام إليهم مصروفا

اللفـظ : عضهم أولى ببعض في المـيراث، قلنـالم يقع التصريح في الآية �ن أولى الارحام ب: فان قيل
يحتمـــل المـــيراث وغـــيره فنحملـــه بحكـــم العمـــوم علـــى جميـــع مـــا يحتملـــه، ومـــن إدعـــى التخصـــيص فعليـــه 
الـدليل، وممـا يمكــن أن يعـارض بــه الخصـوم مــن روا��ـم الـتي يتناولو�ــا وتوجـد في كتــبهم مـا رووه عــن 

ز ميراث ثلاثة عتيقها ولقيطها وولدها، فأخبر أ�ا تحوز ميراث بنتهـا، المرأة تحو : من قوله النبي 
 .ولا تحوز جميعه إلا �لرد عليها دون التسمية

 ومما يمكن أن يعارضوا به أيضا ما يروونه عن النبي 
   



٢٩٣ 

اثـه لهـا، ولا أنه جعل ميراث ولد الملاعنة لامه ولذريتها من بعدها، وهذا يقتضـي أن يكـون جميـع مير 
يكــون لهــا الجميــع إلا �لتســمية والــرد، وممــا يمكــن أيضــا أن يعارضــوا بــه مــا يروونــه عــن ســعد أنــه قــال 

إن لي مالا كثـيرا ولـيس يـرثني إلا بنـتي أفأوصـي بمـالي كلـه؟ قـال لا، قـال فبالنصـف؟ قـال  للنبي 
لـيس يـرثنى إلا بنـتي ولم : لدلالة من الخبر أنه قاللا، قال فبالثلث؟ قال الثلث، والثلث كثير، ووجه ا

 .ينكر عليه النبي 
وروي هذا الخبر بلفظ آخر وهو أنه قـال أفأوصـي بثلثـي مـالي والثلـث لبنـتي، قـال لا قـال أوصـي 

  الثلـث والثلـث: أفأوصي بثلث مالي والثلثان لبنتي، قال: لا، قال: بنصف مالي والنصف لبنتي؟ قال
 .كثير، فدل ذلك على أن البنت قد ترث الثلثين

أن إمرء هلـك لـيس لـه ولـد ولـه أخـت فلهـا نصـف مـا : (وإحتج المخالف لنا في الرد بقوله تعالى
فجعــل للاخــت النصــف إذا مــات أخوهــا ولا ولــد لــه ولم يزدهــا ) تــرك وهــو يرثهــا إن لم يكــن لهــا ولــد

 .ال من الاحوالعليه، فدل على أ�ا لا تستحق أكثر من النصف بح
والجواب عن ذلك أن النصـف إنمـا وجـب لهـا �لتسـمية، ولا�ـا أخـت والـز�دة إنمـا �خـذها بمعـنى 
آخر وهو للرد �لرحم، ولـيس يمتنـع أن ينضـاف سـبب إلى آخـر، مثـال ذلـك الـزوج إذا كـان إبـن عـم 

ند مخالفينـا لاجـل ولا وارث معه فانه يرث النصف �لزوجية والنصف الآخر عند� لاجل القرابة، وع
 .العصبة، ولم يجب إذا كان الله تعالى قد سمى له النصف مع فقد الولد ألا يزاد عليه بسبب آخر

أن الله تعـالى قـد جعـل للبنـت الواحـدة النصـف فـلا يجـوز أن : وبمثل هذا الجواب نجيـبهم إذا قـالوا
حقه بسـبب آخـر وهـو الـرد، يزاد على ذلك، لا� قد بينا أن النصف تستحقه �لتسمية والبـاقي تسـت

 فاختلف السببان
   



٢٩٤ 

واعلـــم أن المســـائل الـــتي ننفـــرد �ـــا في الـــرد كثـــيرة لا معـــنى للتطويـــل بـــذكرها، وإذا كنـــا قـــد بينـــا صـــحة 
أصــولنا في الــرد ومــا يبتــني عليــه فكــل مســألة تفرعــت علــى هــذه الاصــول مــردودة إليهــا ومبتنيــة عليهــا 

 .كما لم نفعل ذلك في �ب العصبات و�ب العول  ولا حاجة إلى تكلف أعيان المسائل كلها،
 .المسائل المشتركة في الارث

أن للــزوج النصــف، ولــلام �قــي : وهــي زوج وأم وأخــوات مــن أم وإخــوة لاب وأم، فعنــد الاماميــة
 .المال �لتسمية والرد، وليس للاخوة والاخوات حظ في هذا الميراث

ولـــلام الســـدس ولولـــد الام الثلـــث وأســـقطوا وذهـــب أبوحنيفـــة وأصـــحابه إلى أن للـــزوج النصـــف 
الاخوة من الاب والام وهو مذهب أبي بن كعب وأبي موسى الاشعري، وإحـدى الـروايتين عـن ابـن 

 .مسعود وزيد، وهو أيضا مذهب داود بن علي الاصبهاني
 .وقال مالك والشافعي الثلث بين جميع الاخوة والاخوات �لسوية ذكورهم وإ�ثهم فيه سواء

هـــذا القـــول عـــن عمـــر وعثمـــان، وبـــه قـــال ســـعيد بـــن المســـيب والزهـــري والـــذي يـــدل علـــى  وروي
صــحة مــا ذهبنــا إليــه إجمــاع الطائفــة عليــه، وأيضــا فــان الام في حيــازة المــيراث تجــري مجــرى الاب ولا 
تـرث الاخـوة والاخــوات مـع واحــد منهمـا فــإذا أخـذت الام الســدس �لتسـمية فــان البـاقي يكــون ردا 

أقـــرب رحمـــا مـــن الاخـــوة والاخـــوات، وإذا كنـــا نـــرد علـــى الاقـــرب فهـــي أقـــرب مـــن كـــل  عليهـــا، لا�ـــا
 .الاخوة

لو سقطت مـن هـذه الفريضـة الام وبقـي زوج وأخـوات مـن أم واخـوة مـن أ ب وأم : فأن قيل لنا
 للزوج النصف وللاخوين: كيف قولكم فيها؟ قلنا

   



٢٩٥ 

ا بــــذلك لان النصـــــف للــــزوج بظـــــاهر مــــن الام الثلــــث والبـــــاقي للاخــــوة مـــــن الاب والام، وإنمــــا قلنـــــ
الكتــاب، وكــذلك الاخــوة مــن الام والاخــوة مــن الاب والام، والام لا تســمية لهــم فهــم �خــذون مــا 

ظ الاخــوة لــلام وقــد ســاووهم في : بقــى فــأن قيــل كيــف يــنقص حــظ الاخــوة مــن الاب والام عــن حــ
ــزلتهم، وز�د�ــم عليــه �لقرابــة مــن جهــ ة الاب إن لم يــزدهم �كيــدا لم القرابــة مــن جهــة الام ونزلــوا من

القياس في الشرع مطرح والاعتبار فيه �لنصـوص، وقـد بينـا أن الامـر علـى مـا ذكـر�ه : ينقصهم، قلنا
ثم لا إعتبار فيه بما ذكروه على أن ما ذكروه إنما ينتقض �مرأة خلفت زوجا وأما وأخـا لام وعشـرين 

ولــلام الســدس ولــلاخ مــن الام الســدس كــاملا اخــوة لاب وأم لا�ــم يــذهبون إلى أن للــزوج النصــف 
والسـد س البـاقي بـين الاخـوة لــلاب والام وحـظ كـل واحـد مـنهم أقــل كثـيرا مـن حـظ الاخ لـلام مــع 

 .تساويهم في قرابة الام فعلم أنه لا إعتبار بما ذكروه
جـا أو ومما يظن إنفراد الامامية به ولهم فيـه موافـق متقـدم أن الميـت إذا خلـف أبـوين وزو ) مسألة(

ــزوج أو الزوجــة ومــا بقــى بعــد ذلــك فلــلام منــه الثلــث مــن الاصــل لا  زوجــة أنــه يبــدأ �خــراج حــق ال
يـنقص منـه، ومـا بقـى بعـد حـق الـزوج أو الزوجـة وحـق الام فهـو لـلاب، فـان كـان ميتـا خلـف زوجـة 
و وأ� وأما، فللزوجة الربـع ولـلام الثلـث ولـلاب مـا بقـى وهـو خمسـة أسـهم مـن إثـنى عشـر سـهما، ولـ

ث سـهمان ولـلاب سـهم  خلفت الميتة زوجا وأبـوين فللـزوج النصـف ثلاثـة أسـهم مـن سـتة ولـلام الثلـ
 .واحد

 .كان يقول هذا القول بعينه وشريح وأ�ما لم يرجعا عنه  وقد روي أن عبدالله بن عباس 
لثلــث وروى عــن ابــن ســيرين مثــل قــول ابــن عبــاس في إمــرأة خلفــت زوجــا وأبــوين فــأعطى الام ا

والزوج النصف والاب مـا بقـى وخالفـه في زوج وأبـوين ثلـث مـا بقـى، وقـال �قـي الفقهـاء المتقـدمون 
 والمتأخرون

   



٢٩٦ 

أن للام ثلث ما بقى، وما بقي فللاب، والدليل على صحة مـا ذهبنـا إليـه في : بخلاف ذلك، وقالوا
 .هذه المسألة الاجماع المتردد
فأوجب لها صريحا ثلث ) كن له ولد وورثه أبواه فلامه الثلثفأن لم ي: (وأيضا فان الله تعالى قال

أصـــل المـــال، لان إطـــلاق قولنـــا ثلـــث أو نصـــف أو ســـدس يقتضـــي أن يكـــون مـــن أصـــل المـــال دون 
بعــض مــن أبعاضــه، ألا تــرى أنــه تعــالى لمــا جعــل للــزوج النصــف مــع فقــد الولــد، والربــع مــع وجــوده، 

كذلك كل من سمى له سهما كالبنت الواحدة والبنتـين وللزوجة الربع مع فقده، والثمن مع وجوده، و 
 .لم يفهم أحد من العلماء ذلك المسمى إلا من أصل المال دون بعضه

أنــه ثلــث مــا بقـــي وذلــك بخــلاف جميـــع ) فلامــه الثلـــث: (وكيــف يجــوز أن يفهــم مـــن قولــه تعــالى
 .ظواهر القرآن

الثلـث ولم يعـين لـلاب سـهما  وأيضا فان الله تعالى جعل للام مـع فقـد الولـد سـهما مسـمى وهـو
مسمى في هذا الموضع بل كان له ما بقى، إلا أن الذي يبقى في هذه المسـألة الثلثـان �لاتفـاق لانـه 
هو السهم الذي لا بد أن يستحقه الاب، فاذا دخل الزوج والزوجة على الابوين كا� داخلـين علـى 

الاب فيجــب أن لا يــنقص  مــن لــه فــرض مســمى وهــو الام، وعلــى مــن لــيس لــه ســهم مســمى وهــو
صــاحب الســهم المســمى وهــو الام عــن ســهمه، ويكــون النقصــان داخــلا علــى مــن لــه مــا يبقــى وهــو 
ــز�دة، ألا تــرى أن الــزوج والزوجــة لا ينقصــان مــن التســمية ســهامهما، فــالام  الاب كمــا يكــون لــه ال

همها جـاز ذلـك لاحقة �ما لتسمية سهمهما، ولو جاز أن يدخل النقصان على الام مع تعيـين سـ
 .في الزوج والزوجة، ولان الام إنما تنقص �لولد أو الاخوة ولم يوجدا في هذه المسألة

إنمــا المــراد بــه إذا لم يرثــه ) فــان لم يكــن لــه ولــد وورثــه أبــواه فلامــه الثلــث: (قولــه تعــالى: فــأن قيــل
 غيرأبويه ولا خلاف في أن الميت إذا ورثه أبواه

   



٢٩٧ 

 .للام الثلثمن غير وارث سواهما فان 
) فـــان لم يكــن لـــه ولـــد وورثـــه أبـــواه فلامـــه الثلـــث: (الظـــاهر بخـــلاف ذلـــك، لان قولـــه تعـــالى: قلنــا

إيجاب للام الثلث مع فقد الولد على كل حال، ولم يذكر أنه لاوارث له غيرهما، كما لم يـذكر أن لـه 
وده، ووجــدت بعــض وار� غيرهمــا، وإذا لم يــذكر كــل ذلــك حملنــاه علــى إطلاقــه مــع فقــد الــوارث ووجــ

مـن ينصـر هـذه المسـألة خاصـة مـن مخالفينـا في الفـرائض يسـتدل علـى أن لـلام الثلـث كـاملا لا ثلــث 
ث فـان كـان لـه إخـوة فلامـه السـدس،: (ما بقي، بقوله تعالى قـال هـذا المحـتج ) وورثه أبواه فلامـه الثلـ

ن قـول مـن جعـل لهـا فدل على أ�ا ترث مع فقد الاخوه الثلث ومع الاخوة السدس وفي ذلك بطلا
الثلث الباقي عن فرض الزوج وهو سدس المـال لمـا يقتضـي مـن التسـوية بـين حالهـا إذا كـان أخـوة أو 
لم يكن أخوة، وقد فرق الله تعالى بين حاليها فجعل لها مع الاخوة السدس ومع فقد الاخـوة الثلـث  

الولـد فلمـا لم يجـز أن يعطيـا كما فرق بين حال الزوجين فجعل لهما مـع فقـد الولـد مثـل مـا لهمـا مـع 
مع فقد الولد ما فرض لهما مع الولد دل على أنه لا يجوز أن يعطى للام مع غـير الولـد والاخـوة مـا 

 .جعل لها مع الاخوة والولد إذا كان الله تعالى قد فرق بين حالهم جميعا
الابـوان يـر�ن بمعـنى وفي التسوية بينهما مخالفة للظاهر وما هـو إلا قريـب، فـان قـال قائـل لمـا كـان 

ب أن لا  واحـد وهـو الـولادة وكـا� في درجـة واحـدة شــا�ا الابـن والبنـت اللـذين يـر�ن �لـولادة، فوجــ
 .تفضل الانثى فيهم الذكر إذا كا� تساو� في درجة

ــزم : قلنــا هــذا قيــاس وإن كــان غــير صــحيح و�لقيــاس لا تثبــت عنــد� الاحكــام الشــرعية، ثم لــو ل
ــزم أن يــورث ــك لل ــين ولا تســاوي بينهمــا لاســتوائهما في  ذل الابــوان مــع الولــد للــذكر مثــل حــظ الانثي

 الدرجة والولادة، وللزم مثله أيضا
   



٢٩٨ 

في الاخوة والاخوات من الام والجد والجدة إذا إستووا في الدرجة، وإحـتج إبـن عليـة في هـذه المسـألة 
ــ لام إذا لم يكــن معهمــا غيرهمــا وتبعــه علــى ذلــك أبــوبكر أحمــد بــن علــي الــرازي الحنفــي �ن لــلاب ول

فللام الثلث وللاب الثلثان، فإذا دخل عليهما من إستحق بعض المال وجب أن يرجعا إلى مـا كـان 
لهما في الاصل كشريكين كان بينهما مال لاحدهما ثلثه وللآخر ثلثاه فاستحق مسـتحق بعـض هـذا 

ث مـا المال، فالواجب أن يقسم ما بقـى مـن المـال علـى ماكـان لهمـا في ا لاصـل، لصـاحب الثلـث ثلـ
 .بقي ولصاحب الثلثين ثلثا ما بقي

أن الله تعــــالى جعــــل عنــــد إنفــــراد الابــــوين : وقــــد قــــوى أبــــوبكر الــــرازي هــــذا الاحتجــــاج �ن قــــال
للـذكر مثـل : (�لميراث للام الثلث ولـلاب الثلثـين كمـا جعـل مثـل ذلـك للابـن والبنـت في قولـه تعـالى

وإن كـــانوإخوة رجـــالا ونســـاء فللـــذكر مثـــل حـــظ : (قولـــه تعـــالى ، ولـــلاخ والاخـــت في)حـــظ الانثيـــين
ثم لما سمى للزوج والزوجة ما سمى لهما وأخذا نصيبهما كـان البـاقي بـين الابـن والبنـت علـى ) الانثيين

ما كان عليه قبل دخولهما، وكـذلك بـين الاخ والاخـت، وهـذا يقتضـي في مسـألة الابـوين أن يكـون 
ما فوجب أن يكون ما كـان للابـوين علـى مـا إسـتحقاه في الاصـل قبـل إذا أخذالزوج والزوجة نصيبه

دخول الزوجين، وهذا إحتجاج ركيك مبني على فساد، لان الله تعالى فـرض لـلام الثلـث عنـد إنفـراد 
الابــوين �لمــيراث ولم يســم لــلاب شــيئا فأعطينــاه مــا بقــي فكــان الثلثــين إتفاقــا لــلاب، لا لانــه الســهم 

ض الام الثلــث في كــل موضـع وقــد بينــا أن الظـاهر يقتضــي أنــه الثلـث مــن أصــل المعـين، وإذا كــان فـر 
ث كــاملا مــن المــال مــع الــداخل وفقــد الــداخل، ويكــون لــلاب مــا بقــى   المــال وجــب أن نعطيهــا الثلــ
كائنـــا مـــا كـــان ولا يشـــبه ذلـــك الشـــريكين، فـــان الشـــريكين في المـــال لكـــل واحـــد منهمـــا نصـــفه فـــاذا 

أعطينـا كـل واحـد مـن الشـريكين النصـف بعـد الخـارج لتسـاويهما في  إستحق مستحق من المال شيئا
 .السهام

   



٢٩٩ 

وقــد بينــا أن ســهم الام مــذكور في القــرآن، وســهم الاب غــير معــين، وإنمــا لــه مــا بقــي بعــد فــرض 
ت، لان الله تعــالى قــد صــرح في  ت والاخ والاخــ الام، ولا يشــبه ذلــك مــا ذكــره الــرازي في الابــن والبنــ

، فينبغـي أن تكـون القسـمة علـى ذلـك مـع الانفـراد )للـذكر مثـل حـظ الانثيـين(نصيب من ذكـر �ن 
والاجتمــاع ولم يصــرح في الابــوين �ن لــلاب مــع الانفــراد الثلثــين، فــافترق الامــران ولا وجــه للجميــع 

 .بينهما
وممــا إنفــردت بــه الاماميــة أنــه لا يـــرث مــع الوالــدين ولا مــع أحــدهما أحــد ســوى الولـــد ) مســألة(

لزوجـــة، وذهـــب فقهــاء العامـــة إلى خـــلاف ذلــك، وورثـــوا الاخـــوة والاخــوات مـــع الام علـــى والــزوج وا
 .بعض الوجوه

وأولــوا الارحــام : (دليلنــا علــى صــحة مــا ذهبنــا إليــه بعــد إجمــاع الطائفــة الــذي يتكــرر قولــه تعــالى
، وقــــد علمنــــا أن الوالــــدين أقــــرب إلى الميــــت مــــن إخوتــــه، لا�ــــم )بعضـــهم أولى بــــبعض في كتــــاب الله

 .يتقربون إليه �ما، والوالدان يتقر�ن بنفوسهما
وأيضا فان الله تعالى جعل للوالدين حقا عاليـا ثم أهبطهمـا عنـه في بعـض الاحـوال ولم يفـرق بـين 
ب أن لا يرثــوا  الاب والام في ذلـك، وكمــا أن الاخـوة والاخــوات لا يرثـون شــيئا مـع الاب كــذلك يجـ

 .مع الام
امية أ�م ذهبوا فيمن يمـوت ويخلـف والديـه وبنتـه أن للبنـت النصـف ومما إنفردت به الام) مسألة(

وللابــوين السدســين ومــا يبقــى يــرد علــيهم علــى حســاب ســهامهم، وخــالف �قــي الفقهــاء في ذلــك 
 .وذهبوا إلى أن للبنت النصف وللام السدس وللاب ما بقي وهو الثلث

السدســان بظــاهر الكتــاب وللبنــت  دليلنــا علــى صــحة قولنــا الاجمــاع المــتردد، ولان الابــوين لهمــا
وأولــوا : (النصـف بظــاهره أيضــا، ويبقـى الســدس فيجــب أن يكـون مــردودا علــى الجماعـة بقولــه تعــالى

 )الارحام بعضهم أولى ببعض
   



٣٠٠ 

�لخـبر المتضـمن لـذكر العصـبة، : فكيف يجوزهذا البـاقي لـلاب وإنمـا لـه السـدس مـع الولـد، فـإذا قـالوا
ما فيه كفاية، ولان خبرهم إذا صـح يقتضـي أن تبقـى الفـرائض شـيئا، فقد تقدم من الكلام في ذلك 

 .وها هنا ما أبقت الفرائض شيئا بل قد إستوفى النص جميع المال
ومما إنفردت به الامامية أ�م يذهبون فـيمن تـرك إبنتيـه وأحـد أبويـه وإبـن إبـن أن للبنتـين ) مسألة(

ى البنتين وأحد الابـوين ولـيس لابـن الابـن شـئ، الثلثين ولاحد الابوين السدس وما يبقى فهو رد عل
وخالف �قي الفقهاء في ذلك وذهبـوا إلى أن السـدس البـاقي مـن هـذه الفريضـة لابـن الابـن، والـذي 
يدل علـى صـحة مـا ذهبنـا إليـه بعـد إجمـاع الطائفـة المـتردد أن أحـد الابـوين أقـرب إلى الميـت مـن إبـن 

ــف يجــ ب، ولان مخالفينــا يعولــون في إبنــه، والقــربى مراعــاة في المــيراث فكي ــ وز أن يــرث البعيــد مــع القري
ما أبقت الفرائض فلاولى عصبة ذكر، وقد أسـلفنا مـن  ذلك على الخبر الذي يروونه عن النبي 
 .الكلام في إبطال هذا الخبر ما فيه كفاية

لابـــن، فلـــو راعينـــا ثم لـــو كـــان صـــحيحا لكـــان لـــلاب �ن يكـــون هـــو الاولى �لمـــيراث مـــن إبـــن ا
 .التعصيب الذي يراعونه لكان الاب أحق من إبن الابن به

�نه لا يحجب الام عن الثلث إلى السدس الاخـوة مـن : ومما إنفردت به الامامية القول) مسألة(
الام خاصة، وإنما يحجبها عنه الاخوة من الاب والام أو من الاب، وخالف �قي الفقهـاء في ذلـك 

الاخـوة مـن الام يحجبـون كمـا تحجـب الاخـوة مـن الاب والام، دليلنـا علـى صـحة مـا وذهبوا إلى أن 
 .ذهبنا إليه الاجماع الذي قد تكرر

فان الاسم يتنـاول الاخـوة ) فان كان له إخوة فلامه السدس: (وإذاإحتج علينا بظاهر قوله تعالى
 من الام خاصة كما يتناول الاخوة من الاب والام

   



٣٠١ 

رجــع عــن ظــاهره �لاجمــاع فانــه لا خــلاف بــين الطائفــة في هــذا، وقــول مــن يقــول هــذا العمــوم ي: قلنــا
من أصحابنا كيـف يجـوز أن يحجبهـا الاخـوة مـن الام وهـم في كفالتهـا ومؤنتهـا لـيس بعلـة في سـقوط 

أ�ـم لا يحجبو�ـا لا�ـم في  الحجب، وإنما إتبعوا في ذلـك لفـظ الروايـة فـا�م يـروون عـن أئمـتهم 
 .تها ومؤنتهانفق

�نـــه لا يـــرث مـــع الولـــد ذكـــرا كـــان أو أنثـــى أحـــد إلا : وممـــا إنفـــردت بـــه الاماميـــة القـــول) مســـألة(
الوالــــدان والــــزوج والزوجــــة، وخــــالف �قــــي الفقهــــاء في ذلــــك وجعلــــوا للاخــــوة والاخــــوات والعمومــــة 

المـتردد أنـه لـو جـاز وأولادهم نصيبا مع البنات، والـذي يـدل علـى صـحة مـا ذهبنـا إليـه بعـد الاجمـاع 
أن يرث أحد ممن ذكـر�ه مـع البنـات لجـاز أن يـرث مـع البنـين، لان إسـم الولـد يتنـاول الجميـع، ولان 

 .قربى البنت كقربى الابن وما يعولون عليه من خبر العصبة قد تقدم الكلام عليه وبيان ما فيه
يفضل دون ساير الورثة بسـيف  �ن الولد الذكر الاكبر: ومما إنفردت به الامامية القول) مسألة(

أبيه وخاتمه ومصحفه، و�قي الفقهـاء يخـالف في ذلـك، والـذي يقـوى في نفسـي أن التفضـيل للاكـبر 
من الذكور بما ذكر إنما هو �ن يخـص بتسـليمه إليـه وتحصـيله في يـده دون �قـي الورثـة وإن إحتسـب 

ــك ولا يستحســونه وإن  بقيمتــه عليــه، وهــذا علــى كــل حــال إنفــراد مــن الفقهــاء لا�ــم لا  يوجبــون ذل
 .كانت القيمة محسوبة عليه

يوصـــيكم الله في أولادكـــم : (وإنمـــا قوينـــا مـــا بينـــا وإن لم يصـــرح بـــه أصـــحابنا، لان الله تعـــالى يقـــول
، وهذا الظاهر يقتضـي مشـاركة الانثـى الـذكر في جميـع مـا يخلفـه الميـت مـن )للذكر مثل حظ الانثيين
 .سيف ومصحف وغيرهما

اهر آ�ت مــيراث الابـــوين والــزوجين يقتضـــي أن لهــم الســـهام المــذكورة مـــن جميــع تركـــة وكــذلك ظـــ
 الميت، فإذا إختصصنا الذكر الاكبر بشئ من

   



٣٠٢ 

ذلك من غير إحتساب بقيمته عليه، تركنا هذه الظواهر، وأصحابنا لم يجمعوا علـى أن الـذكر الاكـبر 
ا علــى أخبــار رووهــا تتضــمن تخصــيص يفضــل �ــذه الاشــياء مــن غــير إحتســاب �لقيمــة، وإنمــا عولــو 

الاكــبر بمـــا ذكـــر�ه مـــن غـــير تصـــريح �حتســاب عليـــه أو بقيمتـــه، وإذا خصصـــناه بـــذلك إتباعـــا لهـــذه 
الاخبار وإحتسبنا القيمة عليه فقد سـلمت ظـواهر الكتـاب مـع العمـل بمـا أجمعـت عليـه الطائفـة مـن 

لاحتســاب بقيمتــه عليــه أنــه التخصــيص لــه �ــذه الاشــياء فــذلك أولى، ووجــه تخصيصــه بــذلك مــع ا
 .القائم مقام أبيه والساد مسده فهو أحق �ذه الامور من النسوان والاصاغر للرتبة والجاه

ومما إنفردت به الامامية أن ولد الصلب يحجب من كـان أهـبط منـه، ولا فـرق في ذلـك ) مسألة(
د الولــد نصــيبا مــع بنــات بــين كونــه ذكــرا أو أنثــى، وخــالف �قــي الفقهــاء في ذلــك وذهبــوا إلى أن لولــ

 .الصلب
والذي يدل على صحة ما ذهبنا إليه بعد إجمـاع الطائفـة أن الـذكر مـن ولـد الصـلب إنمـا يحجـب 
من هو أسفل منه، لانه ولد صلب ولقرابتـه القريبـة مـن الميـت وهـذا �بـت للـذكر والانثـى، فلـو جـاز 

 .في الذكرأنه يرث ولد الولد مع ولد الصلب إذا كان أنثى لجاز مثل ذلك 
وممـــا إنفـــردت بـــه الاماميـــة أن الـــزوج يـــرث المـــال كلـــه إذا لم يكـــن وارث ســـواه فالنصـــف ) مســـألة(

�لتســمية والنصــف الآخــر �لــرد وهــو أحــق بــذلك مــن بيــت المــال، وخــالف �قــي الفقهــاء في ذلــك، 
 .وذهبوا كلهم إلى أن النصف له والنصف الآخر لبيت المال

كيــف يــرد علــى مــن لا قرابــة لــه ولا نســب : ئفــة عليــه، فــاذا قيــلوالحجــة لنــا في ذلــك إجمــاع الطا
وإنما يرث بسبب، وإنما يرد على ذوي الارحام ولـو جـاز أن يـرد علـى الـزو لجـاز أن يـرد علـى الزوجـة 

 .حتى ترث جميع المال إذا لم يكن وارث سواها
   



٣٠٣ 

أن يرد علـى مـن لم يكـن  الشرع ليس يؤخذ قياسا وإنما يتبع فيه الادلة الشرعية، وليس يمتنع: قلنا
ذا رحم وقرابة إذا قام الدليل على ذلك، وأما الزوجة فقد وردت رواية شاذة ��ا تـرث المـال كلـه إذا 
إنفــردت كـــالزوج، ولكــن لا معـــول علــى هـــذه الروايــة ولا تعمـــل الطائفــة �ـــا، ولــيس يمتنـــع أن يكـــون 

 .يها في تضاعف حقه على حقهاللزوج مزية في هذا الحكم على الزوجة، كما كانت له مزية عل
�ن الزوجــة لا تــرث مــن ر�ع المتــوفى شــيئا بــل تعطــى : وممــا إنفــردت بــه الاماميــة القــول) مســألة(

بقيمــة حقهــا مــن البنـــاء والآلات دون قيمــة العــراص وخــالف �قـــي الفقهــاء في ذلــك ولم يفرقــوا بـــين 
ه المســألة تجــري مجــرى المســألة الــر�ع وغيرهــا في تعلــق حــق الزوجــات والــذي يقــوى في نفســي أن هــذ

المتقدمــة في تخصــيص الاكــبر مــن الــذكور �لســيف والمصــحف وإن الــر�ع وإن لم تســلم إلى الزوجــات 
فقيمتها محسوبة لها، والطريقة في نصرة ما قويناه هي الطريقة في نصرة المسألة الاولى وقـد تقـدم بيـان 

أ�ا ربما تزوجت فأسـكنت هـذه الـر�ع مـن  ويمكن أن يكون الوجه في صد الزوجة عن الر�ع : ذلك
كـان ينــافس المتــوفى أو يغيظــه أو يحســده فيثقــل ذلــك علــى أهلــه وعشــيرته فعــدل �ــا عــن ذلــك علــى 

 .أجمل الوجوه
ــــة أنــــه لا يــــرث مــــع الاخــــت لــــلاب والام أحــــد مــــن الاخــــوة ) مســــألة( وممــــا إنفــــردت بــــه الامامي

والام وخـالف �قـي الفقهـاء في ذلـك فورثـوا والاخوات للاب خاصة، كما لا يرثـون مـع الاخ لـلاب 
الاخــت مــن الاب مــع الاخــت مــن الاب والام، دليلنــا علــى صــحة مــا ذهبنــا إليــه إجمــاع الطائفــة، 
وأيضــا مـــا منـــع مـــن مـــيراث ولـــد الاب خاصـــة مـــع الـــذكور مـــن ولـــد الاب والام يمنـــع مـــن ميراثـــه مـــع 

 .جميع ولا وجه للتفرقة بينهمالا�ث، لان إسم الولد شامل لهم و�كد القرابة �بتة لل
   



٣٠٤ 

�ن بـني الاخـوة يقومـون عنـد فقـد آ�ئهـم مقـامهم عنـد : ومما إنفردت به الامامية القـول) مسألة(
مقاسمـــة الجـــد ومشـــاركته، وخـــالف �قـــي الفقهـــاء في ذلـــك، وحجتنـــا علـــى ذلـــك إجمـــاع الطائفـــة ولا 

م لا يراعـون في المـيراث القــربى، ولان إعـتراض لهـم علينـا �ن الجــد أقـرب إلى الميـت مــن إبـن أخيـه لا�ــ
إبن الاخ قد ورث من سمى الله له سهما في النص، وليس كذلك الجد فهو أقوى سببا منه، والمعول 
فيــه علــى إجمــاع الطائفــة ولا علــة للاحكــام الشــرعية نعرفهــا أكثــر مــن المصــلحة الدينيــة علــى ســبيل 

 .الجملة من غير معرفة تفصيل ذلك
ردت به الامامية أن من لاعن زوجته وفرق الحاكم بينهمـا الفرقـة المؤبـدة إن عـاد ومما إنف) مسألة(

ــك وأقــر �لولــد أو أكــذب نفســه لا يــورث مــن الولــد، بــل يــورث الولــد منــه، ولا يــورث هــذا  بعــد ذل
الراجـع، و�قـي الفقهـاء يخـالفون في ذلـك، وقـد بينـا الكـلام في هـذه المسـألة في �ب اللعـان مـن هــذا 

 . معنى لاعادتهالكتاب فلا
وممـا إنفـردت بــه الاماميـة عـن أقــوال �قـي الفقهـاء في هـذه الازمــان القريبـة وإن كـان لهــا ) مسـألة(

�ن المســــلم يــــرث الكــــافر وإن لم يــــرث الكــــافر المســــلم، وقــــد روى : موافــــق في متقــــدم الزمــــان القــــول
ومحمد  ي بـن الحسـين الفقهاء في كتبهم موافقة الامامية على هذا المـذهب عـن زيـن العابـدين علـ

وعــن مســروق وعبــدالله بـن معقــل المــزني وســعيد بــن المسـيب ويحــيى بــن نعــيم ومعــاذ  ابـن الحنفيــة 
بــن جبـــل ومعاويـــة بـــن أبي ســفيان، وخـــالف �قـــي الفقهـــاء في ذلــك، وذهبـــوا إلى أن كـــل واحـــد مـــن 

ئفـة المـتردد جميـع ظـواهر آ�ت المواريـث، لان المسلم والكـافر لا يـرث صـاحبه، دليلنـا بعـد إجمـاع الطا
ــين(قولــه تعــالى  يعــم الكــافر والمســلم، وكــذلك آيــة ) يوصــيكم الله في أولادكــم للــذكر مثــل حــظ الانثي

مـــــيراث الازواج والزوجـــــات والكلالـــــة وظـــــواهر هـــــذه الآ�ت كلهـــــا تقتضـــــي أن الكـــــافر كالمســـــلم في 
 الميراث، فلما إجتمعت الامة

   



٣٠٥ 

 يرث المسلم أخرجناه �ذا الدليل الموجب للعلم ونفي مـيراث المسـلم للكـافر تحـت على أن الكافر لا
 .الظاهر كميراث المسلم للمسلم

ولا يجوز أن نرجع عن الظاهر �خبار الآحـاد الـتي يروو�ـا، لا�ـا توجـب الظـن ولا نخـص �ـا ولا 
و مقـدوح فـيهم، ولا�ـا نرجع عما يوجب العلم من ظواهر الكتاب ولان أكثرها مطعون على رواته أ

معارضة �خبار كثيرة يروو�ا أيضا مخالفو�، وتوجد في كتبهم، ولان أكثرها لـه �ويـل يوافـق مـذهبنا، 
وتفصـــيل هـــذه الجملـــة أن مخالفينـــا في هـــذه المســـألة يعولـــون علـــى خـــبر يرويـــه الزهـــري عـــن علـــي بـــن 

لا يـــرث : قـــال د أن النـــبي عـــن عمـــرو بـــن عثمـــان بـــن عفـــان عـــن أســـامة بـــن زيـــ الحســـين 
 .المسلم الكافر ولا الكافر المسلم

 .أنه لا يتوارث أهل ملتين: وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال قال رسول الله 
 .نحوه وعن عامر الشعبي عن النبي 

ت الســنة أن لا يــرث المســلم الكــافر، ولم يــورث مضــ: وعــن الزهــري عــن ســعيد بــن المســيب قــال
كـان المسـلم لا يـرث الكـافر : عمر بن الخطـاب الاشـعث بـن قـيس مـن عمتـه اليهوديـة وقـال الزهـري

ولا عهـــد أبي بكـــر وعمـــر وعثمـــان، فلمـــا تـــولى معاويـــة ورث المســـلم مـــن  في عهـــد رســـول الله 
السـنة الاولى، وكـل هـذه الاخبـار  )١(الكافر وأخذ بـذلك الخلفـاء حـتى قـام عمـر بـن عبـدالعزيز فراجـع

إذا سلمت من القدح والجرح إنما توجب الظن دون العلم اليقين، ولا يجوز أن نرجـع �ـا ولا بشـي ء 
 .م من ظواهر كتاب الله تعالىمنهاعما يوجب العل

، وتفـرد بــه أيضــا عنــه عمــرو فأمـا خــبر أســامة فمقــدوح فيــه، لان أسـامة إنفــرد بــه عــن النــبي 
 .بن عثمان

 وتفرد به عنه علي بن الحسين 
____________________ 

 .فرجع إلى السنة الاولى) ۱(
   



٣٠٦ 

 .الزهري وتفرد به أيضا عنه 
 .وتفرد الراوي �لحديث مما يوهنه ويضعفه لوجوه معروفة

وقــد روى هــذا الحــديث بعينــه الزهــري، وقــال عــن عمــرو بــن عثمــان ولم يــذكر علــي بــن الحســين 
وإختلاف الرواية أيضا فيه مما يضعفه، ومما يضعف هذا الخبر أن علي بن الحسين كـان يـورث  

 .ف فلو رووا فيه سنة لما خالفهاالمسلم من الكافر بلا خلا
 وروى أحمــد بــن حنبــل عــن يعقــوب عــن أبيــه عــن صــالح عــن الزهــري أن علــي بــن الحســين 

لا يرث المسلم الكـافر مـن غـير أن يسـنداه إلى النـبي : أخبره أن عثمان بن عفان وأسامة بن زيد قالا
ة الخـــبر دالان علـــى ضـــعفه، وأمـــا حـــديث عمـــرو بـــن ، وهـــذا الاخـــتلاف والاضـــطراب في روايـــ

ويـذكرون أنـه مـن قـول عمـر بـن الخطـاب وعمـرو بـن  شعيب فان الحفـاظ لا ينسـبونه إلى النـبي 
 .شعيب مضعف عند أصحاب الحديث

، وممــا يوهنــه أيضــا أنــه تفــرد بــه، عــن أبيــه وتفــرد أبيــه عــن جــده وتفــرد جــده بــه عــن النــبي 
 .وعمرو بن شعيب ما لقى عبدالله ابن عمر والذي هو جده وإنما يرسل عنه

فهــو مرســل، وقــول ســعيد بــن المســيب أنــه ســنة لا حجــة فيــه،  وأمــا خــبر الشــعبي عــن النــبي 
لان ذلــــك خــــبر عــــن إعتقــــاده ومذهبــــه، ويجــــوز أن يريــــد أنــــه مــــن ســــنن عمــــر بــــن الخطــــاب لا النــــبي 

 .ممن ذكر�ه يجوز أن يكون خطأ، كما يجوز أن يكون صوا� وما يسنه غير النبي  
ث المسـلم مـن الكـافر، فكيـف يجـوز أن يكـون عنـده في  وكان من مذهب سعيد بن المسيب توريـ

كتـبهم مثـل   خلاف ذلك سنة، على أن هذه الاخبار معارضة مقابلـة بمـا يروونـه مخـالفو�، ويوجـد في
 الخبر الذي يرويه عمرو

   



٣٠٧ 

ابــن أبي حكــيم عــن عبــدالله بــن بريــدة أن أخــوين إختصــما إلى يحــيى بــن يعمــر يهــودي ومســلم فــورث 
 .المسلم منهما

ت رســول الله : وقــال حــدثني أبوالاســود الــدؤلي أن رجــلا حدثــه أن معــاذا قــال : يقــول سمعــ
ســـلم، ونظـــائر هـــذا الخـــبر موجـــود كثـــير في روا��ـــم، فأمـــا روا�ت الاســـلام يزيـــد ولا يـــنقص فـــورث الم

 .الشيعة في ذلك فما لا تحصى
وأمـا الخــبر المتضــمن لنفــي التــوارث بــين أهــل ملتــين فــنحن نقــول بموجبــه لان التــوارث تفاعــل وهــو 
مـا يقتضي أن يكون كل واحد يرث صاحبه فاذا ذهبنا إلى أن المسـلم يـرث الكـافر والكـافر لا يرثـه ف

أثبتنــا بينهمــا تـــوار�، وربمــا عــول بعـــض المخــالفين لنــا في هـــذه المســألة علــى أن المواريـــث بنيــت علـــى 
والــذين آمنــوا ولم يهــاجروا مــا لكــم مــن ولايــتهم مــن شــئ حــتى : (النصــرة والمــوالاة، بدلالــة قولــه تعــالى

إلى أن نســخ ذلــك فقطــع بــذلك المــيراث بــين المســلم المهــاجر وبــين المســلم الــذي لا يهــاجر ) يهــاجروا
�نقطاع الهجرة بعـد الفـتح، وكـذلك يـرث الـذكور مـن العصـبة دون الا�ث لنفـي العقـل والنصـرة عـن 
النســـاء، وكـــذلك لا يـــرث القاتـــل ولا العبـــد لنفـــي النصـــرة وهـــذا خـــبر ضـــعيف جـــدا لا� لا نســـلم أن 

هنـــا، وعلـــة ثبـــوت المواريـــث بنيـــت علـــى النصـــرة والمعونـــة، لان النســـاء يـــرثن والاطفـــال ولا نصـــرة ها
المواريــث غــير معلومــة علــى التفصــيل، وإن كنــا نعلــم علــى ســبيل الجملــة أ�ــا للمصــلحة، وبعــد فــان 

 .النصرة مبذولة من المسلم للكافر في الواجب وعلى الحق كما أ�ا مبذولة للمسلم �ذا الشرط
ق لهـــا إذا مـــات في وممـــا إنفـــردت بـــه الاماميـــة أن المطلقـــة المبتوتـــة في المـــرض تـــرث المطلـــ) مســـألة(

 .مرضه ذلك ما بين طلاقها وبين سنة واحدة بشرط أن لا تتزوج فان تزوجت فلا ميراث لها
بر�ه، لان أ� حنيفـة وأصـحابه يــذهبون إلى  وخـالف �قـي الفقهـاء في ذلــك ولم يعتـبروا فيـه مـا إعتــ

فـان مـات بعـد إنقضـاء  أنه إذا طلق إمرأة ثلا� في مرضه ثم مات في مرضه وهي في العدة فا�ا ترثه،
 العدة لم ترثه، فان صح
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 .من مرضه ثم مات لم ترثه
وقـال الحسـن بـن حـي وزفـر ان صـح مـن مرضـه ثم مـرض ثم مـات في مرضـه وهـي في العـدة ورثتــه 

 .أيضا
 .وقال الثوري والاوزاعي مثل قول زفر، وذلك قول الحسن بن حي

ــك ن لهــا نصــف المهــر والمــيراث ولا عــدة إذا طلــق إمرأتــه وهــو مــريض قبــل الــدخول فــا: وقــال مال
عليها، فان تزوجت عشرة أزواج كلهم طلقوا في المـرض فا�ـا تـرث جمـيعهم إذا مـاتوا قبـل أن يصـحوا 

ترثه ولـو تزوجـت : من المرض، وذكر الليث أن ابن شبرمة سأل ربيعة عن المريض يطلق إمرأته، فقال
 .بعشرة أزواج

 .فة ثم مات بعد ذلك لم ترثه وهو قول الليثفان صح من مرضه صحة معرو : وقال مالك
لا تــرث المبتوتــة وإن مــات وهــي في العــدة، وأجمعــوا علــى أن المــرأة لــو ماتـــت لم : وقــال الشــافعي

 .يرثها، فبان �ذا الشرح أن الامامية منفردة بقولها
والـــذى يـــدل علـــى صـــحته الاجمـــاع المتكـــرر الـــذي قـــد بينـــا أن فيـــه الحجـــة، وأيضـــا فـــأن الاغلـــب 
والاظهر أن الرجل إنما يبت إمرأته في مرضه هر� من أن ترثه مدة سنة كـان ذلـك كالصـارف لـه عـن 

 .هذا الفعل
وممــا إنفــردت بــه الاماميــة أن مــن أشــكلت حالــه مــن الخنــاثى فپــي كونــه ذكــرا أو أنثــى ) مســألة(

جـال، وإن  إعتبر حاله بخروج البول، فان خرج من الفرج الذي يكون للرجـال خاصـة ورث مـيراث الر 
كـــان خروجـــه ممـــا يكـــون للنســـاء خاصـــة ورث مـــيراث النســـاء، وإن كـــان �ل منهمـــا معـــا نظـــر إلى 
الاغلب والاكثر منهمـا فعمـل عليـه وورث بـه، فـان تسـاوى مـا يخـرج مـن الموضـعين ولم يختلـف إعتـبر 

 .بعد الاضلاع، فان إتفقت ورث ميراث الا�ث، وإن إختلفت ورثت ميراث الرجال
الفقهــاء في ذلـك وقــالوا فيـه أقــوالا مختلفـة كلهــا تخـالف قــول الشـيعة في ذلــك، لان وخـالف �قـي 

ــبره الاماميــة فانــه يــذهب إلى أنــه مــتى خــرج  أ� حنيفــة وإن كــان قــد روي عنــه إعتبــار البــول كمــا تعت
البول من الفرجين جميعا ورثه �حسن أحواله، وإن كان أحسن أحواله أن يكـون ذكـرا أعطـاه ذلـك، 

 وإن
   



٣٠٩ 

 .كان أحسن أحواله أن يكون أنثى أعطاه ذلك
والشـــافعي يعطـــي الخنثـــى مـــيراث إمـــرأة ويوقـــف بقيـــة المـــال حـــتى يتضـــح أمـــره، وأقـــوال الجميـــع إذا 

 .�ملت علم أ�ا خارجة عن أقوال الامامية ومنفردة
والـــذي يـــدل علـــى صـــحة مـــا ذهبنـــا إليـــه الاجمـــاع المـــتردد، وأيضـــا فـــان �قـــي الفقهـــاء عولـــوا عنـــد 

ال الامر وتقابل الامارات على رأي وظن وحسبان، وعولـت الاماميـة فيمـا تحكـم بـه في الخنثـى إشك
 .على نصوص وشرع محدود، وقولها على كل حال أولى

ب في : وممــا إنفــردت بــه الاماميــة القــول) مســألة( �ن المفقــود يحــبس مالــه عــن ورثتــه قــدر مــا يطلــ
ء هــذه المـدة قســم المـال بـين ورثتــه، وخـالف �قــي الارض كلهـا أربـع ســنين، فـان لم يوجــد بعـد إنقضـا

الفقهاء في ذلك، وقالوا فيه أقوالا مختلفة، فذهب بعضهم في مال المفقود إلى أنه يوقف ماله سـبعين 
 .سنة بعد سنة فقده ثم يقسم بين الاحياء من ورثته

الف لكلهـا مـا يوقف تمام مائة وعشرين سـنة، وأقـوالهم مختلفـة في هـذا البـاب، تخـ: وقال الآخرون
 .ذهبت إليه الامامية

والذي يدل على صحة ما ذهبنا إليه بعد الاجمـاع المـتردد أن مـن خالفنـا يعـول في مـا ذهـب إليـه 
 .على القياس، وقد بينا أن ذلك لا مدخل له في الاحكام الشرعية

قتــول لكنــه وممــا يظــن إنفــراد الاماميــة بــه ولهــا فيــه موافــق قولهــا �ن القاتــل خطــأ يــرث الم) مســألة(
ب إلى أن القاتــل الخطــأ  لايــرث مــن الديــة، فوافــق الاماميــة علــى هــذا المــذهب عثمــان البســتي، وذهــ

لا يــرث قاتــل خطــأ ولا عمــد إلا أن يكــون : يــرث، ولا يــرث قاتــل العمــد، وقــال أبوحنيفــة وأصــحابه
 .صبيا أو مجنو� فلا يحرم الميراث

قتـل شـيئا ولا مـن مالـه وإن قتلـه خطـأ لم  وقال ابن وهب عن مالـك لا يـرث القاتـل مـن ديـة مـن
 يرث من ديته ويرث من سائر ماله وهو قول الاوزاعي

   



٣١٠ 

 .وهذا كما تراه موافقة للامامية
 .لا يرث قاتل الخطأ، وقال الثوري لا يرث القاتل من مال المقتول ولا ديته: وقال ابن شبرمة

ل أو العادل الباغي لا يتـوار�ن، لا�مـا إذا قتل الباغي العاد: وحكى المزني عن الشافعي أنه قال
 .قاتلان، والذي يدل على صحة ما ذهبنا إليه الاجماع المتردد

ث كلهــا مثــل قولــه تعــالى فــإذا ) يوصــيكم الله في أولادكــم: (ويــدل أيضــا عليــه ظــواهر آ�ت المواريــ
ت مثلــه في قاتــل الخطــأ، ويمكــن أ ــك عورضــنا بقاتــل العمــد فهــو مخــرج بــدليل قــاطع لم يثبــ ن يقــوى ذل

أيضــا �ن الخــاطئ معــذور غــير مــذموم ولا مســتحق العقــاب، فــلا يجــب أن يحــرم مــن المــيراث الــذي 
ومــن قتــل مؤمنـا خطــأ فتحريــر : (يحرمـه العامــد علــى سـبيل العقوبــة، فــان إحـتج المخــالف بقولــه تعـالى

 .ةفلو كان القاتل وار� لما وجب عليه تسليم الدي) رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله
فــالجواب عــن ذلــك أن وجــوب تســليم الديــة علــى القاتــل إلى أهلــه لا يــدل علــى أنــه لا يــرث مــا 
دون هذه الدية من تركتـه، لانـه لا تنـافي بـين المـيراث وبـين تسـليم الديـة، وأكثـر مـا في ذلـك ألا يـرث 

 .من الدية التي يجب عليه تسليمها شيئا وإلى هذا نذهب
أن مـن مـات وخلـف مـالا وأ� مملوكـا وأمـا مملوكـة فــان : ة القـولوممـا إنفـردت بـه الاماميـ) مسـألة(

الواجــب أن يشــتري أبــوه وأمــه مــن تركتــه ويعتــق عليــه ويــور� �قــي التركــة، و�قــي الفقهــاء يخــالفون في 
ذلك، وقد روي عن ابن مسعود في أن الرجل إذا مـات وتـرك أ�ه وكـان مملوكـا أنـه يشـتري مـن تركتـه 

صحة ما ذهبـت إليـه الاماميـة الاجمـاع المـتردد، ولان قولهـا أيضـا مفـض إلى ويعتق، والذي يدل على 
 .قربة وعبادة وهو العتق فهو أولى

وممــا ظــن إنفــراد الاماميــة بــه مــا ذهبــوا إليــه مــن أن الوصــية للــوارث جــايزة ولــيس للــوارث ) مســألة(
 .خلافهردها وقد وافقهم في هذا المذهب بعض الفقهاء وإن كان الجمهور والغالب على 

 والذي يدل على صحة ما ذهبوا إليه
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كتـــب علـــيكم إذا حضـــر أحـــدكم المـــوت إن تـــرك خـــيرا : (مـــن ذلـــك بعـــد الاجمـــاع المـــتردد قولـــه تعـــالى
 .وهذا نص في موضع الخلاف) الوصية للوالدين والاقربين

وهــذا عــام في الاقــارب والاجانــب فمــن ) مــن بعــد وصــية يوصــي �ــا أو ديــن: (وأيضــا قولــه تعــالى
صص به الاجانب دون الاقـارب فقـد عـدل عـن الظـاهر بغـير دليـل، وأيضـا فـان هـذا إحسـان إلى خ

ب بـذلك، ولا فــرق  أقاربـه وقـد نــدب الله تعـالى إلى كــل إحسـان عقــلا وسمعـا ولم يخـص بعيــدا مـن قريــ
بـــين أن يعطـــيهم في حياتـــه مـــن مالـــه أو في مرضـــه وبـــين أن يوصـــي بـــذلك لانـــه إحســـان إليـــه وفعـــل 

ث وبمــا روي عــن النــبي منــدوب إليــه مــن طــرق مختلفــة  ، فــان قــالوا أن الآيــة منســوخة �يــة المواريــ
مـــن أنـــه لا وصـــية لـــوارث، فـــالجواب عـــن ذلـــك أن النســـخ بـــين الخـــبرين إنمـــا يكـــون إذا تنـــافى العمـــل 

غ، فكيـف يجـوز بموجبهما ولا تنافي بين آية المواريث وآية الوصية والعمـل بمقتضـاهما جميعـا جـائز سـاي
أن يــدعي في آيــة المواريــث أ�ــا �ســخة لآيــة الوصــية مــع فقــد التنــافي، فأمــا الاخبــار المرويــة في هـــذا 
البــاب فــلا إعــتراض �ــا لا�ــا إذا ســلمت مــن كــل قــدح وجــرح وتضــعيف كانــت تقتضــي الظــن ولا 

ذي يوجــب العلــم تنتهــي إلى العلــم اليقــين، ولا يجــوز أن ينســخ بمــا يقتضــي الظــن كتــاب الله تعــالى الــ
 .اليقين، وإذا كنا لا نخصص كتاب الله �خبار الآحاد فالاولى أن لا ننسخه �ا

 .وقد بينا ذلك في كتابنا في أصول الفقه وبسطناه
ومعول القوم على خبر يرويه شهر بن حوشب عن عبدالرحمن بن عثمـان عـن عمـرو بـن خارجـة 

لا يجـوز لـوارث وصـية، وعلــى خـبر يرويـه إسماعيـل بـن عيـاش عـن شــرحبيل : أنـه قـال عـن النـبي 
ألا أن الله : يقــول في خطبـة حجــة الــوداع سمعــت النـبي : بـن مســلم عـن أبي إمامــة البـاهلي قــال

 .تعالى قد أعطى كل ذي حق حقه، فلا وصية لوارث
ن ســفيان بــن عيينــة عــن عمــرو ابــن دينــار، عــن وعلــى خــبر يرويــه إســحاق بــن إبــراهيم الهــروي عــ

 .لا وصية لوارث: أنه قال جابر بن عبدالله عن النبي 
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فأمــا خــبر شــهر بــن حوشــب فهــو عنــد نقــاد الحــديث مضــعف كــذاب، ومــع ذلــك فانــه تفــرد بــه 
ة عـن النـبي عبدالرحمن بن عثمان وتفرد به عبدالرحمن عن عمرو بن خارجة، ولـيس لعمـرو بـن خارجـ

ب النـبي   في الموسـم أنـه لا وصـية لـوارث فـلا يرويـه  إلا هذا الحديث، ومن البعيد أن يخطـ
عنـه المطيفـون بـه مـن صـحابته، ويرويـه أعـرابي مجهــول وهـو عمـرو بـن خارجـة، ثم لا يرويـه عـن عمــرو 

شهر بـن حوشـب وهـو ضـعيف مـتهم عنـد جميـع الـرواة، إلا عبدالرحمن، ولا يرويه عن عبدالرحمن إلا 
وأما حديث أبي أمامة فلا يثبت وهو مرسل، لان الذي رواه عنه شرحبيل بن مسـلم وهـو لم يلـق أ� 

 .أمامة ورواه عن شرحبيل إسماعيل بن عياش وحده وهو ضعيف
 .وحديث عمرو بن شعيب أيضا مرسل، وعمرو ضعيف متهم في حديثه لا يحتج بحديثه

ديث جـــابر أســـنده أبوموســـى الهـــروي وهـــو ضـــعيف مـــتهم في الحـــديث، وجميـــع مـــن رواه عـــن وحـــ
 .عمرو بن دينار لم يذكروا جابرا ولم يسندوه

 .وما روي عن ابن عياش لا أصل له عن الحفاظ
ورواية حجاج بن محمد عن ابن جريح عن عطاء الخراسـاني وعطـاء الخراسـاني ضـعيف ولم يلـق ابـن 

 .نهعباس وإنما أرسله ع
وربمــا تعلــق بعــض المخــالفين �ن الوصــية للــوارث إيثــار لبعضــهم علــى بعــض وذلــك ممــا يكســب 
العداوة والبغضاء من الاقـارب، ويـدعو إلى عقـوق الموصـي وقطيعـة الـرحم، وهـذا ضـعيف جـدا، لانـه 
إن منــــع مــــن الوصــــية للاقــــارب مــــا ذكــــروه منــــع مــــن تفضــــيل بعضــــهم علــــى بعــــض في الحيــــاة فــــالبر 

ــك يــدعو إلى الحســد والعــداوة فــلا خــلاف في جــوازه وكــذلك الاول  والاحســان لان تم الكتــاب (ذل
 )والصلاة على سيد�محمد وآله الطاهرين وسلم تسليما) (بحمد الله ومنه، والحمد � رب العالمين
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 ]خاتمة الكتاب[

مـن  قـد تمـت مقابلـة هـذه النسـخة: يقول العبـد المعـترف �لعصـيان محمد مهـدي الموسـوي الخرسـان
وآخرهـا   ه ۱۳۹۰محرم الحرام سـنة  ۲۸ة وتصحيحا في مجالس عديدة أولها يوم الاحد  الكتاب قراء

علــــى نســـخة نفيســـة قديمــــة مصـــورة ورد في آخرهـــا مــــا   ه ۱۳۹۰ربيــــع الثـــاني ســـنة  ۴يـــوم الـــثلا�ء 
لا�ء موســى الفراهــاني يــوم الــث) (وفــرغ مــن تحريــره أبوالحســن علــي بــن إبــراهيم بــن الحســن بــن: (صــورته

) ســنة إحــدى وتســعين وخمــس ميــة، تقــر� إلى الله تعــالى وطلبــا) (الخــامس والعشــرون مــن ذى القعــدة
) ومصــليا، وحســبنا الله ونعــم الوكيــل) (لثوابــه ببلــدة قاســان في دراه ببــاب ولان وكتــب بخطــه حامــدا(

الاشـــــرف بـــــرقم العامـــــة في النجـــــف  ومصـــــورة هـــــذه النســـــخة في مكتبـــــة الامـــــام أمـــــير المـــــؤمنين 
)۲۸۵۹.( 

وختامـــا نحمـــد الله علـــى توفيقـــه إذ هيـــأ لنـــا هـــذه النســـخة الشـــريفة مـــن الكتـــاب فقابلنـــا نســـختنا 
 .عليها

ة فجــزاه الله  كمـا نشـكر فضــيلة السـيد كــاظم حكـيم زاده علــى إلتزامـه معنــا في المقابلـة عنــد القـراء
 ).خيرا، والحمد � أولا وآخرا

/  ۱۹۷۱/  ۸/  ۱۵تم الكتـــاب بتـــاريخ  ۴۰۰الســـعر ) ۳۳۶۸(المطبعـــة الحيدريـــة النجـــف ت 
  ]۱۹۷۱لسنة  ۲۵۵رقم الايداع القانوني في المكتبة الوطنية ببغداد [المطبوع  ۲۰۰۰
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